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جامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة

كلية الحقوق و العلوم السياسية

قسم الحقوق

محاضرات في منهجية اعداد البحث القانوني

موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر

تخصص قانون الأعمال

إعداد الدكتور:  حميد فلاح

مقــــــدمــــــــة :
تعد المنهجيـة بصفة عامة من أهم القواعد التي تشمل فهم السلوك الإنساني أدرجت ضمن مقررات العديد من الشعب و التخصصات أضيقهـا في العلوم الدقيقة    و أوسعها ضمن العلوم الإنسانية كالدراسات القانونية،    و علم الإجتماع، و علم النفس والعلوم الإقتصادية، نظرا لارتباط المنهجية بشتى أنواع المشاكل و الإهتمامات التي يحاول الإنسان معالجتها والإجابة عليها بالوسائل والطرق العلمية، الغاية في ذلك اختصار الوقت و الجهد، نتيجة للتطور العلمي الهائل و صراع الإنسان نحو اكتساب المعرفة بكل فضاءاتها خاصة ما تعلق منها بفهم طبيعة الظواهر و تقديم تفسيرات علمية دقيقة، و تلعب مناهج البحث العلمي دورا كبيرا في الوصول إلى اكتساب المعرفة المنظمة التي تصل إلى العقل البشري بأساليب منطقية قوامها التحليل و البرهان الصادق، عن حقيقة الموضوع أو المشكلة المدروسة و هي لا تخص الإنسان العادي في حياته الخاصة فحسب بل هي موجهة أساسا إلى الباحث و الطالب في الجامعة والمعاهد العلمية كوسيلة يتدرج بها من البحث التدريبي الذي يقوم الطلبة بإنجازه في المراحل الأولى من الدراسة من خلال جمع المادة العلمية المتوفرة في المراجع في قالب منهجي منطقي و سليم إلى البحث الأكاديمي في درجات عالية من المستوى كرسائل الليسانس و الماجستير و أطروحة الدكتوراه حيث تخضع عملية إنجاز البحوث إلى هذه القواعد التي تعد من تطبيقات علم المنهجية الذي أساسه المنطق في الطرح و الدقة في المعالجة و البساطة في إيصال المعلومة إلى مستقبليها، لذا حاولنا من خلال هذا المرجع إرشاد الطالب و الباحث بأسلوب متواضع إلى أهم القواعد الواجب الإلتزام بها في إعداد البحث مهما كانت درجته العلمية بشيء من التبسيط و التدقيق مراعين في ذلك ما استجد حديثا في علم المنهجية.  
و إن كان هذا العمل موجه أساسا إلى طلبة العلوم القانونية،و الإدارية، حيث أننا سنركز من خلال هذا المرجع للبحث على تطبيقات مناهج البحث ضمن القاعدة القانونية، إلا أنه يعتبر صالح من حيث القواعد إعداد البحث لكل الطلبة الباحثين في الشعب الأخرى خاصة الإنسانية منها حتى تكتمل الرؤى جيدا حول أهمية التنظيم السليم للبحث من لحظة اعتباره فكرة إلى غاية التسليم النهائي للبحث في شكله السليم.

و سنحاول من خلال هذا المحاضرات أن نتطرق إلى جملة من المحاور الأساسية.

· أولاً : دراسة مفهوم العلم و المعرفة و ما يميزها عن بقية المفاهيم السائدة في المنهجية الحديثة.
· ثانيـًا : تحديد أنواع البحوث العلمية و فوائدها     و صعوباتها.

· ثالثًـا : القواعد العلمية التي تضبط البحث القانوني و كيفية التعامل مع المراجع و الوثائق العلمية.
· رابعـا : تطبيق مناهج البحث في العلوم القانونية     و ما يجمعها بالعلوم الإجتماعية الأخرى.
و مع أن البحث مهما كان نطاقه سواء في العلوم الدقيقة، أو العلوم الإنسانية الإجتماعية يعد إسهام حضاري و فكري يخدم المجتمع الإنساني و يختصر عليه الجهد،   و الوقت و يوفر أساليب الرفاه الإقتصادي و الاجتماعي فإنه يصب دائمًا في سياق العلم و المعرفة المكتسبة بأساليب و قواعد و مناهج علمية مضبوطة و منظمة، لذلك سنعمد في فصل أول إلى الإحاطة بمفهوم مصطلح المنهجية العلمية بمدلولاته المختلفة، كما سنحاول بالعرض المفصل لمراحل تطور الفكر العلمي عبر التاريخ لإبراز النقلة النوعية للفكر البشري في استعمال الأسلوب العلمي و المنهجي في التفكير وصولا إلى أرقى ما وصل إليه الفكر الإنساني من استعمال المناهج العلمية في الكشف عن الظواهر و القدرة على التنبؤ بحدوثها.

أما في الفصل الثاني حاولنا إبراز عديد المفاهيم خاصة ما تعلق منها بمفهوم العلم و المعرفة و تبيان العلاقة بينها باعتبارها من أولى المصطلحات المتداولة في مقرارات مناهج البحث خاصة في العلوم القانونية، و علم الإجتماع.

كما خصصنا الفصل الثالث لتبيان مفهوم البحث العلمي و أنواعه و تحديد أهدافه قصد إفادة الطالب بمختلف الجوانب التي تحدد للموضوع مهما كانت درجته و قيمته العلمية و العملية.

وفي الفصل الرابع المعنون بالبحث القانوني، فهو يشكل محاولة جادة للتعرض بصفة أساسية إلى كل ما يميز البحث القانوني بذاتيته المستقلة عن غيره من البحوث في العلوم الإجتماعية و العلوم الدقيقة، حيث تعرضنا بإسهاب إلى المراحل الجوهرية التي تساهم في بناء البحث القانوني كمشكلة البحث و العوامل التي تتحكم في صياغتها سواء كانت موضوعية، أو ذاتية، كما تطرقنا إلى أساسيات البحث القانوني من تعريف بالموضوع     و أهميته و إشكالية كما عمدنا إلى تبيان أدوات هذا البحث و التي لا تختلف في الكثير منها عن بقية البحوث الأخرى.

كما استعرضنا في الفصل الخامس القواعد العملية في توثيق المعلومات    و هي قواعد مهمة جدًا تساهم في خلق التكامل بين الشكل البحث و مضمونة و توخي الأمانة العلمية، مبرزين ذلك بواسطة نماذج من مواضيع قانونية لتعميم الفائدة على الطلبة المبتدأين.

و لأن مناهج البحوث القانونية لم تعد بمعزل عن المناهج العلمية الحديثة التي تبنى أركان البحث القانوني وفقها، فقد عملنا على دراسة أهم المناهج المطبقة في العلوم القانونية و الإدارية معتمدين في ذلك الاختصار لإيضاح مظاهر هذا التطبيق و مداه.

أما الفصل السابع و الأخير فقد طرحنا فيه جملة القواعد العملية و التدريبية المتعلقة بطريقة التعليق على النصوص القانونية، و القرارات القضائية.

الفصل الأول : مفهوم المنهجية، و مراحل تطور الفكر العلمي عبر التاريخ

للمنهجية العلمية دور كبير من الناحية العلمية سواء تعلق الأمر بالجانب النظري البحت من خلال جملة القواعد التي يكتسبها العقل في التفكير ومعالجة الظواهر والمشكلات العلمية بمختلف أبعادها ، أو من الناحية العملية حيث أن الدارس لقواعدها تنطبع لديه كسلوكات  منظمة ومرتبة حتى خارج الحياة العلمية منها طريقة التعامل والذوق الجمالي والفني في تصنيف الأشياء ذات الدلالة في حياة الإنسان .

ولعل التنظيم المنهجي يدعونا إلى ضرورة الوقوف عند المعنى و تأصيل فكرة المنهجية لغة واصطلاحا ، وهو ما سنطرحه من خلال مبحث أول، ومادام أن تطور قواعد المنهجية لازم تطور الفكر العلمي ذاته فإننا سنخصص مبحث ثان لدراسة تطور منهجية التفكير العلمي وإبراز رواده. 
المبحث الأول : مفهوم المنهجية

   المطلب الأول : المعنى اللغوي
يقصد بالمنهجية (الطريقة) و هي مشتقة من مصطلح منهج، و الذي يعني في قاموس المفردات اللغوية "نهج أي سلك طريقا" و بالتالي فكلمة منهج تعني الطريق، لذلك كثيرًا ما يقال طرق البحث كمرادف لمناهج البحث.

و ترجمة كلمة منهج باللغة الإنجليزية "Meshad"  و نظائرها في اللغة ترجع إلى استعمال يوناني يعني النظر، البحث، المعرفة.

أما المعنى الاشتقاقي لها فيدل على الطريقة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب، لذا يجب أن نطرح التساؤل الموضوعي التالي، هل كانت كلمة منهج تعني ما تعنيه في المنهجية الحديثة ؟. 

لا توجد مضامين ثابتة للمصطلحات، فكلما أنتج الإنسان معارف جديدة أضاف مضامين جديدة بالزيادة           أو النقصان.

و قد يتغير المفهوم بصفة كلية فيبتعد بالمقصود الجديد عن مضمونه الأصلي حيث تم إضافة إلى مصطلح المنهج مصطلح آخر هو "علمي" لتؤكد مجالات استعمالها و هي العلوم بالاختلاف التخصصات                و الأهداف.

المطلب الثاني :المعنى الإصطلاحي
يعبر عن المنهج بمعناه العلمي الحديث هو "مجموعة القواعد الفنية و العلمية للتنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة إما من أجل الكشف عن حقيقة علمية مجهولة، أو من أجل إقامة البرهنة على حقيقة علمية ثابتة مجهولة لدى الآخرين".

 و بهذا نلاحظ التصنيف العلمي لكلمة منهج من حيث الأهداف : 
· منهج يسعى إلى البرهنة عن الحقيقة و يسمى منهج "الاختراع"
.
· منهج يسعى إلى البرهنة عن الحقيقة و يسمى منهج "التصنيف"
لذلك فالمنهج "هو عمومًا مجموعة القواعد التي يتم اعتمادها بغرض الوصول إلى الحقيقة العلمية" أو هو "الطريقة العلمية و الفنية التي يتخذها الباحث للوصول إلى نتائج علمية يقبلها العقل و المنطق" كما يذهب بعض المحدثون في المنهجية إلى تسمية المنهج "بالنظرية العلمية"، و يقصد به صياغة النظريات أو إثراء ما هو موجود من فكر أو آراء و علاقات حتى تتضح الصورة في ذهن الباحث في كل ما يتعلق بتفسير الظواهر          و الكشف عن الحقيقة العلمية و تصنيفها. 
و يعتبر تدريس المناهج العلمية خطوة نحو تعميم التفكير العلمي المنظم  من ذلك طريقة البحث المنظمة، ثم الوصول إلى النتائج العلمية بطريقة منظمة وبالتالي صياغة و تصنيف هذه النتائج بأسلوب منهجي و فني لكي ترسخ تقاليد علمية و أكاديمية يسعى الباحث من خلالها إلى احترام المبادئ  والقواعد المتعارف عليها في الخوض و الإثراء لمواضيع الدراسة بدأ من الفكرة "المشكلة" إلى تسليم نتائج البحث وفق ما يقبله العقل      و المنطق.
و مناهج البحث كثيرة و متنوعة من المنهج الاستدلالي، الذي يربط المقدمات بالنتائج إلى المنهج التحليلي و المنهج الوصفي الخ... و التي سنحاول التطرق إليها في حينها، كلها طرق و قواعد علمية تتضمن مجموعة من العناصر التي لا يستغني عنها الباحث في دراسة أي مشكلة علمية مهما كان حقل التخصص.

و المنهج هو ثمرة التفكير العلمي الذي نمى        و تطور في أحضان المجتمعات القديمة
 و تبلورت تطبيقاته في عديد العلوم النظرية كالفلسفة و العلوم التجريبية كالطب و الكيمياء و غيرها، فكان التفكير العلمي بالفعل حصيلة عمل شاق قام به العلماء             و المفكرون و مازالوا من أجل تجسيده في الوصول إلى المعرفة، و هو ما سنحاول التطرق إبرازه من خلال الإسهامات المتعددة عبر العصور من خلال النقاط اللاحقة مبرزين في ذلك دور علماء الإسلام في بلورة التفكير العلمي بمعناه الصحيح قبل الأوربيون.

المبحـث الثانـي : مراحـل تطـور التفكيـر العلمـي    


إن تاريخ الفكر الإنساني تاريخ طويل تناثر عبر مراحل برز فيها صراع الإنسان مع أخيه الإنسان من جهة و مع الطبيعة من جهة أخرى، ليعكس قصر الأفق الإنساني الذي كان مرتبطًا بشكل مباشر بالغريزة الإنسانية، و عليه من باب الموضوعية القول أننا لو نريد تتبع تاريخ محاولات الإنسان إيجاد تفكير منهجي مبني على أساس من العلم بغرض الوصول إلى المعرفة لا واجهنا صعوبات متعددة منها من أين نبدأ ؟ فليس هناك معلم محدد بذاته
 ثم أي تفكير نريد ؟ هل التفكير العلمي المبني على العقل و المنطق و التنظيم المعروف، أم ذلك التفكير الذي يعد استجابة لغريزة الصراع من أجل البقاء في الحصول على الغذاء و التغلب على الأعداء ؟ و مع ذلك لو رجعنا إلى المنهج التاريخي يخبرنا بحال التجمعات البشرية القديمة حيث قسم مراحل تطور الفكر البشري إلى        ما يلي :

المطلب الأول : الحياة البدائية


سميت هذه المرحلة بمرحلة التفكير البدائي، حيث اقتصر تفكيره على الاستجابة للحاجات البسيطة، كتأمين الغذاء، و الاختباء من العدو، أو محاولة التغلب عليه، فكانت الحياة تدور في فلك صغير من التساؤلات البديهية الغاية منها محاولة التعرف على كل ما يحيط به في الكون يمكن اختصارها، في كلمة "كيف" حيث لا يفهم الوجود إلا عن طريقها، و بذلك انحصر التفكير و النشاط الإنساني معًا في الدفاع عن النفس و التشبث بالبقاء و الحصول على الأشياء حين يريدها في وقتها.


و ازدادت الحاجة أكثر إلى الحصول على وسائل العيش و تأمينه باتقاء شر الحيوانات الضارية و مقاتلتها عن بعد، و طريقة التغلب على الأعداء بالتفكير في صناعة أسلحة مناسبة لذلك كحجارة المدببة، و الأسلحة الخشبية كالسهام بغرض الصيد و غيرها، و طبيعي أن ينبهر الإنسان بمظاهر الطبيعة كالبرق و الرعد،           و الأعاصير و الزلازل و البراكين و يشعر بالعجز تجاهها.


و بالخوف منها، و هنا كانت بداية تأدية الشعائر عند الإنسان الأول للتقرب من الطبيعة.


و باتساع الحاجة و تشابكها مع غيره من بني الإنسان سارع هذا الأخير إلى ابتداع وسائل جديدة لإخضاع الطبيعة و ما فيها إلى سلطته بواسطة العقل        و بمفتاح التفكير، إذا استطاع أن يروض الحيوانات فأصبحت أكثر ألفة تعيش معه، و يستمد منها طعامه       و لباسه ليطمأن لقوت يومه، و ينتقل للعيش مع الجماعات البشرية الأخرى نظرًا لحاجته للتعاون و تبادل المنافع مع غيره فظهر منطق  التجارة و المقايضة، و رغم هذا انحصر، اعتماد الإنسان في هذه المرحلة على المدركات الحسية دون المدركات العقلية، فلم يستطيع اكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر في الكون إنما كانت كلا منها مستقلة عن الأخرى و غابت عن تفكيره العلاقة  السببية فقصر نظره جعله يسلم أن كل شيء أو كل ما حدث في هذا الكون بنفسه و يتصرف بقدرة ذاتية كامنة فيه، فالحجر يتشقق و ينكسر من نفسه و بمحض قدرته حتى و لو احتك بجسم آخر.

المطلب الثاني : مرحلة العصور القديمة


كان للإغريق الدور الكبير في وضع المنهج العلمي بفضل الحضارة الزاخرة التي ساهموا في تأسيسها باحتكاك بالحضارات القديمة، "كالفرعونية" .و"الأشورية" و "بلاد الشام" و "الفارسية" فبلغ الفكر الإغريقي منزلة رفيعة في الفلسفة بل أن حضارتهم كلها تصنف في هذا النوع من التراث العلمي و الثقافي، فأصبح لا يمكن دراسة المواضيع الفلسفية من دون تأصيلها إلى أصحابها الإغريق في كونهم رواد الفلسفة القائمة على النظر العقلي المجرد فقد ساهم "أرسطوا
" و هو أعظم فلاسفة الإغريق شأنا و له إسهامات بالغة الأهمية في المنهج القياسي        و المنهج الاستدلالي الذي يبدأ بمسلمات و ينتهي بنتائج تختلف عنها في الأذهان و أشار إلى أهمية الملاحظة       و المعلومات الاختبارية في دراسة الظواهر، فما قدمه "أرسطوا" لتطور أسلوب الوصول إلى المعرفة العلمية المجردة باستعمال العقل و المنطق يعد إسهام كبير للحضارة الإغريقية   و نقطة مميزة في سلسلة المحاولات نحو الوصول إلى الأسلوب العلمي في البحث.

المطلب الثالـث : مرحلة العصور الوسطى


في هذه المرحلة انتشرت الديانة المسيحية انتشارًا واسعًا، فأصبحت ديانة الإمبراطورية الرومانية كلها،       و سيطرت الكنيسة على مظاهر الحياة الإقتصادية، الإجتماعية و العلمية و لم تكن تقبل بغير ما يقره الدين المسيحي من أفكار و أحكام و معتقدات مهما كان مجالها، و انقسم المجتمع المسيحي إلى طبقات، فطبقة النبلاء        و الأثرياء تملك المال و الجاه، و طبقة الرق و العبيد لا تتمتع بأية حقوق سوى خدمة و طاعة الطبقة الأولى.


أما حقل العلوم فكان يسند لرجال الدين الكنسي       و العلوم هي علوم الدين فكانوا لا يريدون غير ما قالته الكنيسة بكهنتها، فسيطر ملكوت الإله على ملكوت العقل  و العلم، حيث نشأ خلاف كبير بين أصحاب العقل من المتعلمين الذين حاولوا بعث نهضة علمية واسعة في هذا العصر "كقاليليو غاليلي ورجال الدين الذين كانوا يمسكون بزمام الأمور بقبضة من حديد لبقاء الكنيسة بمنئي عن كل أسباب تقويضها، وقد أطلق الغربيون على العصور الوسطى لفظ عصور الظلام، حيث قيدت حرية الفكر،      و حرم الانفتاح العلمي.   

المطلب الرابـع : إسهامات علماء الإسلام 


و في الفترة هذه بذات ظهر الدين الإسلامي الحنيف بكيانه الواسع علمًا. و اقتصادًا و اجتماعًا و رؤية صحيحة قائمة على تشجيع العلوم بأنواعها الشرعية         و الدنيوية لمنفعة الإنسان بأحكام قاطعة الدلالة، و بشمولية تفوق كل الديانات السابقة حيث سعى الإسلام إلى الجمع بين الثابت و المتغير، فالثابت لا اجتهاد فيه كالقرآن        و السنة، و المتغير متروك لاجتهاد الإنسان كلما مرت الأمة بأزمنة تطلب تجديدًا لكل مظاهر الحياة و منها المظهر العلمي الذي تبناه الإسلام و شجعه في كل أحكامه.


و عليه فقد قدم علماء الإسلام إسهامات علمية في شتى أنواع و حقول المعرفة الإنسانية منذ "القرن الثامن الميلادي" حيث ظهر إنتاجهم العلمي و الأدبي و الفلسفي كثيرا، فقد كانت مجهودات علماء الإسلام الحلقة الواصلة بين الحضارات القديمة و بين العالم الجديد بما يعرفه من تطورات علمية زاخرة، فقد أسهم الفكر الإسلامي في نقلة تاريخية كبرى و تفجرت ينابيع المعرفة العلمية و التأملية، فكان لهم شأن كبير في "العلوم الرياضية" و أضافوا إليها إضافات كبيرة في غاية الدقة، كإلحصاء العشري          و "استعمال الصفر" كما برزوا في علم الجبر، حيث يقول أحد العلماء المنصفين "أن العقل لا يدهش عندما يرى ما عمله العرب في الجبر و عنهم أخذ الفرنجة هذه اللفظة".

 و كان كتاب "محمد بن موسى الخوارزمي" منبعًا استقى منه علماء الغرب و اعتمدوا عليه في أبحاثهم       و نظرياتهم و قد أحدث كتابه أثرا كثيرًا في تقدم علمي "الحساب و الجبر" و علم الفلك و الهندسة، و قد أضافت أبحاث المسلمين إضافات مهمة جدًا في علم الفلك        و أعطوه طابعًا استقرائيًا و صححوا عديد المفاهيم التي قال بها اليونانيون في هذا المجال.          
و يعتبر علم الكيمياء من أهم العلوم التي تشهد على إسهامات علماء الإسلام في بناء النظريات العلمية          و تنشيط العلوم التطبيقية قبل الحضارة الغربية، حيث صنفت العلوم إلى سبعة "علم الصنعة" "الطب" "علم الطبيعة" و "علم الخواص" و "علم الطلسمات" و "علم استخدام الكواكب العلوية" و "علم الصور". 
كما قسم الكندي الفلسفة بدوره إلى علم و عمل أو فلسفة نظرية و عملية.
كما أثبت الفكر الإسلامي فضله في التطور الكبير للعلوم الطبية و يدفعها إلى مزيد من التطبيقات و ذلك بإنشاء المستشفيات و تنظيم الانخراط في سلك هذه المهنة و ترك أصحاب هذه التخصصات مؤلفات اعتبرت حتى لدى الغرب بأمهات التخصص، كالرازي، و ابن سينا،      و ابن رشد، و أبو قاسم الزهراوي و علي ابن العباس، كما دفعوا بعلم النبات إلى تقدم كبير من خلال كتاب ابن البيطار في هذا المجال
.
و قد أثبتت الدراسات المقارنة للمنهج العلمي الحديث والمنهج الذي اتبعه العلماء المسلمين في مجال العلوم الطبيعية والكونية بفضل الطريقة و أسلوب المعالجة والتفكير المنطقي في الطرح وفق المدلولات العلمية الصحيحة المعبرة عن حقيقة المشكلة العلمية المدروسة بعمق لم تشهده الدراسات من قبل حيث توفر في مؤلفات العلماء المسلمين و بحوثهم في مجال الكيمياء و الطب      و الصيدلة و بقية فروع العلوم التطبيقية، و بهذا يقول أحد علماء الغرب "تريتلوا" "أن لجابر بن حيان في الكيمياء ما لأرسطوا في المنطق" و يقول "كاردانو" أن الكندي من الاثنى عشر عبقريا الذين هم من الطراز الأول في الذكاء، و يرى "لالاند" أن البيتاني من العشرين فلكيا في العالم كله، و خصصت جامعة "برنستون" في أمريكا أضخم ناحية في أجمل أبنيتها لمآثر عالم من أعلام الحضارة الخالدين "أبو بكر الرازي".  
أما فيما يتعلق بإسهامات العلماء المسلمون في العلوم الإجتماعية فكان غزيرًا و لا يقل عن إسهامهم في العلوم التطبيقية و استشفوا ذلك من القرآن الكريم و سنة رسول الله  بالدعوة إلى الإرتقاء باللغة، و النحو        و الأدب حيث عدل النبي   حدود التزام الأديب        و الدفاع عن قضايا الحق قبل ثلاث عشر قرنا، "ما يمنع الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم" فتفجرت منابع المعرفة الإسلامية في الآداب خصوصًا حيث برز الأدب الإسلامي كأحد ألوان الأدب العالمية له رسالة و مقصد عقائدي هدفه توجيه المجتمع إلى قضايا الفكرية و العقائدية و المحافظة على الهوية الإسلامية،       و بهذا يشهد أحد الأدباء الغربيين على ذلك بقوله "أن أوربا مدينة للعربية بنزعتها المجازية و إننا مدنيون لبطحاء العرب بمعظم القوى الحيوية الدافعة التي جعلت القرون الوسطى مخالفة في الروح و الخيال للعالم الذي كانت تحكمه روما"
.

و أشار أحدهم بالدور الذي مارسته الثقافة العربية في الأندلس على اللغة الإسبانية فقال أننا نستطيع أن نتحقق من اللغة الإسبانية و جدت نفسها مضطرة طيلة مراحل نموها إلى أن تأخذ من العربية كل ما كان ينقصها للتعبير عن المفاهيم الجديدة و هذا التحقق غني بالمعلومات بصورة فريدة
.

و عليه زخرت الفلسفة كثيرًا بفضل أعلامها، كالفارابي و ابن طفيل و ابن باجة و حجة الإسلام، الإمام الغزالي حيث أنتج مؤلفين أحدهما "مقاصد الفلاسفة" أما الثاني "تهافت الفلاسفة" و عميد الفلاسفة المسلمين بدون منازع    "أبو الوليد بن رشد" الذي امتاز باستقاء الفلسفة من علوم الشريعة
 الإسلامية سميت بفلسفة الأخلاق.

و يمكن القول أن فضل علماء الإسلام في وضع قواعد المنهج العلمي متميز عن كثير من المناهج التي عرفتها الحضارات السابقة و أعطوه الطابع الإسلامي في مختلف الإسهامات العلمية، باستعمال قواعد الأسلوب العلمي في عملية التحري عن الحقيقة في المقصد          و الهدف، و يمكن إجمال أهم مميزات أسلوب التفكير العلمي في نظر العديد من المؤلفات في مناهج البحث في ما يلي: 

1. أن منهج العلماء يعتمد على قواعد صارمة في قبول الحقائق و التحري عنها.

2. في علم الحديث قام علماء الإسلام باعتماد المنهج العلمي في نقد مصدر الرواية و إحلال الشك في التحليل و صنفوا الرواة إلى طبقات.
3. اعتماد المبادئ العلمية التي يقوم عليها المنهج التاريخي، في التحقق من الواقعة التاريخية و نقدها داخليا و خارجيا.
4. التدقيق في معنى النصوص و وضع الاجتماعات و التأكد من محتوى الوثيقة من ناحية المعنى،      و اللغة و الصحة.
أمّا في علم الاجتماع فقد كانت الإسهامات غنية جدًا بالمؤلفات و ازداد استعمال علماء الإسلام لقواعد التفكير العلمي، و على رأسهم عبد الرحمان ابن خلدون الذي يعتبر مؤسس علم الإجتماع و سماه "علم العمران" في حين ينسب الغرب ذلك إلى "ايميل دوركايم"، و برز ابن خلدون أكثر في علم التاريخ حيث وضع قواعده في التعامل مع الواقعة التاريخية إذ يقول "أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم حتى تتم فائدة الإقتداء في ذلك و المؤرخ محتاج إلى معارف متنوعة و حسن نظر        و تثبت يفضيان إلى الحق و ينكبان على المزلات         و المغالط، لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل لم يؤمن مزلة القدم و التاريخ في ظاهره لا يزيد عن أخبار الأيام و الدول و في باطنه نظر و تحقيق و تعليل و علم بكيفيات الوقائع و أسببها" و بهذه الكلمات يصور لنا ابن خلدون المنهج العلمي التاريخي فيطالب المؤرخ بالوقوف بالنقد و التمحيص، كما أشار بوجوب التحلي بالموضوعية الكاملة و عدم التحيز لطائفة دون الأخرى.   

و لفت ابن خلدون الأنظار إلى الطرق الإجتماعية في التفسير التاريخي  و اعتبره بعض الكتاب مؤسس هذه الطريقة، كما أبرز العامل الإقتصادي و الإجتماعي       و الجغرافي، و نقلة الإنسان من عالم البداوة إلى عالم التحضر و أثر ذلك على التطور تفكير الأفراد و نضجهم العلمي و الفكري.

و يسمى ابن خلدون مؤرخ الحضارة إذ يعتبر المؤرخ الإسلامي الأول الذي كرس فصول طويلة لدراسة المؤسسات السياسية العامة و الأشكال المتعددة للحكومات و أصل نشأة الدولة و تطورها، حيث قدم آراء ما زالت تعد بمثابة رؤى متميزة في القانون الدستوري "كنظرية القوة و الغلبة" و ومن قوله في شأنها. "أن الأمة إذا كانت وحشية كان ملكها أوسع"، و كذلك في شأن أثر الدين على الدولة "أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين بالجملة" كما كانت له رؤى بارزة في شأن أسباب انهيار الدول        و شياع
 الفوضى فيها فقال "أن الأوطان الكثيرة القبائل        و العصائب قل أن تستحكم فيها دولة" و "الدولة لها أعمار طبيعية كالأشخاص"
.

و قال عنه البروفيسور "روزنثال" أن ابن خلدون يعتبر المفكر السياسي الوحيد في الإسلام بكل ما في هذه الكلمة من معنى لأنه أقام نظرياته في علم الاجتماع.       و الفكر السياسي الإسلامي على التجربة كرجل دولة       و على مقابلاته مع الحكام المسلمين ووضع نظرياته السياسية عن مختلف أنظمة الحكم حيث برزت كدراسة أصلية متشبعة بروح المنطق و الموضوعية النابعة من طبيعة الإنسان و سعيه للزعامة و إخضاع غيره إلى سلطته، و شكل ذلك إبرازه لقناعته الكبيرة بالفكر السياسي الإسلامي على اعتبار الدين المحرك الأساسي لتطور الدولة و الجماعات و العامل المشترك المنظم لسلوك الإنسان في مجتمعه

 و خلاصة ذلك أن ابن خلدون يعتبر أعظم مفكري الإسلام في العصور الوسطى و هو أول من أرس علم الاجتماع و قواعد النقد التاريخي كما امتازت نظرياته السياسية بالأصالة و قوة الحجة، و شكل بداية لنظرة معمقة لقواعد المنهج التاريخي الذي ما زال عماد الدراسات الحديثة.

المطلب الخامس : مرحلة الفكر المعاصر


تميزت هذه المرحلة بنقلة نوعية في التفكير العلمي بفضل الأفكار التي ناد بها "روجر بيكون" الذي تأثر كثيرا بفلسفة ابن رشد رغم أنه من مفكري الكنسية حيث دعى إلى وجوب الرجوع إلى سلطان العقل، فقد نقل بيكون التفكير و التعلم من دائرة التأمل (الفلسفة التأملية)         و الحوار إلى دائرة التجربة أو الإختبار، و قد تأثر بيكون كثيرا بالفكر العربي حيث تعلم اللغة العربية واستند في معظم مؤلفاته إلى علماء الإسلام كابن الهيثم، وابن سينا  و الكندي. 


يذهب بيكون إلى أن الحقيقة المطلقة واحدة هي تلك التي قال بها الكتاب المقدس (الإنجيل) و الوصول إلى مضامينها يتطلب استخدام العقل، إلا أن هذا الأخير غير محفوظ من الزلل و الخطأ. لذا يجب توفر الخبرة الكافية، و ذلك باستعمال القياس، و الآلات اللازمة و الرياضيات.


و بذلك فدعوة بيكون هي دعوى أكاديمية بغربلة الأدلة و تمحيصها لاختيار الأفضل، و يجب مقابلة النصوص الدينية بعضها ببعض لاختيار الأنسب.


أمّا فرانسيس بيكون
 الفيلسوف الذي نهل من مآثر علماء الإسلام
 حيث عاشوا نقطة التحول من العصر الوسيط إلى العصر الحديث، عصر ما يسمى بالثورة العلمية، و الذي بدأ بالتحرر التدريجي من إعلان الفكر اليوناني و من قبضة الكنيسة، و طالب العلماء بالنظرة الموضوعية، و الإستعانة بالاستقراء   و البعد عن جمود الفكر عند القياس المنطقي، و سعى بيكون باعتباره واضع أسس التفكير العلمي في أوربا في العصر الحديث، إلى جمع الحقائق و تصنيفها و مقارنتها للوصول إلى خصائصها الذاتية ثم التحقق من النتائج و اختبارها.


و قد ساهم الفلاسفة في استيقاض النهظة الأوروبية، حيث كانت تحدوهم النظرة الكاملة للتطوير العلمي، فأسسوا مناهج البحث العلمي التي تعتبر فيما بعد أساس كل الدراسات التطبيقية في مختلف العلوم للبحث عن الحقيقة العلمية. و تركت الفلسفة باعتبارها تقوم على التنظير دون التجريب. و تمكن الغرب من كل مظاهر   و أسباب النهظة العلمية و الفكرية في الرياضيات، الفلك          و الميكانيك، و نقل المفكرون الأوربيون الفكر العربي      و الإغريقي إلى اللغة اللاتينية و استطاعوا أن ينهلوا من كل الحضارات التي سبقتهم لتنجب أوربا جيل جديد من علماء التجريب و الفكر الجديد، كنيتون، جاليلوا، وليام هارفي
.


و رغم ذلك كانت الثورة العلمية في قرن السابع عشر رياضية أبجديتها الأشكال الهندسية، كما يفسر الإنتاج الأصيل آنذاك في علم الفلك، الرياضيات  والميكانيك. و ساهم فرنسيس بيكون مساهمة فعالة في بعث مناهج البحث بحيث يفضي إلى عقلية جديدة هي عقلية التجريب حتى لا يترك للعقل مجال للتخمين        و الحلول المسبقة، أما التجريب فيعطي الحقيقة العلمية الثابتة القابلة البرهان.


و يرى بضرورة تخليص العقل من كل المعتقدات (الدين) و إعمال البحث العلمي كعبادة و الفلسفة باعتبارهما يؤديان إلى هدف واحد هو معرفة الحقيقة        و هو الخالق.


و تميز النموذج التجريبي عند بيكون بأنه استقرائي و ليس استنتاجي أي استقراء الجزئيات ثم على الكليات، لذلك اعتبر التجريب العلمي بمثابة ثورة عند بيكون على كل الفلسفات القديمة خاصة اليونانية التي انحصر البحث فيها عن أسرار الطبيعة.


و لقد بقيت الكنيسة مهيمنة على الفكر الأوروبي طوال القرن السابع عشر، مما ترك العلماء حتى القرن الثامن عشر في رحلة البحث عن جواب حول السبيل لمعرفة و فهم الوجود فهما صحيحًا و على هذا حول الفقيه     "ردنيه ديكارت" الإجابة في كتابه بعنوان "بحث في طريقة توجيه العقل توجيها سليما و البحث عن الحقيقة في العلوم"، و من جهته أجاب الفقيه الإنجليزي "جون لوك" عن هذا في كتابه "مقالة في الفهم الإنساني".


أمّا بالرجوع إلى فرنسيس بيكون
 فقد بدأ منهجيته بطرح الأفكار الفلسفية القديمة و البدأ من جديد، حيث رأى أن الفلسفة قد تعطل التقدم العلمي إذا انصرف المرء عن العلم إلى التأمل في الأسباب الأزلية و النتائج الأبدية. 


وقد شكل أسلوب التفكير و البحث العلميين بمثابة ثورة فكرية على كل الفلسفات القديمة، و ذلك بتجسيد الأسلوب التجريبي للتحقق من طبيعة الظواهر و توضيح الحقائق دون التوقف عند حد التخمين العقلي الذي يفضي إلى نتائج نسبية جدا. 


أما رونيه ديكارت فيعتبر زعيم النزعة العقلية في الفكر المعاصر، حيث قال بأن العقل ينبوع المعرفة العلمية، بانتقال من الكل إلى الجزء و يعتبر العقل هو مصفي لكل النتائج المتوصل إليها قبل التجربة التي نادها بيكون، و كان منهجه موضوعي إلى درجة كبيرة من المعرفة العلمية التي ناد بها الفلاسفة من قبل، و طريقة ديكارت في ذلك أسلوبين :

1. الشك في صحة كل المبادئ الموروثة عن الفلاسفة و المفكرين السابقين.

2. أن ينطلق في بناء النتائج العلمية من ما يتوصل إليه هو شخصيا ليبني صرح العلم من جديد
.
و شكل هذا الأسلوب رجوعًا إلى الأفلاطونية التي تزعمت المعرفة العقلية التي عملت على تغليب كل ما يدعوا إلى العقلانية في دراسة و معرفة حقيقة الأشياء. وقد عرف الغرب مجموعة متلاحقة من العلماء التجريبيون، و الفلاسفة، و المبدعون في علم التربية        و النفس عملوا جميعًا على عصرنة الفكر الغربي          و تطويره لينعكس على مظاهر و نمط الحياة في أوربا.           و فصلوا في صراع الدين و العلم، بأن الدين لا يتعارض مع النزعة العقلية و العلمية بل أن الدين يحكم علاقة الفرد بربه
.


و هكذا ما شارف القرن التاسع عشر إلا و قد شاع استخدام المنهج التجريبي في الدراسة العلمية و البحث،  و كان ذلك سببا في التقدم العلمي الهائل الذي شهدته أوروبا في هذا القرن، و ما أن وصل القرن العشرين أصبحت مظاهر الحياة و نمطها في هذه الرقعة الجغرافية تسيرها البحوث و الاكتشافات العلمية الهائلة في الطب     و الصناعات التقنية البالغة التعقيد، و البعد الإقتصادي الكبير لهذه الاكتشافات العلمية إذ يستحوذ اليوم على سر الصنع، و براءة الاختراع التي يتم التنازل عنها بالتسجيل لصالح الدول النامية كسوق لمنتوجات التكنولوجيا دون تمكينها من سر الصنع فهو مورد اقتصادي كبير للشركات     و الاحتكارات الإقتصادية الكبرى في يد الدول المتقدمة.           

الفصـل الثاني : مفهـوم العلم و المعرفة و ما يميزهما عن بقية المفاهيم

يشهد العالم اليوم تطورًا علميًا نوعيًا كبيرًا في شتى أنواع التخصصات كالطب،الهندسة، الفنون و الآداب كنتاج لصراع علمي و اقتصادي الهدف منه الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من المعرفة العلمية المتطورة و التي تصب في قالب اقتصادي بحت كالعلامة التجارية، براءة الاختراع، و عقود نقل التكنولوجيا، كأهم مظاهر الثورة التكنولوجية في الوقت الراهن و نتيجة لذلك انقسم العالم إلى فئتين عالم يملك كل عوامل التقدم العلمي و الرفاه الاقتصادي  و عالم متخلف يعيش التبعية بكل مظاهرها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و حتى الثقافية، لا يزال يبحث عن إمكانية الحفاظ على وجوده و هويته        و يستجيب للحلول المفروضة من طرف الهيئات الدولية، كما يحاول بأقصى ما يمكن من الوسائل الحفاظ على الطاقات العلمية التي تغادر إلى الخارج في غياب شروط الاستقرار العلمية و المادية.

المبحـث الأول : مفهـوم المـعرفة و العـلم

كانت المعرفة و لا تزال الوسيلة الأفضل التي يملكها الإنسان في فهم ما يحيط به من أوجه التفاعل الإنساني، و محاولة إدخال التغيير المطلوب في أسلوب الحياةأو وسائل المعيشة، معتمدًا في ذلك على الاستعدادات العقلية و قدراته الحسية والعقليةمنها التخمين و الحدس، و استعمال خبرات الماضي في تكوين الحاضر
 والتقدير للمستقبل و هو قادر على التصور    و الاحتمال مما يمكنه من الوصول إلى الحلول المفترضة(، كما له القدرة الكبيرة على التفكير تمكنه من الاستفادة مما يحصل عليه من معرفة و توظيفها في تنمية الرصيد الحضاري في كل مظاهره

  و فضائاته و التحكم في سير التطور، ذلك أن الإنسان بما يتمتع به من إمكانات

 و طاقات كامنة يستطيع التكيف مع المحيط عن طريق اللغة و تطويع الرموز وتبسيط المفاهيم و نقلها إلى غيره لتكون المعرفة قابلة للنقاش و الإثراء العلمي فمكنات الإنسان الأولية تمكنه من الإدراك، التفكير، التصور، الافتراض، التخطيط والتحليل مما يكتنف الظواهر(        و الأفكار من غموض هذه العملية النشيطة و الفعالة المتكاملة هي التي تدفع إلى مسار البحث لتفسير ما يجري حوله و بالتالي التعرف على العالم و يسمى كل هذا بالمعرفة العلمية المكتسبة.

و قد اكتملت قواعد الأسلوب العلمي جيدًا في القرن الواحد و العشرون  كإطار يلم بكل مناهج البحث الحديثة و ذلك باستعمالها في اتساع المعرفة الإنسانية بتنوع ميادين البحث بما يتناسب مع طبيعة المعرفة المراد الوصول إليها و لكن كل النتائج المتوصل إليها كلية         أو جزئية تعتبر في النهاية صورة من صور التفكير العلمي المنهج الذي يمر بصفة حتمية بمراحل منظمة     و متصلة برابطة التدرج المنطقي في دراسة الظاهرة     أو مشكلة البحث المطروحة حتى يسهل التأكد من النتائج العلمية المتوصل إليها، و قد عبر عن ذلك العلامة "جون دوي" (يبدأ التفكير بإدراك ظاهرة أو مشكلة تكون بمثابة الحافز أو الدافع للدراسة و البحث حتى ينبثق عن ذلك حل مقترح في الذهن الواعي، و هنا فقط يظهر العقل ليفحص الفكرة ثم يرفضها أو يتقبلها)

المطلـب الأول : مدلـول المـعرفة 

يتجه مصطلح المعرفة إلى إحاطة أحد أنواع العلوم بشيء أو الظاهرة المراد دراستها، حيث أن المعرفة لا تستقر على مستوى علمي واحد من حيث نوعية التخصص من جهة و من حيث دقة المعرفة و النتائج الجزئية أو الكلية المتوصل إليها من جهة أخرى و كذلك طبقا لطرق المعالجة للموضوع المدروس و نوعية المنهج المتبع لما يفرضه من قواعد متميزة عن أنواع كثيرة أخرى من المناهج  

ويسوقنا ذلك إلى القول أنه ليست كل معرفة نتوصل إليها هي بالضرورة تصنف ضمن المعرفة العلمية.  
المطلب الثاني :أنـواع المـعرفة العـلمية 

 أولاً : المعرفة العادية : (العامية) و هي من أدنى مراتب المعرفة يحصل عليها الإنسان نتيجة الاحتكاك بالمحيط الاجتماعي، كالأسرة و المدرسة وسط الجماعة الضيقة     و التي تأثر كثيرا في تكوين شخصية الإنسان و أخذ استنباط الضوابط سلوكه تجاه الآخرين و بالتالي تكوين انطباع عام عن كل ما يحيط به، و تصنيف القيم الإجتماعية الأخلاقية و السلوكية، كقيمة الخير، و الشر الفضيلة و الرذيلة و هو ما أسماه الفقيه الكبير (هيجل) بصراع الأضداد هذه المعرفة الإنسانية المتسعة في سطحيتها يتمتع بها الإنسان العادي و تعتمد بشكل مباشر على الحواس و الخبرة اليومية التي لا ترقى إلى مستوى التمحيص و الاختبار العلمي و قد استندت الكثير من الدراسات في علم الإجتماع و علم النفس،على هذه المعرفة كأزمة التنشأة الإجتماعية للطفل عبر مراحل النمو و وسائط تكوين شخصيته، ذلك أن أولى مراحل هذه المعرفة ترتكز على قاعدة كل ما هو "محظور مرغوب" عند الطفل فلمسه للأشياء الساخنة التي تسبب له ألمًا       و بذلك فهو يتعلم قيمة اللّذة و الألم كخطوة بسيطة عن هذا النوع من المعرفة العادية التي تصاحب الإنسان في معرفة طبيعة الأشياء ورد فعل المجتمع اتجاه السلوكات التي تخالف النسق الجماعي العام
. 


و يقف وراء اكتساب هذه المعرفة طبيعة حب الإطلاع الكامنة لدى الإنسان لفهم ما يدور حوله، و فهم نفسه و الطبيعة البشرية و هو ما يذهب إليه الكثير من المحدثين في علم الإجتماع يقول "دوركايم" الإنسان ابن بيئته لذا فهو يسعى إلى الوصول إلى هذه المعرفة          و توظيفها في تنظيم حياته في قالب ذي معنى للوصول إعطاء صورة أكثر وضوحا و تنظيمًا لمكانته في المجتمع لتصبح إطارا مرجعيا لسلوكه تجاه الجماعة و بالتالي توجيه كل اهتماماته و تفكيره العام تجاه هذا المسعى
.     

فإدراك حجم المسؤولية الملقاة على رب الأسرة تجاه أبناءه يعتبر من قبيل المعرفة العامة و ما يترتب عنه من مسؤولية تقصيرية التي تعد لب الدراسات القانونية      الحديثة و مظهرا من مظاهر هذه المعرفة،  كما  أن  الحفاظ  على  مكانة  الفرد
 و مركزه الاجتماعي بما يبلغه من نضج عقلي تمثل صورة أخرى للمعرفة العامة.


و رغم أن هذا النوع من المعرفة يعاب عليها بالقصور و افتقارها إلى الحجة
  و البرهان و ذلك راجع إلى طريقة اكتسابها و الاقتناع بها إلا أنها تعتبر سندا مهمًا للوصول إلى أي معرفة علمية ذلك أنها تشكل منطلق للتساؤل عن معناها وأسبابها كما أن هذا النوع من المعرفة مكتسب عن طريق احتكاك الفرد بالآخرين مما يشكل بقول أحد الفقهاء "التجارب المشتركة" و هي نتاج المحاولة و الخطأ التي لا توصل لنتائج قاطعة، و يرجع ذلك إلى انتقال هذه المعرفة إما بحكم العادة أحيانا و إما بحكم الأعراف الإجتماعية الموروثة، مما يجعل التسليم بها سهلاً لدى الكافة دون تحميص أو مناقشة و لكنها لا تعتبر عامة فهي تختلف من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر تبعًا لاتساع حاجة المجتمع من جهة و ثقافته  من جهة أخرى.

ثانيـا : المعرفة التأملية : (الفلسفية)

 لقد كان للفلسفة دور رائد في الوصول إلى الحقائق العلمية بفضل التساؤل عن حقيقة الأشياء و تكويناتها ، لماذا ؟.. كيف، و ساهمت في تكوين العديد من العلوم الأخرى، كالرياضيات و المنطق، و الطب و ساهمت في إثراء الرصيد     الحضاري الإنساني الزاخر بفضل الأعلام عبر مداخل تارخية مختلفة،  كأرسطوا

و ابن رشد و أبو حامد الغزالي  و جون بول سار تر     و غيرهم، فالفلسفة أم العلوم

 و هي تعبر عن درجة عالية من النضج الفكري حيث لا يتقبلها عقل الإنسان العامي فلا بد من بلوغ مستوى عال مما تطلبه المعرفة الحسية لدى الإنسان العادي بل أن بعض ما تذهب إليه الفلسفة من مواضيع لا يمكن أن يفهمها غير الإنسان المتخصص.

وتعتمد المعرفة الفلسفية على عنصري التأمل و القياس المنطقي في تفسير الظواهر المختلفة و فهم الطبيعة البشرية( و محددات علاقة الإنسان بالوسط الاجتماعي كشكل من أشكال تكوين النظم الفلسفية التي حاول بناءها الفلاسفة القدامى، ذلك أنهم لم يقتصروا على محاولة فهم الإنسان فحسب بل حاولوا تنظيم و سيلتهم في المعرفة بالاستعانة بأسلوب القياس و الاستقراء، و بذلك ظل الفكر الاستنباطي من أهم الوسائل للوصول إلى المعرفة زمنا طويلا خاصة في فهم القضايا الفلسفية، كالمنطق الذي يربط بين الظواهر و الأشياء فيستخلص النتائج التي يقبلها العقل.

ثالثــا :  المعرفة العلمية : و تعتبر من أدق أنواع المعرفة ذلك للموضوعية التي تمتاز بها و بعدها عن الميولات و الوجدان الشخصي من جهة، وطبيعة الوسائل المستعملة و التي تطورت تبعا لتطور البحوث              و الاختراعات الدقيقة، حيث تتطلب نضجا عقليا          و تخصصًا في المجال المدروس بمعنى توفر رصيد علمي قبل الخوض في  المواضيع  الدقيقة  كالقوانين  الكيميائية، و  الفيزيائية،  و قوانين   الرياضات

 و الإحصاء، كما تعتمد هذه المعرفة على الاستقراء خاصة الناقص منه الذي يهتم بدراسة عينة أو بعض النماذج بهدف الوصول إلى القوانين التي تخضع لها جميع الحالات المتشابهة و هذا متوقف على حسن اختيار العينة المراد إخضاعها للدراسة و قوام المعرفة العلمية الدقيقة هو ضرورة توفر عناصرها الرئيسية
 منها .

1. الملاحظة العلمية المدروسة كظاهرة الجاذبية) 

2. و ضع الفرضيات العلمية و هي عبارة عن تخمينات يتوقف صدقها من عدمه على النتائج المستخلصة من التجربة.
  ج. التجربة العلمية و هي المرحلة الفاصلة للتأكد من الفرضيات المقدمة مسبقا و يتم ذلك بإخضاع العينات المختارة للتجربة تحت ظروف معينة عادة ما تكون مختلفة للتحقق في دقة النتائج. و هنا لا يكتفي الباحث بتبيان معاني المفردات بل يحاول الوصول إلى نتائج تصاغ في النهاية في شكل قوانين أو نظريات علمية
 


و الملاحظ أن تطور الوسائل المعتمدة في البحث       و التي أصبحت فائقة الدقة انعكست على الكم الهائل من الاكتشافات العلمية النوعية و حتى على دقتها المتناهية خاصة في مجال الطب و الصناعات الفضائية              و الإختراعات عموما كما أن الوسائل المستعملة في الوصول إلى المعرفة العلمية أصبحت تستخدم أيضا في العلوم الإنسانية بشكل واسع.
المبحث الثاني : مفهـوم العلـم

بعد أن تطرقنا إلى مفهوم المعرفة و بينا درجاتها       و أهميتها، يجدر بنا أن نتطرق إلى مفهوم العلم على أن تواجهنا الجدلية التي طالما تجنبها المحدثين في مناهج البحث حول أسبقية العلم عن المعرفة أو العكس، ومن هو الأوسع هل مفهوم المعرفة أم مفهوم العلم. و من هذا المنطق سنعطي مجموعة من التعاريف التي حضي بها العلم للفصل فيما سبق.
قد ينصرف مدلول كلمة "علم" في نظر العديد من الناس إلى العلوم الدقيقة فيقال فلان عالم باتجاه إلى نتيجة بحثه كإكتشاف أو الاختراع لوسيلة معينة  و خاصة علم الفيزياء أو الكيمياء و أن العلم يشمل مجموعة القوانين     أو المعارف التي تحتويها هذه العلوم، و بالتالي استبعاد كل أنواع العلوم الإنسانية كالأدب و الفنون ، التاريخ والدراسات القانونية و علم الإجتماع مع أن استعمال مناهج البحث في هذه العلوم متشابهة إلى حد بعيد.
غير أن مدلول العلم يتجه إلى الإحاطة بمجموعة الحقائق التي يتوصل إليها بحث موضوعي إستعملت فيه مناهج البحث المعروفة مهما كانت الدرجة العلمية المراد التوصل إليها من خلال هذا البحث، و مهما كان طبيعة التخصص الذي عولج في إطاره الموضوع.
المطلب الأول : تعريف العلـم 

يمكن استعراض مجموعة من التعاريف التي أعطيت للعلم منها.

1. بأنه مجموعة المعارف الإنسانية التي من شأنها أن تساعد على زيادة رفاهية الإنسان أو تساعده على البقاء ضمن الصراع

2. هو مجموعة المبادئ و القواعد التي تشرح بعض الظواهر و العلاقات القائمة بينهما.
3. العلم هو فرع من فروع المعرفة أو الدراسة خصوصا ذلك المتعلق بتنسيق
 و ترسيخ الحقائق و المناهج بواسطة التجارب        و الفروض(.
وعموما فإن العلم في مدلوله يتجه إلى الفهم الدقيق لطبيعة الظاهرة المدروسة من حيث أسباب ظهورها،         و العناصر المكونة لها، و الآثار المترتبة عن حدوثها

 و القدرة على التنبؤ إذا حضرت شروطها.   
المطلب الثاني : خصائـص العلـم 


يبحث العلم في العلاقات القائمة بين الظواهر بمختلف أنواعها طبيعية أو اجتماعية اعتمادا على الأسلوب العلمي و التفكير المنهجي المنظم للوصول إلى الحقائق العلمية الثابتة يمكن البرهنة عليها بكل الوسائل المتاحة، و من هذا نستطيع استخلاص المميزات الأساسية للعلم و هي :

أولا : الموضوعية في الطرح 

و نعني بذلك الإبتعاد عن الأحكام المسبقة و الرؤى الغير الدقيقة بل أن الشك في طبيعة الحالة المطروحة هو أول منطلق للبحث و اكتشاف النتائج اليقينية لذا ينصح الباحث بالإبتعاد عن الذاتية، و فتح المجال للأسلوب العلمي في كشف جوهر الموضوع المدروس.

ثانيـا : التطور الديناميكي للعلم 


على الباحث إدراك أن المعرفة بشتى أنواعها متطورة من زمن إلى آخر  و من مكان إلى آخر تبعا لتطور الفكر الإنساني عمومًا و التفكير العلمي خصوصًا حيث يتناسب طرديا مع اتساع الحاجة الإجتماعية          و الإقتصادية للعنصر البشري مما يضيف للمعلومة إضافات قد تكون في غاية الدقة من سابقاتها.

ثالثـا : الإعتماد على المعايير العلمية الصحيحة.


و يتجه هذا إلى ضرورة الإلمام و الإحاطة الكاملة بالموضوع  المدروس من مختلف جوانبه لأن غياب بعض الشروط الأساسية أو العارضة قد يؤدي في النهاية إلى بروز نتائج عكسية تماما.

رابعـا : العلم يقبل النقاش الجاد 

يعتبر التحليل و النقاش و الإثراء للموضوع المدروس ميزة أكاديمية لا يمكن إغفالها قصد تكملة مظاهر النقص في البحث و تصحيح النتائج و هذا لا يتأتى إلا بالرجوع إلى جوهر الموضوع المطروق          و الإبتعاد عن النقاش الهادف إلى التغلب على الخصم في غياب الحجة العلمية القاطعة، و هي ميزة من مميزات الباحث النزيه، الذي يقبل بالنقاش العلمي فكما يقال "الموضوع الناجح هو الموضوع الذي يثير النقاش".

خامسـا : العلم يقوي ثقافة الإقناع 


لعل الاستفادة من نتائج البحث لا تخص الباحث وحده في النهاية، ذلك أن الإطلاع على البحث من قبل الغير يؤدي إلى  إثراء الرصيد العلمي  ابتداء  للباحث

 و الرصيد الثقافي و الفكري للقارئ و يقوي روح الفضول لديه و يستطيع أن يثري ثقافة الإقناع لدى الباحث و القارئ معا و كلما استعمل الأسلوب العلمي  المنطقي

 و البسيط في شرح نتائج البحث.

خلاصـــة :


 بناءا على ما سبق يمكن القول أن المعرفة أوسع بكثير في مدلولاتها و نتائجها من العلم ذلك إن كان هذا الأخير يهتم بالدقة العلمية في كشف العلاقات القائمة بين الظواهر، فإن المعرفة تشكل أسلوبا علميا في معالجة موضوع البحث أولا ثم تشكل الرصيد العلمي و الثقافي الذي اكتسبه الباحث و الغير من نتائج البحث.

المطلـب الثالـث : العلـم و الثقافـة 


   لا نجد في حقيقة الأمر للثقافة مدلولا جامعا مانعا نظرًا لإتساع مضامينها

 و تغييرها من زمن إلى آخر و مكان إلى آخر بتغير مظاهرها السياسية( كفكرة    "الديمقراطية" و  "التعددية السياسية" و الثقافة  الإجتماعية  "الإدخار"   و التقشف 

 و حسن توزيع الدخل و الثقافة الإقتصادية كإتجاه نحو اقتصاد السوق و العرض

 و الطلب و غيرها من المفاهيم المتغيرة باستمرار و قد ينحصر مفهوم الثقافة في جملة من المكتسبات               و المؤهلات في شتى المجالات كالمعرفة و الفنون،           و الآداب الأخلاق و القانون، والعبارات، و سائر  القدرات  التي  يكتسبها  الفرد في  المجتمع

 و التي تشكل أنماط السلوك، لذلك فالعلم عنصر مهم من عناصر الثقافة الواسعة.

علاقـة العلم بالفن :


يعكس الفن مجموع الملكات الفنية و القدرات المبدعة كشكل من أشكال النشاط الإنساني الخلاق و هو واحد من أهم صور الذوق الجمالي العام في المجتمع يعبر عن اتجاه صاحبه إلى تصورات مبنية على منطق جمالي        و فني مقصور في معالجة ظاهرة معينة أو تجسيد إحساس معين و يدل الفن على مجموع القدرات الإحساسية

 و التأملية المبدعة
.


فإذا كان العلم هو مجموعة القواعد و الأساليب الدقيقة في معالجة ظاهرة معينة قصد معرفة مسبباتها       و نتائجها الموضوعية، فإن الفن يقوم على أساس المهارة الإنسانية مع توظيف الملكات الذاتية في التعبير عن المواقف.

و عليه قد تجتمع صفتي العلم و الفن في شخص واحد و تؤدي إلى بروز المواهب التي توظف العلم في إيصال الأفكار إلى الغير، فكثيرا ما يثور النقاش حول "مدلول الإدارة العامة" فهل تعتبر علم، أم فن ؟.

و استقر الرأي الراجح على أن الإدارة  العامة  تجمع  ما  بين  أسلوبي   العلم 

 و الفن معًا.

دور الأسلوب العلمي في البحوث الحديثة 

للعلم دور كبير في كشف عن العلاقات القائمة بين الظواهر المتعددة فيزيائية كانت أو إجتماعية لإستخلاص قوانين أو نظريات،  كما تليها   القدرة على التنبؤ بها

 و ضبطها، و القدرة على وصف المشكلة المبحوثة،        و تفسيرها تفسيرا علميا مقنعًا كظاهرة التسرب المدرسي، و جنوح الأحداث، وظاهرة العنف من الجانب الإجتماعي، كما أن أقصى أهداف العلم هو إمكانية الضبط، و هو هدف ليس ممكنًا في جميع الأحوال، و مثال ذلك ظاهرة الخسوف حيث يكفي وصف  الظاهرة  علميا

 و التوصل إلى العوامل المؤدية إليها، و إعطاء تفسير علمي كاف عن ذلك، و هو ما يوفر للباحث المقدرة على التنبؤ بحدوث الخسوف، ولكن لا يعطينا إمكانية ضبط هذه الظاهرة أو منعها من الحدوث مهما بلغت البحوث من الدقة العلمية، و في الوقت نفسه يمكن السيطرة على بعض الظواهر الإجتماعية بقطع علتها أي مسبباتها الرئيسية، كالحاجة، و التأهيل، و بذلك تشكل التفسير، و التنبؤ،        و الضبط أهدافا مهمة للأسلوب العلمي الموضوعي. 
و الأسلوب العلمي كطريقة أكاديمية تميز الباحث بصفته و البحث بموضوعيته يعتمد أساسًا على الإستقراء الذي يتخذ الجزئيات أساسًا للدراسة ليستنتج منها القوانين في حين مبدأ القياس المنطقي و الاستنباط في القضايا العامة ليتوصل إلى الحقائق الجزئية، و مع ذلك فالأسلوب العلمي لا يتخل عن أهمية القياس المنطقي بل أنه حين يصل إلى قوانين و مفاهيم عامة يستعمل الإستنباط          و الإستنتاج لتطبيقها على الجزئيات لتأكد من صحة النتائج المتوصل إليها.
و مهما كانت طبيعة الأسلوب العلمي لا يستغني عن عنصرين مهمين في إعداد البحوث الحديثة التي تمتاز بالدقة العلمية و بطبيعة الوسائل المستعملة في التأكد من هذه النتائج، هذان العنصران مهمان في إعداد البحوث الحديثة التي تمتاز بالدقة العلمية و الملاحظة العلمية       و الوصف.
1. الملاحظـة العلميـة :   أصبحت  الملاحظة  العلمية  عماد  البحوث  الدقيقة  
  و البحوث المعتمدة في العلوم الإنسانية، كما تشكل أولى خطوات المنهج التجريبي الذي سنعالجه لاحقا،     و تستهدف الملاحظة ترتيب الظروف ترتيبا علميا مقصودا بحيث يمكن ملاحظة تفاعل عناصر الظاهرة بطريقة موضوعية بالاستعانة بما وفره العلم من وسائل في غاية الدقة و التحكم، و التي تساهم في تكرار الملاحظة لتوخي الدقة العلمية و تجنب العناصر التي تكون وليدة الصدفة أو العناصر العارضة في تحريك الظاهرة،  و للملاحظة العلمية دور مهم جدا في بناء دقة النتائج و ذلك يتطلب أساسا توفر رصيد علمي سابق من طرف الباحث أو اهتمام خاص بمجال الدراسة فما لوحظ عن " نيوتن" يجسد قوة الملاحظة بالنسبة للسقوط الحر "لحبة التفاح" و طرحه للتساؤل العلمي الهادف
.
2. الوصـف العلمـي : و يعتبر عماد المنهج الوصفي الذي لا يتوقف عند حد الإطلاق اللغوي لتسميات معينة أو مصطلحات علمية على عناصر الظاهرة المدروسة  بل  يمتد  إلى  استعمال  الإحصائيات  و تفسير  البيانات،  كتفسير
 و توضيح  ظاهرة  اقتصادية  كالتضخم  ببيانات  علمية  متعارف  عليها
 و شرح المنحنيات التي تساعد على إيصال المعلومة بأدق و اقصر الطرق العلمية، و يمكن استعمال الوصف العلمي في دراسة الظواهر في الدراسات القانونية خاصة ما تعلق منها برفع النقائص في سياسة معينة "كالسياسة الجزائية" بناءا على الأرقام التي تقدمها الجهات الرسمية حول تناقص أو تنامي ظاهرة الجريمة بصفة عامة.
و تدق التفرقة بأهميتها بين مصطلح الأسلوب العلمي( و مصطلح منهج البحث فالأول يحدد ميزة الدراسة العلمية للموضوع من حيث تفكير الباحث           و طرق جمع المادة العلمية و استعمال هذا الأسلوب في إيصال الفكرة و النتيجة المتوخاة من البحث إلى مستقبليها بواسطة المصطلحات المخصصة لدراسة الموضوع.
أما منهج البحث هو فن البحث عن المعلومة           و توظيفها أو جملة الخطوات العملية لتفكير الباحث، في ترتيب المعلومات ترتيبا منطقيا و متكامل ليصل إلى ذهن القارئ من غير لبس فالأسلوب العلمي هو الذي يوجه المنهج في الطرح   و توظيف المعلومة. 

الفصل الثالث : مفهوم البحث العلمي و أنواعه

      يعتبر البحث العلمي المجال الخصب لإبراز قدرات الباحث في دراسة المشكلة

 العلمية بأبعادها المختلفة مهما كان طبيعة التخصص المدروس سواء في العلوم 

الإجتماعية أو العلوم الدقيقة ويظهر الإختلاف فقط في الوسائل المستعملة منها أدوات

 البحث ، وعليه سنحاول تبيان المفاهيم المتعددة للبحث العلمي وخصائصه تبعا . 

المبحث الأول : مفهوم البحث العلمي

المطلب الأول : التركيبة اللغوية
يتجه مدلول البحث العلمي إلى تحليل كلمتين هما البحث، و العلمي فكلمة بحث تعني مصدر الفعل بحث      و معناه طلب، فتش، تقص، نقب و يتوقف بهذا معنى البحث عند الطلب، التفتيش و تقصي الحقائق.
أما مدلول العلمي فيذهب إلى العلم (Science) الذي تعني به مجموعة  القواعد 

و المبادئ التي تفسر و تحلل العلاقات و الروابط بين الظواهر  و اكتشاف نتائج ذلك و القدرة على التنبؤ بها مستقبلا"

المطلب الثاني : التركيبـة الإصلاحيـة 
يعرف البحث العلمي بأنه نشاط إنساني و طريقة منظمة في التفكير و منهج علمي في تقديم المعلومة،         و أسلوب دقيق في النظر للظواهر و اكتشاف الحقائق        و صياغتها في شكل قوانين أو نظريات علمية يقبلها العقل و المنطق، كما يعرف البحث بأنه "التقصي المنظم         و الدقيق باتباع أساليب و مناهج علمية محددة للحقائق العلمية من أجل التأكد من صحتها أو تعديلها أو إضافة الجديد لها"
.
و بهذا فالبحث العلمي هو محاولة تقصي الحقائق العلمية بطريقة منظمة بإستعمال أدوات البحث المناسبة مع طبيعة المشكلة المدروسة و منهج يجسد تفكير الباحث،     و يرتكز البحث العلمي على مجموعة من المحاور التي تشكل أهداف البحث يسعى الباحث إلى إثرائها و تفسير نتائجها بأسلوب علمي واضح و دقيق.
كما يعرف البحث العلمي بأنه كل نتيجة يتوصل إليها باحث سواء كان أستاذا أو باحثا أو طالبا في موضوع يشكل مشكلة قابلة للدراسة و البحث بإتباع قواعد منهجية سليمة في الوصول إلى هذه النتيجة و صياغتها.
المطلب الثالث : خصائص البحث العلمي 
1. البحث العلمي بحث مضبوط : بمعنى يتبع الباحث في عرضه لنتائج الموضوع أو المشكلة المدروسة خطوات و قواعد تشكل نسقا متكاملا بين جميع مراحل البحث  و يطلق على ذلك تسمية البحث الأكاديمي.
2. البحث العلمي نسبي : و هو الأصل فيه حيث أن النتائج المتوصل إليها لا تثبت بزمن معين بل أن البحوث دائما تتجدد بالإحاطة بالجوانب الغير المدروسة في البحوث السابقة و عليه فالبحث مهما كان يقبل الإضافة و التجديد، و كثيرا من البحوث تنتهي بنتائج جزئية تشكل إشكاليات قابلة للدراسة مستقبلاً.
3. البحث العلمي بحث تفسيري :  لأنه يعن باستعمال النتائج المتوصل إليها في تفسير الظواهر المختلفة و مسبباتها و الارتباط الكامن بينها و وسائل التفسير متعددة كالبيانات، و المنحنيات ...
إلخ
4. البحث العلمي بحث تأملي : ينطلق البحث دائما من تصور مشكلة علمية قابلة للدراسة (التفكير العلمي) هذه المشكلة تستحوذ في البداية على تفكير الباحث و تشكل إهتمامه النظري قبل أن يشرع في استخدام الأدوات المناسبة في التأكد من الفرضيات المطروحة مسبقا.
5. البحث العلمي بحث ميداني : لا يتوقف  البحث العلمي  عند  حدود التخمينات
و الحلول المطروحة من طرف الباحث مسبقا بل يسعى إلى التأكد منها بالمقاييس العلمية المتاحة و جمع البيانات حول الموضوع ميدانيا.
6. البحث العلمي وسيلة لإثراء المعرفة : لا شك أن أي أشكال علمي يستدعي الدراسة يشكل إسهام إنساني و حضاري يستفيد منه الكافة و يثري معلومات الباحث و المستقبل للمعلومة على حد سواء ليصبح في النهاية رصيدًا ثقافيا مصنفا قابل للإطلاع عليه و تكوين نظرة علمية واسعة عن هذا الموضوع.
المطلب الرابـع : أركـان البحث العلمـي 
تتفق جميع البحوث الأكاديمية و في كل التخصصات و مجالات البحث من حيث الركائز البديهية التي تشكل عماد البحث العلمي بصفة عامة من حيث توفرها على أساسيات تدفع الباحث إلى الخوض في بحث مشكلة علمية جديرة بالمناقشة

 و الإثراء العلمي  هي :
1. وجود مشكلة تستدعي البحث عن حل علمي،   و هي عادة ما تشكل في عنوان الموضوع المصاغ صياغة تطرح أشكالا من ظاهر القراءة(
2. وجود الدراسات و الخبرات التي عالجت على الأقل بعض جوانب الموضوع المراد الخوض فيه و التي يشير إليها الباحث في التوطئة.
ج. الحل العلمـي، و هو بمثابة الإجابة على المشكلة الأساسية  و (المشكلات الفرعية) التي يثيرها البحث حيث يصاغ في شكل قوانين         أو نظريات علمية قابلة للتحقق و النقاش.
المبحث الثاني : أنواع البحوث العلمية 
أشرنا سلفا إلى أن الهدف من البحوث على اختلاف مجالاتها هي اثراء الرصيد المعرفي الإنساني عن طريق إكتشاف ماهية الأشياء و الظواهر و صياغة النتائج صياغة علمية منطقية ليستفيد منها كل ذي اختصاص في المجال المبحوث و تتحدد أنواع بحوث العلمية بنوعية أهدافها بما يلي :
المطلب الأول : أنواع البحوث بحسب الأهداف 

1. بحوث تستهدف جمع معلومات عن الوقائع        و الظواهر الإجتماعية  و تتعلق أساسا بالمادة التاريخية مثلا أو المادة الإجتماعية كالمسوح التي تتخذ الاستبيان و سبر الآراء و تصنيفها لتكوين انطباع صادق عن الظاهرة الإجتماعية.

2. البحوث التي تعن بتفسير معلومات أو التحليل للبيانات المنشورة كتلك الإحصائيات التي تبني عليها الدراسات الإقتصادية قصد تقييم أداء قطاع اقتصادي معين.
3. البحوث النظرية و التي تتوقف على التحقق من التصورات المقدمة سلفا من قبل الباحث في شكل فرضيات تحتاج إلى براهين علمية.
و بهذا فإن اختلاف أهداف البحوث و مواضيعها راجع أساسا إلى اختلاف وسائل المعالجة في الوصول إلى النتائج العلمية سواء كان ذلك  في العلوم  الدقيقة

 أو في العلوم الإجتماعية عموما رغم وجود بعض الوسائل المشتركة كالإحصائيات، أو التجريب، و عليه يمكن تقسيم البحوث إلى عدة أنواع منها :

أولا : البحث الذي يهدف إلى الكشف عن حقيقة علمية جديدة 

و يصنف هذا البحث في خانة المواضيع الجديدة من الدراسة أي غير مستهلكة من قبل و مثال ذلك الدراسات الطبيعية التي تهدف إلى اكتشاف العلاج الفعال للأمراض المستعصية، أو الصناعات الدقيقة كالصناعات الفضائية التي تسعى إلى اكتشاف عوامل العيش على كوكب معين، أو تجميع الوثائق العلمية و تفحصها بإمعان للوصول إلى تأكيد أو نفي واقعة تاريخية معينة و دور الباحث هنا هو التحري عن كل ماله علاقة بالمشكلة المدروسة من خلال المادة العلمية المتوفرة لديه و تحليل هذه المعلومات بأسلوب ممنهج قصد تثبيت أو نفي صحة الحقائق المحققة لديه.

ثانيـا : البحث المفضي إلى تفسير و نقد النتائج العلمية 

يظهر هذا النوع من البحث بمظهر المكمل للنوع الأول حيث يعتمد الباحث في هذا النوع من البحث إلى التحليل المستفيض و التفسير النقدي لما توصل إليه من بيانات للمشكلة العلمية المبحوثة و مجال هذا البحث هو الفلسفة   و الأدب النقدي و يتعامل مع الأفكار و الآراء أكثر ما يتعامل مع حقائق أو نتائج علمية ثابتة، و إبراز مظاهر القوة و الضعف في الحجج المقدمة و توضيح البدائل المقنعة و عرض أسباب ترجيح رأي أو فكرة على حساب أخرى
. و يقوم هذا البحث التفسيري أو النقدي على ثلاث خصائص منها :

1. أن يقوم الجدل و النقاش على مبادئ علمية معروفة في نطاق الدراسة كالمنطق في مجال الفلسفة.

2. أن تكون الحجج المقدمة في النقد واضحة   و معقولة و تتبع المنطق  وسهلة الفهم لدى الغير ذلك أن الاستنتاجات المتوصل إليها مستنبطة منطقيا من الحقائق المعروفة إضافة إلى سهولة الخطوات التي استلمت في البرهان على النتائج.
5. أن يكون الرأي الاستنتاجي للباحث مبنيا على الحقائق و البيانات المقبولة في مجال البحث لذلك على الباحث تفادي وضع استنتاجات تعتمد على الحدس أو التصور أو الانطباعات العامة أكثر من اعتماده على التحليل        و المناقشة. 
ثالثـا : البحـث المتكامـل


يتضمن الجمع بين النمطين السابقين حيث  يساهم  في  الكشف  عن   الحقيقة 

  و التفسير النقدي إضافة إلى الانتهاء  إلى نتيجة علمية أو مبدأ أو  معرفة  جديدة 

 حيث يسعى الباحث هنا إلى التأكد من الحقائق العلمية المتوصل إليها من جهة عن طريق البرهان عليها بما يتصل مع موضوع البحث
، و مناقشتها من جهة أخرى مع الغير ثم تصنيف النتائج و تبويبها في شكل منظم تمهيدا لإيصالها للقارئ و المهتم.


كما أن هذا النوع من البحوث ينقسم بدوره من حيث الأهمية النظرية  و العملية إلى قسمين :

1. البحوث النظرية : و هي تهدف بشكل أساسي الوصول إلى المعرفة بمعناها النظري فقط كالبحوث القانونية التي تستهدف معالجة ظاهرة الجريمة كسلوك مناف للنسق الجماعي العام بإعطاء أسباب تفشي هذه الظاهرة ثم اقتراح جملة من التوصيات في خاتمة الموضوع  للفت  المشرع  إلى  ذلك
 و بالتالي لا يتوفر الغرض التطبيقي بعد الانتهاء من البحث.

2. البحوث التطبيقية : هذا النوع يستهدف أساسًا الوصول إلى حلول عملية مضبوطة خاصة في مجال الاكتشافات الطبية الحديثة كزرع الأعضاء أو التطبيقات التكنولوجية الباهرة المحققة في الوقت الراهن فهي ثمرة البحوث التطبيقية
.
و بذلك فهما يختلفان من حيث استعمال أدوات البحث فالأول عند دراسة مشكلة البحث تكون الأدوات غالبا تقليدية غير دقيقة أو تقنية، أما في الثاني فتكون مشكلة البحث محلية بمعنى محددة بدقة و تستدعي حلا عمليا، لذلك فالوسائل غالبا ما تكون تقنية أكثر و يلتزم بالظروف القائمة فعلا في الزمان و المكان المحدد حل المشكلة.

المطلب الثاني : أنــواع البحـوث من حيث الحجـم 

رأينا كيف أن البحوث العلمية تختلف بحسب الأهداف و في ذلك تختلف أهميتها العلمية و العملية،        و بحسب النتائج المتوصل إليها من كل بحث متخصص في مجال العلوم الدقيقة أو العلوم الإجتماعية، كما أن البحوث بصفة عامة تختلف بحسب الحجم و نوعية المعلومات المتوفرة في كل منها، ذلك أن المستويات العلمية التي يمر بها الباحث هي التي تحدد نوع المعطيات المدرجة في كل موضوع بحث

 و تقسيم البحث بحسب الحجم إلى :
1. البحـث التدريبـي :

و هو عبارة عن مقال علمي يوجه من الأستاذ إلى الطالب خلال المراحل الأولى من الدراسة بالجامعة، و هو لا يتضمن بحث بالمفهوم الدقيق لأنه لا يضيف جديدا بالضرورة إلى المعرفة سوى التدرب على إستعمال أدوات البحث المتاحة متمثلة في مختلف المراجع و الوثائق العلمية (كتب، مجلات وثائق رسمية) و عليه فهو يقدم ملخص لمعلومات سبق الفصل في قيمتها العلمية من طرف باحثين سابقين، فهذا النوع من البحوث يمكن الطالب المبتدأ من  إثراء   رصيده المعرفي  من خلال الإطلاع  على  المراجع  المتنوعة 

و السيطرة على المعلومة و تقديمها في قالب منهجي سليم و يقوم بعرضه أمام زملائه في مدة زمنية قصيرة لتنمية قوة التلخيص لدى الطالب( و تتراوح عدد صفحات البحث التدريبي ما بين (20 صفحة إلى 40 صفحة)  و لكن من حيث الأداء في العرض فالطالب مطالب بالدفاع عن الصياغة المنهجية للموضوع أمام زملائه و الأستاذ المشرف و هو ما يشابه الرسالة في هذه الحالة. كما أن عدد المراجع المستخدمة في هذا النوع من البحث لا يقل أكاديميا عن خمسة مراجع. ليتمكن الطالب من تصفح المراجع و قراءتها و الاستفادة من مضامينها العلمية الأساسية.
2. الرسـائل العـلمية
1. رسالـة الماجستير : و هي عبارة عن بحوث علمية تمتاز بالحجم الكبير نسبيًا و هي تعد كجزء من العمل الذي يؤدى من طرف الباحث للحصول على درجة علمية عليا كدراسة مستقلة قائمة بذاتها تضيف جديدا للمعرفة عمومًا و إلى حقل تخصصه خصوصًا يستقصي من خلالها الباحث أبعاد مشكلة علمية، و يبين من خلالها الخطوات التي اتخذها ليؤكد أن المشكلة المبحوثة جديدة، و يثبت كفاءته في الإحاطة بكل جوانب
 الموضوع و محاوره الأساسية بالاعتماد على المراجع المختلفة خاصة تلك التي تتضمن معلومات حديثة  كالدوريات
 و النشريات و المجلات المتخصصة، و عادة ما تطلب المعاهد من الطالب المقبل على الخوض في تحضير رسالة الماجستير تقريرًا  مفصلاً يتضمن ما يلي : 

· التعريف بالموضوع
· الأهمية العلمية و العملية
· تحديد بدقة الإشكالية  العلمية المدروسة
· أدوات البحث
· الخطوات المتبعة في شكل تبويب لأهم المحاور
و تأخذ رسائل الماجستير عادة شكل مراجع علمية في التخصص المبحوث تناقش سلفا أمام لجنة من الأساتذة في الجانب الشكلي و الموضوعي و تقييم طبيعة النتائج التي انتهى إليها البحث و التوصيات الصادرة من الباحث كحلول لطبيعة المشكلة المدروسة.



ب. الأطروحــة 
 :  و هي عبارة عن بحث شامل من حيث المعالجة تقدم لنيل أعلى شهادة جامعية تخص موضوع جديد غير مطروق و تتطلب  جهدًا مضنيا و سنوات عديدة من البحث و تربصات في جامعات أجنبية حتى تكتمل الرؤية الدقيقة لإشكاليات البحث و تصل عدد صفحاتها إلى 400 صفحة         و بنوعية المعلومة من حيث الحداثة و الدقة و لعل الملفت للإنتباه بالنسبة للأطروحة هو النضج الفكري و العلمي للباحث في مجال تخصصه حتى يستطيع أن يقدم رؤية موضوعية و دقيقة لمختلف المحاور المعالجة.

المطلـب الثالـث : الأهمية العلمية و العملية للبحث 


يعتبر البحث العلمي اليوم من أولى أولويات التقدم الحاصل في مختلف المجالات لدى الدول، بحيث تخصص له أموالا طائلة و هو استثمار عقلي  و فكري أو ما  يسميه  المختصون في  الموارد  البشرية  (باستثمار الإنسان)  بقدراته العلمية 

و الفنية في وقت يشهد فيه العالم ثورة تكنولوجية         و معرفية هائلة، و لعل الدول التي أدركت حقيقة  البحث العلمي أصبحت  تشجع الهيئات و دوائر البحث  المتخصصة

 و حتى الشركات العملاقة للحصول على سر الصنع      أو براءة الاختراع لتصبح مصدر دخل وفير من الناحية الاقتصادية و المالية، و عمدت إلى إنشاء المدن العلمية لتجميع الطاقات الهائلة من الباحثين و توفير مناخ          و عوامل الإبداع التكنولوجي لديهم و لعل ازدهار تجارة التقنيات و الصناعات الفضائية خير دليل على هذا المنحى.


و بذلك أصبح البحث العلمي من الناحية العلمية يساهم في تجسيد مبدأ التراكمية المعرفية و من الناحية العملية المساهمة في اختصار الجهد و الوقت خاصة بانتشار عوامل التخصص، و اتباع  نظريات  علمية في الخروج   من الضائقة الإقتصادية

 و استخدام منهجية البحث العلمي كأسلوب علمي في المؤسسات الأكاديمية و مراكز البحوث المتخصصة لمعالجة كل المشاكل  و الظواهر التي تظهر في المجتمع و لم يعد يهتم فقط بالعلوم الدقيقة. فقد أصبح يشمل كل الحقول العلمية الأخرى كعلم الإجتماع (النشأة الإجتماعية للطفل)  و العلوم الإقتصادية  (المنهج الإقتصادي)

 و التجارة (إمكانية التخصص في الإنتاج) و علم النفس (الشخصية السوية) و غيرها من ميادين البحوث الخصبة و يمكن القول أن نتائج البحوث العلمية أصبحت مفيدة كثيرا للمجتمعات و ذلك راجع للأسباب التالية :

1. السبـب الأول : وجود الوسائل التي ساهم العلم في إيجادها لإيصال المعلومة إلى كل المنتفعين بها، كالدوريات و النشريات المتخصصة كالكتب         و المراجع العلمية، و تسهيلات الطبع و كذلك التوزيع و وجود الوسائل التقنية الحديثة التي ساهمت في تخطي الحدود السياسية  و الجغرافية ما بين الدول و ساهمت في احتكاك الثقافات بين الشعوب و من أهمها شبكة الإنترنت حيث تعمل على تدفق الحجم الهائل من المعلومات باستمرار.

2. السبب الثـاني : دور الأسلوب العلمي المستعمل في البحوث العلمية و الذي يوفر الدقة في كل خطوات البحث، من المشاهدة العلمية الفاعلة إلى الفرضية 
و انتهاءا بالتجريب باستعمال الوسائل الحديثة          و الابتعاد عن  الميول  الشخصية

علاوة على التأمل الفكري في إطلاق النتائج العلمية. 
ج. السبب الثـالث : الإمكانيات المادية و دعم  مشاريع البحث، و هو ما تعرفه الدول المتقدمة من خلال إبراز سياسة رشيدة و هادفة للبحث العلمي كتوفير الإمكانيات المالية، و الاهتمام بالعلماء          و الباحثين لذلك أصبحت   الجامعات

 و مراكز البحث  المخبر الأساسي لأي  ابداع  علمي  أو تكنولوجي(.
و من هذا المنطلق فمهما كانت طبيعة البحث        أو حجمه أو حقل التخصص فإنه ينمي القدرة على البحث المتواصل و الصبر لتذليل الصعوبات و احترام الأمانة العلمية و توخي الموضوعية في التحليل لعل هذا يثمر بمجموعة
 من النتائج على الباحث هي : 
1. الوصول إلى الطريقة المثلى لمعالجة  المواضيع بأقصى  وقت ممكن
 و بأقل جهد مكلف.

2. تنمية المواضيع السابقة من زوايا أخرى قصد تحقيق التكامل بين جميع جوانب الموضوع.
تنمية القدرة على الإبداع العلمي و المساهمة في إثراء المعرفة الإنسانية بأي اكتشاف،        أو إبداع يساهم في معالجة الظواهر التي تطرأ في المجتمع.

3.  المطلب الرابع : أهداف البحث العلمي 

لا شك أن قيمة البحث العلمي تبدأ من تلقين قواعده  و مناهجه في المراحل الأولى للطالب في الجامعة خاصة بالإحتكاك بالأساتذة لينهل من تجاربهم السابقة في التعامل مع المراجع و مختلف المصادر العلمية الأخرى، و لعل البحث التدريبي يفضي إلى نتائج إيجابية على مسار الطالب في البحث من حيث ترسيخ القواعد الأكاديمية التي يجب العمل بها من لحظة اختيار مشكلة البحث إلى تسليم البحث في شكله النهائي، و يمكن إجمال أهداف البحث العلمي فيما يلي :

1. تدعيم الرصيد المعرفي و الثقافي للباحث.

2. الموضوعية في طرح الأفكار و الإبتعاد عن الذاتية في استعراض الرأي إلا بما يخدم مسار البحث و يثريه.
ج. الاستمرارية : و نعني بذلك البحث بفرض التطوير و التجديد المستمر طالما كان هناك اتجاه إلى بلوغ أهداف التي يصل منها الباحث إلى أهداف نتائج علمية  دقيقة(.
د. الشمول :   حيث أن البحث يساهم في تعويد الباحث على الحضور العقلي

 و الانفعالي في كل جوانبه لإعطاء التصور الحقيقي لما يجب أن يكون من خلال البحث.
هـ. التعود على إستعمال المصطلحات المناسبة وفق ما يقتضيه التخصص خاصة في المواضيع القانونية.
ن. القدرة على التعامل مع المراجع بأنواعها        و اقتباس ما ينفع البحث منها.

الفصـل الرابـع : البحـث القانونـي صعوباته، مراحله و تقنياته

لم يكن البحث القانوني جديدا إلا من حيث الطرق التي أصبحت تستعمل فيه خاصة في جمع المادة العلمية القانونية، فقد رسخت العديد من البحوث القانونية من الناحية التاريخية التي تعرضت لتأصيل النظم القانونية الأولى التي عرفتها البشرية كقانون حمورابي (قانون الألواح الإثنى عشر) الذي يعد من أوائل الأنظمة القانونية التي يدرسها طلبة الحقوق ضمن المقررات الرسمية، كما تناول عدد كبير من الباحثين الحضارة الرومانية بالدراسة هذه الأخيرة التي زخرت بفقهائها الكبار "جوستيتان"      و بولص الذي أرس الدعوى المدنية (المعروفة بالدعوى البولصية). كما استمد البحث القانوني مادته العلمية من مفهوم الدولة في الفكر السياسي الإسلامي عند الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية. و ابن خلدون في مؤلفه المقدمة، أما في الدراسات القانونية الأوروبية فقد كانت كثيرة و متنوعة هي الأخرى بدأ في سنة 1576 بظهور مؤلف جون بودان "الجمهورية" (5 أجزاء) إلى مونتسكيو (السلطات   الثلاث).إلى روسو. و جون لوك الذين أفاضوا كثيرا  في الدراسات  القانونية

 و السياسية التي  استهدفت  الدولة  كظاهرة سياسية و قانونية  و اجتماعية

 و تاريخية، و عن طريق الدراسات القانونية وصلت إلينا العديد من المعلومات المتعلقة بالأنظمة القانونية  القديمة و الحديثة، و شرحت مفهوم  الديمقراطية

 و حقوق الإنسان، و ضمانات دولة القانون.          و أشكال الحكومات، و تنظيم المجتمع الدولي و غيرها من المواضيع و لعل البحث القانوني كغيره من البحوث الإجتماعية لم يقتصر على وسائل التقليدية في جمع المعلومة بل تأثر حديثا بالعديد من الوسائل و أدوات البحث المتقدمة التي سنتعرض لها لاحقا كما أصبح ينهل من فروع العلوم الأخرى في إثرائه للمواضيع الأكثر تعقيدا و حداثة. 

المبحـث الأول :الصعوبات التي تعترض البحث القانوني 


إن البحث القانوني كغيره من البحوث الإجتماعية يختلف في طريقة المعالجة الأكاديمية عن البحوث في العلوم الطبيعية و العلوم الدقيقة، ذلك للارتباط البحث القانوني بالمسائل و القضايا السياسية البالغة التعقيد  كمواضيع القابلة للنقاش الكثير

 و الواسع في القانون  الدستوري و النظم  السياسية كفكرة  الديمقراطية و ضوابط

دولة القانون و ضمانتها و هي مسائل قلّ ما نجد فيها اتفاق في الفقه المقارن و  في الدساتير المقارنة ذاتها حيث تزيد المواضيع القانونية صعوبة من  حيث طغيان الذاتية في دراسة بعض الظواهر الإجتماعية كظاهرة الجريمة باعتبارها فعلا منافيا للسلوك الإجتماعي القويم، فيتطلب من الباحث الإلمام مختلف العلوم المساعدة لفهم طبيعتها كعلم النفس و هو ما ذهب إليه سابقا العديد من الباحثين الذين درسوا ظاهرة الجريمة و أرجعوها إلى عوامل نفسية بحتة إذا حضرت حضر الفعل الإجرامي( 

 و كذلك علم الإجتماع ذلك أنّ القاعدة القانونية في حد ذاتها تعرف على أنها "قاعدة تنظم سلوك الفرد في المجتمع على وجه ملزم" مما يستدعي البحث أكثر في العامل الاجتماعي و الرجوع إلى المؤلفات الكبرى في هذا السياق خاصة إذا تعلق الأمر بالمواضيع أكثر حساسية     و التي يميل فيها التحليل الاجتماعي في جانب من جوانب البحث القانوني "كدور التنشأة الإجتماعية للطفل في ارتكاب الحدث للسلوك الإجرامي" فهنا يقتضي من الباحث الرجوع إلى قواعد علم الإجتماع و الإستناد إلى المدارس المختصة في تفسير سلوك الفرد اتجاه الجماعة، كما تستدعي الدراسة في البحوث القانونية الرجوع لمكمن الإلزام في  القاعدة  القانونية

 و الأعراف و مرتبتها من التشريع بإعتبارها مصدرا للقاعدة القانونية. 


أما بالنسبة للعلوم الدقيقة فالأمر يختلف فتحل الموضوعية كسمة بارزة في الدراسة العلمية خاصة أنها تعبر عن دقة النتائج المتوصل إليها إضافة إلى إمكانية البرهنة عليها بإستعمال المنهج التجريبي بوسائله الأكثر دقة.


و يمكن إجمال أهم الصعوبات التي تعترض الباحث في حقل الدراسات القانونية إلى :

المطلـب الأول : صعوبة فهم الظاهرة الإجتماعية ذاتها 
من المعلوم أن الدراسات الحديثة في العلوم الإجتماعية أثبتت تغير الإنسان باستمرار تبعا لتغير المحيط الذي ينشأ فيه، الثقافة، الحاجة، التوازن النفسي العامل الإقتصادي و بالتالي فشخصية الإنسان لا تثبت بالضرورة على مكونات واحدة من المكونات المذكورة   فقد   تتطور استمرار من حيث  الأفكار و المعتقدات

و السلوكات، لذا فيصعب على الباحث الإلمام بكل دقائق الموضوع المبحوث نظرا لتشابه جوانب الحالة الواحدة و هذا يحول دون شك إلى إصدار أحكام غير مقنعة و ثابتة.
المطلب الثانـي : عدم ترابط الظواهر بعلاقات ثابتة 
تطرح الصعوبة أكثر بالنسبة للبحث القانوني في عدم وجود علاقات واحدة تحكم الأفراد داخل المجتمع ذاته للانفراد بحالة مدروسة قد نجدها بمعزل عن الحالات الأخرى إضافة إلى أنّ السلوكات التي قد تبدو منافية للقانون مثلا لا تتكرر عند جميع الأفراد فالثابت من الدراسة و الإحصائيات المقدمة من الجهات الرسمية أنّ الجرائم قد تنقص أو تزيد في كل سنة قضائية تبعا لعوامل متعددة  و بالتالي لا يمكن التعميم على كل الحالات.

المطلـب الثالـث : صعوبة استخدام طرق المخبرية (
لا يمكن كأصل عام اخضاع جوانب البحث القانوني إلى الإختبار إلا في نطاق ضيق حيث يتعذر استخدام الوسائل المخبرية كالمجهر مثلا للتعرف على حقيقة معينة يمكن أن يبت فيها الباحث القانوني، صحيح أنّ بعض الحالات يمكن إخضاعها للتجريب أو لظروف معينة لإكتشاف الحقيقة كالتشريح الجنائي المعتمد بكثرة في العلوم الجنائية للكشف عن ملابسات الجريمة، لكن بالمقابل عجز العلم عن استعمال جهاز كشف الكذب في التحقيقات الجزائية و لا يمكن الإعتماد عليه كليا و إطلاق  نتائجه.

المطلـب الرابـع : الميــول الشخصيــة 
تلعب البيئة الإجتماعية دورا كبيرا في حفظ اتجاهات البحث و أهدافه هذا راجع بطبيعة الحال إلى نوع الثقافة   و العلاقات الإجتماعية القائمة و تفاعلها و نوعية الأفكار السائدة في مجتمع معين تعكس تواجد طوائف من الميولات لتيارات سياسية أو فكرية معينة، هذه العوامل تؤثر على تصنيف الباحث  و البحث ذاته في اتجاه معين خاصة مع انتشار المذاهب السياسية (كالأحزاب والجماعات الضاغطة) التي تؤثر بشكل أو بآخر على موضوعية البحث فالتصنيف هنا قد يكون للطائفة المدروسة من جهة أو للباحث ذاته من خلال الأفكار التي يتناولها بالدراسة.

المبحـث الثانـي : مراحل إعداد البحث القانوني   

يمر البحث القانوني كغيره من البحوث الإجتماعية الأخرى بمراحل تحدد ذاتيته من الدراسة العلمية الحديثة، تتبع فيه الخطوات العلمية، و تستعمل فيه أدوات البحث التقليدية و الحديثة ذلك أن الهدف منه واحد هو تحديث المعلومة  و تقديمها في قالب منهجي سليم للقارئ المتخصص أو غيره. و سنحاول من خلال هذا الطرح أن نبين بدقة كافية مرحلة بمرحلة بكامل تفاصيلها على أن نرسم نماذج حية حتى يتهيأ للباحث المبتدأ و الطالب على حد سواء جملة الخطوات الجوهرية التي لا يمكن أفعالها مبسطين في الشرح و الاختصار في الإشارات الدالة على أهمية البحث في العلوم القانونية و أصوله الثابتة. و يمر البحث القانوني أولا عبر تحديد مشكلة البحث و التي تكتسي طابعا خاصا في توجيه الموضوع من حيث أهميته القانونية  النظرية

 و العملية و تؤثر على بناء الموضوع نوعيا و كميا أي هيكل الموضوع المتمثل في الخطة و نوعية المعلومات المتاحة.

المطلـب الأول : اختيار مشكلة البحث القانوني 

يعتبر اختيار مشكلة البحث و تحديدها بالدقة الكافية لدى المحدثين في المنهجية بمثابة نصف البحث، ذلك أن اختيار مشكلة البحث ليس بالأمر الهين بل هو فن        و مهارة تظهر في شخصية الباحث ذاته، أما عملية التحديد  و التكييف وفق تخصص الموضوع فهو عملية أكثر دقة و أهمية حيث تؤثر بالضرورة على مراحل لاحقة في تكوين كيان البحث القانوني و جوهره و هي وسائل البحث و البيانات و الشواهد العلمية من رؤى       و أفكار الغير التي ينتقيها الباحث، و على العموم فإن مشكلة البحث تتحدد بنوع المنهج أو الطريقة التي يسير عليها في البحث.


قد تتأثر عملية اختيار مشكلة( البحث القانوني بعديد العوامل التي توجهه نحو منحى دون آخر و تحفظ للدراسة  قيمتها  العلمية  كغيره من  البحوث  الإجتماعية

 و يمكن تقسيم العوامل المؤثرة في مشكلة البحث إلى عوامل ذاتية و عوامل موضوعية.

أولا : العوامل الذاتيـة 


و هي جملة العوامل النفسية المتصلة بالباحث         و الاستعدادات الذهنية  و العقلية التي يبرزها قبل الخوض في الموضوع المدروس، و نوعية التخصص إضافة إلى الظروف الإجتماعية و الإقتصادية المكملة.

1. عامل الميول النفسية تجاه البحث المختار : ما من شك في أن الدافع وراء أي بحث يقف الميل الطبيعي إلى حب الإطلاع فهذا الميل هو الموجه الأساسي للبحث القانوني كغيره من البحوث الأخرى فعادة ما يقرر الباحث دراسة مشكلة معينة في أي فرع من فروع الدراسات القانونية لأنها تثير حب الإطلاع
 و الرغبة في إضافة أشياء جديدة إلى الدراسات السابقة و حل المشكلة المراد دراستها، و الإهتمام الذي يستشعره الدارس نحو المشكلة ما هو إلا حجر الزاوية في إجادة البحث، و عندما يصبح الباحث مقتنعا بالحاجة إلى حل مشكلة قانونية بعينها أو الإجابة على أسئلة أفرزتها الحياة العملية في حقل الإختصاص، فهو لا يبدو مستعدا لبذل ما في وسعه من جهد فحسب بل أيضا يشعر إلى حد كبير بالسعادة و الإعتزاز بالبحث و التقصي الذي كثيرا ما  يحقق  له  الإشباع  النفسي 

و يقوي القدرة على إثراء كل الجوانب المتصلة بالموضوع و اعطاء البعد الحقيقي لقيمة الموضوع العلمية و العملية. 

 غير أن هذا العامل من جهة أخرى قد يكون منزلقا خطيرا للطالب أو الباحث المبتدأ في البحوث القانونية حتى و لو كان بالنسبة للبحث التدريبي في المراحل الأولى من التعليم حيث يكتنف بعض المواضيع الغموض من حيث الطرح و بالتالي يصعب تتبع فصول الموضوع و جوانبه الأساسية و عليه فالتسرع في اختيار مشكلة البحث دون إدراك أو تمييز نتيجة عدم وجود رؤية واضحة أو إطلاع مسبق عن حيثيات الموضوع و أبعاده، ذلك أن الخطأ الشائع في الدراسات العليا في أن الطالب قد يختار موضوع في ذهنه منذ المراحل الأولى من الدراسة، دون أن تكتمل الرؤية لديه خلال السنوات اللاحقة و بدون شك تكون هناك مواضيع قانونية ذات مشكلات نظرية      و عملية أكثر اهتماما و تشبعا من الدراسة، كما أن قصر النظر و قلة الإطلاع تفضيان إلى اختيار موضوع مستهلك كثيرا مما يفقد نكهة المعالجة الدقيقة للموضوع.


كما أن قلة المراجع المتخصصة في الموضوع المختار قد تلغي الرغبة في مواصلة الخوض في الموضوع.   

2.  عامل القدرات الذاتية
 : من العوامل الرئيسية في توجيه مشكلة البحث  و قبل ذلك استقرار التفكير حول موضوع معين هو الاستعداد الذهني           و القدرات الذاتية التي تتوفر في الباحث و التي يجب أن تلاقي احتراما كبيرا خاصة من طرف المشرف و الهيئة المسجل لديها البحث و من بين مظاهر هذه الاستعدادات نجد.  

1. القدرة و المكنة العقلية
 : هذه الأخيرة  تجعل  الباحث  قادرا  على  التعمق
 و الفهم و المقارنة و الإستنتاج و الإلمام بكل جوانب الموضوع العلمية و العملية كما تمنحه القدرة على التعامل مع الوثائق العلمية المتوفرة خاصة من حيث تقييم قوة حجتها أو ضعفها، قدم المعلومة وحداثتها،  و الاستنجاد بآراء الفقهاء السابقون في التطرق لأحد  جوانب الموضوع و كثرة  الإطلاع و التنظيم  الدقيق  للأفكار

 و توازنها.

2. أخلاقيات البحث : يتطلب  الخوض في البحث  خاصة ذاك  البحث  الجديد
 و الذي ينتظر من دراسته دقة الاستنتاجات            و التوصيات في نهايته، قوة الصبر وهدوء  الأعصاب، و الملاحظة  العلمية  الدقيقة، و إمكانية  التضحية

 و تذليل المصاعب التي تعترض الباحث في طريقة البحث عن المعلومة إضافة إلى احترام الأمانة العلمية في التعامل مع مصادر البيانات و المعلومات.   
3. الجانـب الاقتصادي : هناك من البحوث الجادة ما تتطلب قدرات مالية كبيرة كنفقات الترحال إلى أماكن بعيدة بحثا عن وثائق علمية تعمل على التأصيل التاريخي للموضوع، أو السفر تجاه الخارج أين تتوفر أمهات الكتب لدى المكتبات العالمية و هذا كله يتطلب تخصيص مبالغ مالية كافية لتحصيل ذلك كما أن الوثائق العلمية ذاتها تتطلب نفقات باهظة كنسخ بعض المراجع التي يستحيل إعارتها خارج المكتبة أو الاشتراك في المجلات و الدوريات المتخصصة المعروفة بقيمة معلوماتها من حيث الحداثة فضلا عن المحيط الذي يعيش فيه الباحث من حيث غنى الذمة المالية حتى لا تقف كحائل أمام التحرك في فترة البحث.

4. الثـراء اللغـوي 
تلعب المكنات اللغوية دورا كبيرا في إثراء جوانب الموضوع بالمعلومات المتوفرة في المراجع الأجنبية خاصة باللغة الفرنسية بالنسبة للبحث القانوني حيث يستطيع الباحث إضافة عديد المفاهيم القانونية مدعمة بالاجتهادات الدورية للقضاء الأجنبي في جوانب أساسية أو عارضة في الموضوع فهناك أمهات الكتب باللغة الفرنسية تخص الدراسات في القانون المدني و التجاري  و القانون الدستوري(.
5. المدة الزمنية تتحكم في البحث(
تتحكم المدة الزمنية بشكل أساسي في نوعية البحوث  و جديتها و ثرائها العلمي والمعرفي خاصة أن هناك مدة رسمية لا يجوز تجاوزها، لذلك فاختيار نوعية البحوث يجب أن تراعى عامل المدة، و هذا يتطلب جهدا مضنيا  و تحركات واسعة من الباحث في صراعه مع المعلومة المطلوبة في البحث فكلما كان التصور دقيق عن الموضوع كلما سهل التحكم أو تكييف البحث مع المدة الزمنية المطلوبة.


ج. عامـل التخصص 

غني عن الذكر أن الدراية الكاملة بمجال التخصص في العلوم القانونية والإدارية هي الخلفية الرئيسية للقدرة على اختيار مشكلة البحث بمعنى وفرة الإطلاع            و غزارته في ميدان التخصص و المجالات المرتبطة به يشكل الخطوة الأولى و المهمة، فإذا كان الباحث واسع الإطلاع و ملم بالدراسات التي أجريت في التخصص عموما سواء كان في فرع القانون العام أو فرع القانون الخاص فحتما سيكون على إطلاع بحجم  الإشكاليات التي  تحتاج إلى دراسة في نطاق  الموضوع
 و الثغرات القانونية الواجب إثرائها و إصدار توصيات بشأنها و هي تعطي انطباع عن براعة الباحث في التخصص(.
إن الباحث المتمرن على البحث يستطيع أن يضع يده على عديد الملخصات في العلوم القانونية ناقدة تحدد ثغرات ينفذ من خلالها إلى مشكلات تشكل أهم محاور البحث، و يمكن لأي باحث عمليا أن يقع اختياره على موضوع جدير بالدراسة من خلال المقالات الدورية المنشورة في المجلات التي تصدر بصفة دورية نظرا لما تتضمنه من إشارة إلى إشكاليات تحتاج إلى الدراسة        و الإثراء العلمي.  

ثانيــا : العوامل الموضوعية تتحكم في مشكلة البحث 


للعوامل الموضوعية بالغ الأثر في بداية البحث        و انتهائه و على التوصيات التي يخرج بها الباحث من تمحيصه للموضوع، و تتمثل العوامل الموضوعية أساسا في القيمة العلمية للموضوع و أهدافه، و محاور السياسة المنتهجة في البحث من قبل الهيئات الرسمية المسجل لديها، و مكانة و نوعية البحث من بين أنواع البحوث      و الدراسات العلمية و الوثائق المتوفرة بشأنه، فهذه المقاييس الموضوعية تشكل حجر الزاوية في توجيه الموضوع  وإغنائه بالمناقشات الهادفة و المقنعة   للقارئ 

و المختص. 

1. عامـل القيمة العلمية للموضوع 

وهو الغرض أو الهدف الذي من أجله أراد الباحث الخوض في الموضوع فقد يكون هدف الباحث الوصول إلى قانون أو نظرية علمية جديدة تفسر ظاهرة معينة، أو الرغبة في تقديم توصيات علمية بهدف إصلاح مثلا السياسة الجزائية إذا تعلق الأمر بتفشي ظاهرة الجريمة على نطاق واسع في المجتمع، أو إصلاح الجهاز القضائي و بعث عامل التخصص فيه حتى يتحقق مفهوم العدل و العدالة، أو إصلاح الجهاز الإداري بمراجعة فكرة المركزية و لا مركزية الإدارية، أو إعادة النظر في دور المرفق العام بعد قبول الدولة التعامل بأساليب القانون الخاص مما يجعلها في مركز مساٍو للمتعاقد معها، و هنا يؤثر حتما على مسألة الإختصاص القضائي في النهاية، و بالتالي تحل هذه المواضيع بوزنها العلمي الأكيد من خلال الحلول المقترحة  لتنمية أو إصلاح  مجال  أو  قطاع  معين،  فيتعاون  الباحث

 و المشرف و الجهة المسجل لديها البحث على دفع البحث إلى أقصى مدى ممكن من الدقة        و الموضوعية. 

2. ارتباط البحث بأحد الميادين بمظهر لسياسة البحث :


في الحقيقة هذا العامل يشكل تحصيل حاصل بالنسبة للبحوث القيمة ذلك أنه كلما ارتبط البحث بمجال معين كلما استدعى الوقوف إلى جانب الباحث من طرف الهيئة المعنية و التي تستفيد بدون شك من نتائج البحث خاصة في القطاعات التي تفتقر إلى موجه أكاديمي يساعدها على ترقية القطاع نحو الأفضل، فكثير من البحوث لها علاقة وثيقة بالحياة الإقتصادية و الإجتماعية فما تعلق بالجانب القانوني مهم جدا "كتنظيم ملكية الأراضي الفلاحية في الجزائر"( أو تنظيم الملكية الغابية في الجزائر(.

تعد مواضيع تستفيد منها الجهات الرسمية بصفة مباشرة من خلال الحلول المقترحة.

ج. عامل الوثائق العلمية المتصلة بموضوع البحث :

تجدر الإشارة إلى أن توفر مصادر البيانات المطلوبة أمر لا بد من أخذه في الاعتبار عند اختيار مشكلة البحث مثل الكتب المقالات         و الموجزات و الدوريات المتخصصة و مراجع دليل البحوث السابقة، دور المعارف

 و الملخصات التي تظهر في المجلات، و تشغل هذه المصادر حيزا مهما من البحث الجاد فهي في حد ذاتها عمل علمي ينجزه باحثون متمرسون من أجل أن يستخدمها الآخرون في مجالات تخصصهم.

المطلب الثانـي : مميزات مشكلة البحث 


يتطلب اختيار مشكلة البحث التي تظهر بدون شك في عنوان البحث الدقيق الجهد و الوقت الكافيين، بحيث يستقر رأي الباحث على موضوع ذو قيمة علمية ثابتة      و ليس مجرد نقل لمادة علمية متوفرة مسبقا، فالباحث يجب أن يكون منتجا بمعنى يقدم آراء و اقتراحات         أو حلول موضوعية و رؤية علمية صادقة عن جوهر الموضوع المدروس، و البحث القانوني لا  يستثنى من هذه القاعدة بحيث يتطلب توفر فيه مجموعة من المميزات.

1. محاولة إضافة جديد للمعرفة : تشكل الدراسات القانونية مجال خصب للبحث في كافة فروع القانون سواء كان عامّا أو خاصًا، فالمشكلات القانونية لا تتساوى من حيث قيمتها خاصة مع الرغبة في التجديد للعديد من المسائل القانونية التي تغيرت السياسة التشريعية تجاهها و بالتالي فالباحث في هذا الحقل من الإختصاص يجب أن يجد إجابات لمجموعة من التساؤلات منها :

1. ما مدى إسهام حل المشكلة المدروسة في إضافة شيء جديد للمعرفة ؟

2. ما القيمة العلمية و العملية لهذه الإضافة ؟
3. ما مدى استطاعته الخوض في جميع جوانب الموضوع و إشباعها اثراءا و مناقشة ؟
و بالنسبة للبحث القانوني فإن مشكلة البحث كلما كانت دقيقة و واقعية إلا و امتازت بأنها تستطيع إضافة جديد للمعرفة الإنسانية، ذلك أن أحدث المواضيع المطروحة في الجزائر مثلا ما تعلق منها "بالمسؤولية الطبية" فكثيرا ما ثار النقاش بشأنها في السنوات القليلة الماضية لعلاج مشكلة طالما أهملت رغم خطورتها على سلامة الإنسان  و حقه في الحياة، فلأول مرة تم إقرار مسؤولية الطبيب و تكييف طبيعة المسؤولية "مسؤولية تقصيرية"، فهذا الموضوع ساهم في الحسم مشكلة أخلاقية و قانونية عرفت استفحالا في المستشفيات "ظاهرة الإهمال" و بالتالي فهو تجديد فقهي          و قانوني صب في اتجاه إيجاد حلول جادة للمشكلة المدروسة.

  ب. جديـة البحـث 
من مميزات البحث الجيد أن يكون جديد، و لا يذهب القصد هنا بالضرورة إلى أن مجال البحث غير مطروق من قبل، ففي كل ميدان جوانب متعددة لمشكلة واحدة خاصة أن بعض البحوث لا تصل إلى نتائج مؤكدة أو نسبية مما يضطر الباحث إلى بعث روح التجديد فيها، و عموما فإن جدية البحث تتحدد بما يلي :

· بأن لا يكون تقليدا
· بأن لا يكون منقولا
· بأن لا يكون مترجمًا
أما في البحوث القانونية كشكل من البحوث الإجتماعية فإن التجديد فيها ضروري حتى في مواضيع السابق دراستها ذلك لتعدد الجوانب للمشكلة المبحوثة، فيقال في البحث القانوني أن النتائج المتوصل إليها، تعد بمثابة غلق باب وفتح نافذة تجاه اشكالات أخرى غالبا ما تكون عملية.

ج. توفـر وسائـل البحـث 

الحقيقة في هذا أن بعض المشكلات تبدو مثيرة       و شيقة و لكن يصعب بحثها نظرا لعجز الباحث عن الوصول إلى المعلومات أو المادة العلمية و التي تناقش جوانب المشكلة المبحوثة أو لغياب وسائل البحث، كالتأصيل لفكرة قانونية معينة كحق "الانتفاع" بين القواعد العامة في القانون المدني، و حق الإنتفاع الممنوح للمستفيدين من المستثمرات الفلاحية في إطار القانون رقم 87/19 فهذا الموضوع يحتاج إلى وسائل البحث الممكنة لإعطاء الموضوع بعده التاريخي أو اكتشاف بأن الطرح حديث.

د. أهمية مشكلة البحث 
تعود هذه الميزة إلى الدافع و الرغبة النفسية التي أكد عليها حيث تحذو الباحث إلى الخوض في المشكلة المراد دراستها، فالبحث الذي لا يطرح أسباب علمية لتناوله يبعث لدى الدارس الملل و الضجر و قد يضطر إلى التخلي عنه أو استبداله في أي مرحلة من مراحل البحث إذا كان الموضوع المراد دراسته لا ينال اهتمام الغير به من الناحية العلمية أو أسلوب المعالجة أو الأهداف المتوخاة من البحث خاصة بمناسبة تحضير رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه،لذلك فاختيار الموضوع يكون بالتفكير العميق في القيمة العلمية التي تستحوذ لمدة على فكر الباحث قبل أن يقرر الخوض فيه.

هـ. أن تكون مشكلة البحث قائمة بذاتها :
إن مشكلة البحث مهما كان نوع التخصص المدروس تكون غير مطروقة من قبل باحثين سابقين و معيار ذلك هو إسهام البحث في إضافة جديد للمعارف الإنسانية المتعددة ذلك أن الباحث عند خوضه في موضوع معين يشعر باستقلاله الفكري من حيث طريقة المعالجة، و ترتيب الأفكار ترتيبا منسجما يراعي فيه قيمة القارئ ووضعه العلمي فقد يكون القارئ غير متخصص، أو مبتدأ و عليه فإن أسلوب المعالجة يحفظ للباحث تميزه في طرح أفكاره       و الدفاع عنها، كما تفضي ذاتية البحث إلى أن لا يكون مجرد نقل لأفكار الآخرين من  سبقوه في معالجة جوانب أخرى للمشكلة ذاتها، لكن هذا لا يمنع من الإستدلال بآرائهم إن استدعت أصول الدراسة ذلك بل من المفيد أن يثرى البحث بكل الآراء العلمية القيمة ليتجنب الباحث الذاتية المفرطة و إحلال الموضوعية وإعطاء انطباع عن اتساع المناقشة بشأن البحث، ذلك أن مستلزمات الموضوع الناجح اليوم هو أن يكون الباحث فيه ملم مسبقا بجميع الدراسات و البحوث المتصلة بذات الموضوع و يتفحص كل الإستنتاجات التي توصل إليها غيره، ثم يبدأ في تحديد مشكلة بحثه
.

و قد يثار التساؤل في هذه الحالة عن مدى قدرة الباحث تناول مشكلة قديمة بطريقة حديثة و ذلك لبروز عناصر التجديد العلمي بها، ففي الدراسات القانونية الحديثة ثبت أن ظاهرة الجريمة ظاهرة قديمة قدم البشرية استوفت حقها من الدراسة من كل الجوانب حتى السوسيولوجية، و النفسية، لكن ظهورها في ظل ظروف سياسية و اجتماعية قد يفضي إلى الوقوف مرة أخرى عند التطورات الجديدة فيها،خاصة الدافع السياسي للجريمة كلما مر المجتمع بمرحلة حساسة تبرز فيها حرية التعبير و الديمقراطية، فلهذا فإن ذاتية البحث هنا تحترم من طرف الباحث حتى و لو كان الموضوع مدروس من قبل.


و الملفت للإنتباه بشأن ذاتية البحث أو المشكلة التي تشغل كثيرا بال المحدثون في المنهجية بأنها أمر متروك لتقدير شخص الباحث لا غير، ذلك أن الموضوع قد يبدو من الوهلة الأولى غير جدير بالدراسة لكن سرعان ما يقوم الباحث بتحديد محاوره الأساسية حتى تظهر القيمة العلمية التي تستحق لتبيانها الجهد و الوقت الكافيين،       و بذلك فإن معيار جدية الموضوع أو ذاتيته لا تعتبر الميزة الأساسية بالنسبة للبحث المدروس، المهم في هذا أن تكون قناعة الباحث قائمة منذ الوهلة الأولى لأن نتائج البحث و القدرة على المعالجة تعطي انطباعا عن تميز الباحث ثم تنوع  أفكاره الأكاديمية و التي بالضرورة تقضي إلى نتائج علمية موضوعية(.

و بهذا ينصح الباحث المبتدأ أن يتفادى الموضوعات أو المعلومات البعيدة عن الموضوعية التي تعبر بالضرورة عن موقف أو رأي باحث سابق في قضية ما فموازنة الباحث الجديد بين الرؤى الإيجابية و الحجة العلمية الدامغة هي السبيل الأوحد لنجاح الباحث في إثراء محاور البحث، كما لا يلجأ بالضرورة إلى اختيار موضوع دقيق التخصص لأنه كثيرا ما يفضي إلى إهمال جوانب معينة في الموضوع تتوقف عليها نتائج البحث بالضرورة، 
علاوة على تفادي المواضيع ذات المجال الضيق من الدراسة فهناك من المواضيع ما يصلح أن تعالج في شكل مقالات متسلسلة و لا يصلح بالضرورة أن يكون محور موضوع أكاديمي، و عموما فإن الباحث الجاد يختار البحث بذاتية العلمية بمراعاة الخصوصيات التالية :

1. وفرة المراجع العلمية الحديثة بمختلف أنواعها.

2. طابع التكوين العلمي و القدرات الذاتية التي تساهم في استخلاص النتائج الموضوعية. 
3. عامل الزمن المخصص لإنجاز البحث.
المطلـب الثالـث : البحـث عن الوثائق العلمية       و قراءتها 

إن تجاوز الباحث لأصعب خطوة نظرية في إعداد البحث العلمي و هي اختيار مشكلة البحث، و التي قلنا أنها تتحدد أساسا في عنوان الموضوع بشروطه المعروضة سلفا من ضرورة الجدية في إختيار عنوان الموضوع (أو مشكلة البحث) فإنه لا شك أن إستمرار العمل و تحديد محاوره يتوقف على المادة العلمية المتوفرة والمتمثلة في الوثائق العلمية بمختلف أنواعها حيث تساهم في مناقشة محاور الموضوع و إثرائها بالرؤى العلمية ليسود الطابع الموضوعي للبحث، هذه الخطوة تسمى بمرحلة جمع الوثائق العلمية و هي مرحلة مهمة جدا تسمى لدى الأكاديميين بعملية التوثيق
    

أولا : معنى الوثيقة العلمية 

تعبرعن تسمية الوثيقة العلمية كل المصادر بالمراجع الأساسية والعارضة،فالأساسية منها ما يتعلق بصفة مباشرة بجوهر الموضوع كالآراء السابقة حول جانب من الجوانب الموضوعية و يستفيد منها الباحث في تدعيم وجهة نظره أو استعمالها في إثراء الموضوع خاصة الهامش كوجهات نظر تضاف للتعبير عن رؤى مخالفة لما هو موجود لدى الباحث أما المصادر العارضة فهي كل الوثائق العلمية التي يستنبط منها الباحث عناصر جزئية أو إشكاليات فرعية يتعرض لها في مرحلة معينة من مراحل الموضوع و لم تكن مسجلة في المصادر الأصلية و هي جديرة بالتعرض لها، لأنها و بدون شك تساهم في توسيع محاور الموضوع و التدقيق فيها و على الباحث هنا أن يراعي طبيعة و فائدة هذه الوثائق عند الوصول إلى هذه المرحلة
.


و عموما فإن الوثائق و المصادر العلمية تشكل مجموع الإسهامات الفكرية والعلمية التي أنتجت من قبل باحثين سابقين و تشكل مادة علمية منظمة  و مبرهن عليها علميا بحيث يمكن الإسناد إليها في المنهج المتبع في استخلاص النتائج أو في النتائج ذاتها حين التقديم الموضوع المراد الخوض فيه، و هذه الوثائق تتنوع أكثر في البحوث الإجتماعية، و البحوث القانونية خاصة، سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة أو مسموعة أو مرئية بحيث تكون في شكل كتب  و وثائق رسمية، القواميس التي تتضمن تعريفات متفق عليها، و هناك معايير يتم اعتماد هذه الوثائق على أساسها كالقدم و الحداثة، أي بحسب سنوات الصدور كما يعتمد المعيار الهجائي في ترتيب المراجع في فهرس آخر البحث  و تقسم الوثائق العلمية بحسب نوعية المعلومات التي يعتمد عليها البحث الأكاديمي إلى وثائق أصلية مباشرة و وثائق غير أصلية : 

ثانيــا : الوثائق الأولية الأصلية المباشرة 

تسمى كذلك بالمصادر، و من أنواع المصادر الأولية  و الرسمية في ميدان العلوم القانونية و الإدارية نجد :

1. المواثيق القانونية بكونها تحمل عديد المعلومات التي يمكن أن يستفيد منها الدارس في ميدان القانون الدستوري كون أن هذه الوثيقة تحدد الإتجاهات العامة للدولة و طبيعة النظام السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي، و هي مادة علمية مهمة جدا للباحث في هذا المجال.

2. الدساتير : و هي ترجمة قانونية دقيقة للمحاور الكبرى للمواثيق حيث يستفيد منها الدارس         و الباحث نظرا لطابع التنظيم الدقيق لمواده، كالباب المتعلق بالدولة و طبيعة النظام السياسي، طرق وضع الدساتير و تعديلها و إنهائها مسألة السلطات الثلاث و غيرها من الأحكام التي تشكل مادة علمية و مصدرا مهما للبحث يمكن الاستشهاد به في أي مرحلة من مراحل البحث.
3. محاضر و توصيات الهيئات الرسمية في الدولة، تعتبر هذه المصادر مهمة جدا يمكن الإعتماد عليها في المواضيع ذات الطابع العملي بعد تمحيصها      و التدقيق فيها من حيث الشكل و المضمون،       و نذكر على سبيل المثال :
· القرارات الإدارية و المناشير و التعليمات الداخلية التي تخص قطاع معين حيث تستعمل في دراسة المواضيع الخاصة بالقانون الإداري كفكرة الرقابة الرئاسية و الرقابة الوصائية، و المرفق العام ...ألخ.
· التقارير : كتلك التي تصدرها الهيئات الرسمية، شهريا أو فصليا، أو سنويا تتضمن دراسة         و أرقام عن وضعية قطاع معين، وهي تشكل مادة علمية خصبة تثرى بها المواضيع للتوفيق بين جانبها النظري و العملي.
· المذكرات الإيضاحية و المشاريع التمهيدية، وهي تتضمن أحدث المناقشات التي دارت في الجلسات البرلمانية و جملة الرؤى و الإقتراحات والتعديلات كما توضح المقاصد من بعض المصطلحات المستعملة في نصوص معينة سواء كانت قانونية أو مشاريع تمهيدية، من أهمها المذكرات الإيضاحية للقوانين والمناقشات التي تدون خلال الدورات التشريعية بحيث يستند إليها في توضيح العديد من المفاهيم القانونية التي يصعب على الباحث تحديد معانيها أو أهمية استعمالها في موضع دون آخر.
· التشريعات و النصوص التنظيمية المختلفة : كالمراسيم التشريعية والتنفيذية و النصوص الخاصة بتنظيم قطاع معين.
· العقود و الاتفاقيات و المعاهدات المبرمة         و المصادق عليها تستعمل هذه العقود في المواضيع الجديدة ما تعلق منها بعقود نقل التكنولوجيا و عقود الشراكة كنماذج تمهيدا لدراستها و تكييف طبيعتها القانونية، و تحديد حقوق الأطراف و التزاماتهم،  و مقارنة أحكام هذا النوع من العقود مع القواعد العامة المعروفة في القانون المدني، و هي تشكل مصدر مهم جدا للإعتماد عليها في دراسة مواضيع بحوث لها علاقة بالمفاوضات الدولية و العقود التجارية الدولية، و قانون التجارة الدولية و التحكيم التجاري الدولي.
أما الإتفاقيات الموقع و المصادق عليها لها هي الأخرى أهمية بالغة في دراسة قواعد القانون الدولي، حيث تعتبر الإتفاقيات بمثابة مصدر لأحكام و  قواعد

و إلتزامات دولية يمكن الإستناد إليها في عديد المواضيع سواء كانت اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات شارعة، لدراسة مواضيع لها علاقة بالمسؤولية الدولية

 و إلتزامات الدولة كعضو في المجتمع الدولي

· الشهادات و المراسلات المعتمدة الرسمية.
· الأحكام و القرارات و الإجتهادات القضائية.
و نقصد هنا بالأحكام و القرارات  الصادرة من الجهات القضائية الدنيا، أما الإجتهادات القضائية فهي تصدر من جهة استئناف أو نقض و هي تعد اجتهادات رسمية لها الطابع البحثي  تشكل مادة علمية مهمة يستند إليها في إثراء المواضيع القانونية، فلا يكاد موضوع بحث قانوني يخلو من الإستناد إلى قرارات الاجتهاد المبدئي كالاجتهاد في المادة العقارية  و أحكام قانون الأسرة.
· الإحصائيات الرسمية : و هي تلك الإحصائيات التي تصدرها الجهات الرسمية التي تنبني عليها سياسات معينة، و في الحقل القضائي فهي التقارير بالأرقام الرسمية حول نتائج معالجة القضايا خلال السنة القضائية و الدورات الجنائية، كتلك الإحصائيات التي تصدرها مديرية الشؤون الجزائية حول ظاهرة تزايد أو تناقص الجرائم     و تحديد طبيعتها.
ثالثــا : الوثائـق الغيـر الأصليـة (المراجـع)


و نقصد بها جملة الوثائق و المصادر التي نقلت المعلومات العلمية تمس موضوع البحث المطروق، سواء في التأصيل التاريخي للموضوع البحث أو معالجة بعض عناصره المهمة و من أمثلة المراجع العلمية الأكاديمية المتداولة كثيرا في البحث القانوني نجد : 

أ. أمهات الكتب الفقهية المتخصصة و العامة في مجال من المجالات المدروسة كأمهات الكتب في القانون المدني "موسوعة عبد الرزاق السنهوري" شرح القانون المدني الجديد، أو مؤلفات القانون الدستوري، و القانون الدولي، و القانون العقاري.
ب. الدوريات و النشريات المتخصصة، و نذكر منها مجلة العلوم القانونية و الإقتصادية، مجلة دراسات قانونية، مجلة الإدارة، نشرة القضاة، المجلة القضائية، و هي دوريات مهمة جدا نظرا للطابع المتنوع للمواضيع المتناولة و كذا أحدث المعلومة التي تتضمنها.  
ج. الرسائل العلمية الأكاديمية : هذه الوسيلة تفيد الباحث كثيرا من الناحية المنهجية و العلمية،      و تشير إلى الجوانب المعالجة من مواضيع أكاديمية معينة، و تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة اعتماد الباحث دائما على الرسائل التي تعلوا الدرجة العلمية التي يريد الباحث نيلها من خلال المشكلة المراد دراستها، و نذكر على سبيل المثال، رسائل الماجستير، و أطروحات الدكتوراه فهي بمثابة مراجع علمية بعد مناقشتها و إيداع نسخ منها في المكتبات.
د. المطبوعات الرسمية : تعتبر هي الأخرى مصادر بحث غير مباشرة نظرا لما تتضمنه من ملخصات مركزة لمواضيع متسلسلة في مجال معين و من أهمها المطبوعات التي تتضمن محاضرات تخص مقرر مقياس معين أو مطبوعات تصدر من طرف ديوان المطبوعات الجامعية في شكل كتيبات متوسطة الحجم.
 تتركز جملة الوثائق المذكورة سلفا في عدة أماكن مختلفة تبعا لنوعيتها و درجة قيمتها العلمية حيث يوجد بعض منها لدى الدوائر الحكومية الرسمية و مقرات الوزارات  و الهيئات التابعة لها مباشرة، فكثير من هذه الأخيرة لديها مصلحة الأرشيف و مديريات الدراسات التي تعمل على تصنيف و حفظ الوثائق العلمية غير أنه يصعب الحصول عليها أحيانا، كما توجد الوثائق العلمية لدى المكتبات العامة و الخاصة و الجرائد الرسمية ووثائق العلوم القانونية و الإدارية لدى الهيئات و مكتبات وطنية        و الدولية و مكتبات تابعة لمعاهد الحقوق الوطنية          و الدولية، و الجدير بالذكر أن لجوء الباحث إلى أماكن وجود هذه الوثائق يحتم عليه تخصيص مبلغ كافي لذلك للقيام بعملية التصوير أو على الأقل المطالعة داخليا لأن الكثير من الوثائق غير قابل للإعارة الخارجية.
المطلـب الرابـع : القراءة و نتائجهــا 
تلعب القراءة دورا مهما في عملية بناء و توجيه الباحث و البحث معا فهي تضع الباحث في سياق البحث، و تحدد محاوره الرئيسية، و الإشكاليات الفرعية التي يجب أن يتعرض لها و فهم الأفكار الواردة في الوثائق العلمية التي تمس الموضوع بصفة أساسية أو عارضة   و تبعت لدى الباحث روح المطالعة أكثر في خبايا الموضوع و فهم جوهره كما يستطيع التمييز بين الأفكار الجادة ذات الحجة القوية و الأفكار الهزيلة التي تحتاج إلى براهين دامغة كما يكتسب  الباحث من خلالها روح التحليل و التدقيق في المعلومة ووضعها في مكانها المناسب من البحث.

أولا : مزايـا القـراءات 

 تنمية القدرة على التعامل مع المراجع العلمية بمختلف أنواعها من  التصنيف و الترتيب، و إنتقاء الأفكار المناسبة منها.

1) التعمق في التخصص المدروس من خلال المطالعة قصد التوسع أكثر في الموضوع و السيطرة على مختلف جوانبه العلمية و العملية و فهم أكثر لطبيعة المعلومات و المصطلحات الواردة في المراجع. 
2) إكتساب القدرة على التحليل من خلال المطالعة المكثفة للوثائق العلمية و خاصة أمهات الكتب      و الدوريات الحديثة لما تتضمن من معلومات هي نتاج الإشكاليات المطروحة، و بالتالي يستطيع الباحث الإطلاع أكثر على خبايا الموضوع           و اكتساب رصيد تحليلي هو في أمس الحاجة إليه خاصة أن مقتضيات البحث تحتم على الباحث إبراز شخصيته في الموضوع من خلال بناء نظام تحليلي دقيق على مختلف الأفكار و النتائج الجزئية          و الكلية، و حسن صياغتها في البحث خاصة ما تعلق منها بالخلاصات والتوصيات.
3) تدفع القراءة بالباحث إلى اكتساب الأسلوب العلمي، و هو يختلف كما قلنا عن المنهج العلمي، فالأسلوب العلمي هو الإطار الفكري الذي يعمل فيه عقل الباحث في حين أن المنهج العلمي هو الخطوات العلمية لتجسيد ذلك الإطار الفكري، فالأسلوب العلمي هو نتاج القراءة المكثفة و المنظمة التي يستطيع من خلالها الباحث إكتساب طريقة علمية في التفكير و الرؤية الهادفة لما يعالجه من مشكلات علمية.
4) للقراءة كذلك مزية أساسية و هي إكتساب القالب المنهجي السليم في معالجة المواضيع والمشكلات  و التعامل مع الآراء المطروحة للنقاش و الإثراء فالإطار المنهجي مهم جدا في إعداد البحوث الأكاديمية كترتيب الأفكار و طرح الإشكاليات،      و المحافظة على التوازن الكمي و النوعي إضافة إلى ترتيب أجزاء البحث و غيرها من القواعد التي سنراها لاحقًا.
5) كما تعود القراءة على الباحث بفائدة هو في أمس الحاجة إليها و هي إثراء رصيده اللغوي من خلال التعامل مع الوثائق باللّغات الأجنبية لأنها مصدر مهم من مصادر البحث خاصة في العلوم القانونية  و الإدارية و بالتالي اكتساب المصطلحات          و مقارنتها من حيث الدقة باللغة الوطنية مما يزيد أكثر في تدعيم القيمة العلمية و العملية للموضوع.
6) تنمية ثقافة الإقناع و المناقشة لدى الباحث بالقراءة المركزة و الهادفة يظهر هذا أكثر في ثراء جوانب الموضوع بالمادة العلمية المناسبة، كما يظهر أكثر من خلال العرض في الإحاطة بالدقائق و تفاصيل الموضوع.
ثانيــا : تقنيـــات القـراءة 
للقراءة التي تسبق عملية وضع خطة البحث مجموعة من التقنيات  علاوةعلى الفنيات التي تهدف إلى السيطرة على الموضوع و اكتشاف أبعاده و أفاقه العلمية، من أهمها :
· الإطلاع على كافة الوثائق و المصادر العلمية التي لها علاقة بالموضوع لتنويع أفكار الموضوع         و السيطرة على كل الإشكاليات المراد معالجتها.
· التعامل مع الوثائق بالذكاء و الفطنة العلمية من خلال قوة الملاحظة  والاستنتاج حتى يأتي التقييم العلمي لقيمة الوثائق و المراجع المتوفرة.
· يجب أن تكون القراءة مركزة حيث تساعد على فهم مدلول المصطلحات خاصة في ميدان الدراسة القانونية ذلك أن التدقيق مطلوب لفهم معانيها
و بالتالي حسن توظيفها.
· يجب أن تكون القراءة في كامل الشروط النفسية      و العقلية، فالقراءة المركزة تتطلب الراحة النفسية الكاملة، و هدوء الأعصاب حتى تكون نسبة الإستفادة من القراءة عالية. 
· مراعاة فترات القراءة، فليست كل الأوقات صالحة للمطالعة المركزة و الفهم الجيد لطبيعة ما تحتويه المراجع و المصادر العلمية، لذلك ينصح بإختيار الأوقات المناسبة للقراءة خاصة في أوقات الصباح لما تكون عليه نفسية القارئ من إرتياح و تقبل، كما ينصح بالقراءة المتقطعة حتى تكون فساحات الراحة لعقل الباحث و إدخار قواه الجسمية          و النفسية و العقلية.
· القراءة المتأنية للوثائق العلمية لأن الهدف العام منها هو الوقوف عند مدلول  معاني المصطلحات و الأفكار المتداولة في الموضوع، و بالتالي كل ما كانت القراءة متأنية سهلت الإستفادة أكثر حتى أن الباحث يستطيع هنا أخذ أفكار  وملخصات مركزة من عملية القراءة.
المطلـب الخامـس : تبويـب الموضوع "جسم البحث"
  بعد إنجاز عملية القراءة و التفكير العلميين تكون إشكاليات البحث الأساسية ثم الفرعية قد تركزت لدى الباحث بأبعادها المختلفة، كما تكون محاور البحث  وأجزائه قد إتضحت مما يسهل عملية هيكلية البحث في شكل عناوين كبرى قابلة للمناقشة بعناوين فرعية تبني أجزاء البحث المختلفة، و هذه العملية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للباحث نظرًا للآثار التي ترتب عنها من ناحية المضمون، فكلما كانت الخطة محكمة بعناوينها كلما سهل ذلك على الباحث معرفة ما يمكن إدراجه من معلومات في سياقها و من حيث الشكل فإن محاور البحث تكون متوازنة عبر كل مراحل الموضوع المطروق مع تتبع تقسيم منطقي و منتظم، فيكون الإنتقال من مرحلة إلى أخرى بمثابة خيط رفيع يربط أجزاء البحث من المقدمة إلى الخاتمة.
أولا : مدلـول تقسيـم و تبويـب الموضـوع
  

      يذهب مدلول تبويب الموضوع و تقسيمه إلى تحديد المشكلة الأساسية التي يقوم عليها البحث و التي أسلفنا أنها تصاغ في شكل عنوان موضوع البحث المضبوط بدقة كافية، بحيث يكشف القارئ من القراءة الأولى لعنوان البحث الركائز الأساسية التي سيدور
 في فلكها البحث، ثم وضع الموضوع  في سياقه العام بمجموعة من العناصر الأساسية سنتطرق إليها لاحقا، و يليها تقسيم الإشكالية الأساسية أو الفكرة العامة إلى عناوين فرعية هي من مقتضيات دراسة أي موضوع، و بدورها تقسم إلى عناوين سابحة لها دورها الأكيد في تدقيق و تفصيل عناوين البحث الرئيسية، هذه المراحل السابقة تصاغ وتبنى في قالب منهجي واضح سواء في شكل فصول      أو مباحث و مطالب و فروع(، أولا، ثانيا أ. ب. حسب ما هو متفق عليه بين الباحث  والأستاذ المشرف.
ثانـيــا : قواعـد التبويـب 
ترتبط عملية تبويب البحث العلمي الناجح بعملية مهمة سبق التطرق إليها حيث نقصد بها القراءة المركزة الهادفة التي تتضح من خلالها المحاور الرئيسية            و الفرعية للبحث، لذا ينصح الباحث قبل الشروع في عملية تبويب الموضوع مراعاة ما يلي :
1. الإطلاع الواسع على الوثائق العلمية         و تثمينها بالقراءة المركزة لتحديد محطات البحث الرئيسية من إشكاليات، و نقاط ترتكز عليها معالجة الموضوع.

2. الرجوع إلى البحوث الأكاديمية الناجحة في العلوم الإجتماعية و في التخصص ذاته للتمكن من أخذ فكرة صادقة عن كيفية التبويب الناجح.

3. مراعاة القوالب المنهجية السليمة نظرًا لوجود بعض الإختلافات في قواعد التقسيم بين عديد المحدثين في المنهجية، و المهم في ذلك أن يكون التقسيم يراعي المنطق و التسلسل بما يحفظ مضمون البحث من الإختلال.
4. مراعاة مقتضيات الدراسة : و هي جملة العناصر التي تبوب في شكل عناوين سابحة تقتضيها طبيعة و مرونة البحث ويجب على  الباحث الدفاع عن بروز هذه المرونة في التقسيم.
5. يذكر التقسيم العام للموضوع في مقدمة البحث حتى يتسنى للقارئ معرفة العناصر الجوهرية في البحث و يسهل عليهم المتابعة.
6. تفادي تكرار العناوين المدونة سلفا و مراعاة دلالة المصطلحات القانونية.
7. تحقيق التوازن الكمي في خطة البحث من فصول و مباحث و مطالب علاوة على الفروع على أن تراعى في ذلك طبيعة الموضوع فزيادة مطلب أو فرع في مبحث دون الآخر لا يعد إخلال بالتوازن المعروف في الخطة و يسمى ذلك (بالتوازن المرن).
كما أن التقسيم لأي موضوع يراعى فيه التتابع المنطقي و المنهجي لتسهيل الفهم الجيّد و الحفاظ على التوازن الشكلي و الموضوعي في البحث بما تتطلبه الدقة العلمية الكافية تبعا لخصوصية البحث و مميزاته           و الموضوع المعالج لذلك فإن عملية التقسيم تتخذ طابع
 منطقي و مثال ذلك :

1. ضرورة أن يبدأ الباحث بالأجزاء و المحاور الكبرى التي يرى أن هناك مادة علمية كافية لإثراء مضمونها ثم تأتي العناوين الفرعية كمنطلق معقول في التقسيم.
ب. البدأ في القواعد العامة في التسلسل حتى يهضم القارئ ذلك بسهولة ثم تليها القواعد الخاصة و هو ما تقتضيه الدراسة القانونية لأي موضوع (الخاص يقيد العام و الفرع يتبع الأصل).

ج. كما هو معمول به في الدراسات القانونية يسعى الباحث إلى المعالجة الفقهية للموضوع ثم طرح موقف المشرع من نقطة معينة في البحث ثم الإنتقادات وتقديم التوصيات الممكنة.

د. مراعاة الترتيب الشكلي الذي يناسب على مضمون كالبدأ بالجانب النظري ثم تطعيمه بالجانب العملي، و كذا البدأ في ترتيب الموضوع دائما بالجانب التاريخي حتى يكون تسلسل أكاديمي مقبول لدى القارئ. فهذه بعض الأساسيات التي يجب أن يراعيها الباحث في تبويب الموضوع و التي يصوغها عقل الباحث الذكي في الإنتقال من مرحلة إلى أخرى بنجاح مراعيا في ذلك موقف القارئ من متابعة أجزاء البحث حيث ينتقل بالقراءة من مرحلة إلى أخرى دون أن يحس بإنفصال أجزاء البحث عن بعضها، كما أن من مقتضيات المنهجية الحديثة في مرحلة التبويب أن هذه الأخيرة تتوقف على عملية القراءة الجيدة المركزة فهناك قاعدة جوهرية تتبع حاليا.

· "المضمون يتحكم في الشكل"، بمعنى أن المادة العلمية المتوفرة و التي تحتويها الوثائق و المراجع  و المصادر العلمية هي التي تمكن الباحث من تقسيم البحث مثلا إلى فصول أو أبواب أو أجزاء، على خلاف الخطأ الشائع حاليا هو لجوء الباحث المبتدأ إلى وضع خطة عمل بحسب ما يتصوره من أفكار دون الإعتماد على القراءات و إدراك أهميتها بالنسبة للتقسيم و التبويب.
المطلـب السـادس : جمــع و تخزيـن المعلـومات 

  تعد هذه المرحلة بمثابة تحصيل حاصل للمراحل السابقة خاصة إذا تم تحديد مشكلة البحث و إشكالياته بالدقة الكافية، كما تحل عملية القراءة بمكانتها الأساسية في انتقاء الباحث لمختلف المعلومات التي تساهم في تنمية القيمة العلمية و العملية  المعرفية عموما لموضوع البحث، خاصة إذا تعددت المراجع المعتمدة في البحث وتنوعت لتسمح للباحث بتحلي الدقة و التنظيم في جمع المعلومات و تركيبها لاحقا تمهيدا لعملية التدوين و إخراج البحث إخراجًا نهائيا.

هذه العملية تعتمد أساسا على التركيز الدقيق للمعلومات و الخلاصات و النتائج التي تثري البحث في مضمونه، و توفر للباحث التجربة الكافية في التعامل مع المعلومة و السيطرة عليها و معرفة قوتها و صنفها،       و موضع تصنيفها و طريقة تركيبها مع غيرها من المعلومات المستقاة من المراجع المختلفة متبعا في ذلك منهج من مناهج البحث العلمي، حيث تمر المعلومة في ذهن الباحث بمراحل ثلاث، هي التحليل، الإستنتاج، ثم التركيب
 في موضعها من البحث و ينتهج الباحث أسلوبين هامين من أساليب ثقل المعلومات و تجميعها       و تخزينها و هي :
1. أسلوب البطاقة (بطاقة المرجع).
2. أسلـوب الملفـات.


و هما طريقتان هامتان في الحفاظ على المعلومات من الضياع و تحفظ تنظيم البحث و ترتبه، و سنعود لشرحهما في تقنيات البحث القانوني لاحقًا. 

المطلـب السـابع : مرحــلة التحريــر 

بعد استنفاذ مجموع الخطوات العملية السابقة خاصة ما تعلق منها بالقراءات المركزة لمحتوى المراجع          و المصادر العلمية، و كذا جمع المعلومات و تصنيفها تحل مرحلة التحرير التي تعد مرحلة هامة جدا يراعي الباحث فيها كل صغيرة  وكبيرة بدءًا بنوعية المعلومة إلى أسلوب التحرير ثم نتائج البحث الجزئية و الكلية  باتباع التسلسل المنطقي في طرح الأفكار و التعليق و التحليل الكافيين عليها حتى يقنع القارئ بأهداف بحثه و نتائجه
.

لذلك فمنهجية الكتابة و التحرير تراعي بالدقة الكافية لدى الباحث خاصة ما تعلق منها بالصياغة         و الحفاظ على المصطلحات ووضعها في موضعها المناسب في البحث و للكتابة أو التحرير مجموعة من الأهداف منها :  

1. تدويـن نتائـج البحـث : و هو الهدف الأساسي من البحث عموما و مرحلة التدوين خصوصا ليتسن للقارئ الإستفادة من النتائج المتوصل إليها في البحث و للمتخصص ليتمكن من فهم النتائج المتوصل إليها و الاستعداد لتقديم نقد لها سواء انطلاقا من الخلاصات أو انطلاقا من أسلوب المعالجة المتعددة في البحث. 

ب.  إبراز المقدرة على البحث
 : لعل المجهود الشخصي للباحث مطلوب في أي نوع من أنواع البحوث الأكاديمية، و الطريقة المثلى لتبيان ذلك هو انتهاج أسلوب منهجي سليم يظهر خصوصية الباحث و نوعية تكوينه، و قوة انتقائه للمعلومات المضبوطة و توفيقه بين المعلومات الهامة التي تعتبر كأسانيد تعبر عن موقف أصحابها من الموضوع المدروس و المواصفات العلمية للباحث من أمانة علمية و موضوعية في الطرح و قوة البرهان على النتائج المتوصل إليها.
ج. اكتشاف حلول للمشكلة المدروسة
 : و هو هدف أي بحث من البحوث العلمية، حيث يظهر الباحث نتائج البحث و الخلاصات التي تعتبر بمثابة حلول يراها قائمة على أساس علمي مدعومة بقوة البرهان و الحجج بأرقام ثم إحصائيات و عينات أخضعت للدراسة أو الإستجواب و تصاغ الحلول في شكل قوانين، أو حلول مبدئية أو جزئية أو في شكل نظريات جديدة أو جرى تأكيدها من خلال الدراسة الموضوعية.
المبحـث الثالـث : تقنيــات البحـث القانونـي

يقصد بتقنيات البحث القانوني مجموعة القواعد الأصلية المنهجية و الفنية المعتمدة من مرحلة اختيار الموضوع و البحث عن المراجع إلى تسليم البحث في شكله النهائي، فهذه القواعد لا مناص منها نظرا لطابعها الأكاديمي الذي يعطي للبحث طابع مميز عن بقية المؤلفات أو المقالات التي تكتب في الصحف أو المجلات المعروفة و من هذا المنطلق سنحاول الوقوف عند أهم هذه التقنيات مستخدمين عامل التجربة عند كل حيثيات البحث القانوني و مذكرين بالقواعد العلمية و الفنية المتفق عليها بنماذج حية عن التعامل مع الإشكاليات و المراجع و التبويب بطريقة عملية سليمة، ليستفيد منها الطالب المبتدأ و الباحث على حد سواء مراعين في ذلك بعض الإختلافات في نقاط معينة سننبه إلى مرد الخلاف بشأنها و سنتطرق أولا : إلى ضوابط تحديد مشكلة البحث، ثم صياغة عنوان البحث و شروطه، ثم تحديد الإشكاليات تبعا.

المطلـب الأول : ضوابط تحديد مشكلة البحث القانوني
أشرنا سابقا إلى مشكلة البحث من حيث مقوماتها      و التعريف بها و لاحظنا نظريا أنها تتطلب الجهد          و الوقت و المال، و بالتالي فإختيارها لا يكون استجابة لرغبات عابرة بل أن الموضوع يجب أن يكون ذو جاذبية  و مصداقية مرتبط بمجال معين و يكون البحث منتجا أي يضيف نتائج علمية إلى المعرفة الإنسانية في حقل التخصص و تعالج مشكلات عملية و تقديم حلول موضوعية يمكن البرهان عليها بالوسائل الممكنة لدى الباحث، و تطرقنا إلى جملة التساؤلات التي يطرحها الباحث حول امكانية البحث منها ما مدى قابلية المشكلة للدراسة رغم جودة الموضوع أو جديته فقد يفشل الباحث في إثراء محاوره الأساسية

كما عالجنا أهمية مشكلة البحث، و قلنا أن فكرة البحث في موضوع معين تعبر عن رغبة نابعة أصلا من اهتمام الباحث و تقديره حتى لا يسبب الضجر و الملل في أي مرحلة من مراحله و بالتالي تتحدد قيمة المشكلة العلمية المدروسة، كما عرجنا على أهمية ذاتية المشكلة العلمية المدروسة حيث ينصح بإبتعاد عن المواضيع المستهلكة
، و مع ذلك فحداثة الموضوع لا تكفي و حدها لمعالجة مشكلة معينة بل يمكن الخوض في موضوع ما من جوانبه المتعددة فالباحث المتخصص يستطيع إيجاد العديد من المواضيع ذات الأهمية العلمية و العملية        و يثبت قدرته على معالجتها، و عموما فإن المشكلة المدروسة تراعي فيها :
· عامل مدى وفرة مصادر البحث.
· عامل الإمكانيات العلمية للباحث و تخصصه
· عامل الفترة الزمنية الكافية للبحث      

و عن ضوابط تحديد مشكلة البحث فإنها تتضمن جانبين أساسين أولهما مدى إتساع الموضوع و ثانيهما هو تحديد معنى المصطلحات المستعملة في صياغة المشكلة.

فالجانب الأول : نجد أن اتساع الموضوع و تعدد عناصره يتطلب من الباحث المتمرس الوقت الطويل للسيطرة على المحاور الأساسية التي تشكل الصياغة النهائية  الدالة لمشكلة البحث، فمن الصعوبة عمليا إيجاد هذه الصيغة إلا بالتفكير الطويل للإلمام بمكونات مشكلة البحث فعل سبيل المثال الوقوف عند مشكلة جديدة في القانون الإداري تتطلب الحنكة و الذكاء الكبيرين لتركيز المشكلة و قد تكون "نحو مفهوم جديد لفكرة المرفق العام" فالباحث يواجه عوامل كثيرة من الإجتهادات القضائية  والفقهية خاصة، و يمكن أن يتوقف الباحث عند معالجته لهذا الموضوع على :

1. مفهوم المرفق العام وقف النظريات التقليدية و الحديثة، و معايير تحديد وظيفة المرفق العام.

2. دور المرفق العام و تكييف الطبيعة القانونية لنشاطاته.
3. دور المرفق العام في ظل تحول طبيعة الدولة من المتدخلة إلى الحارسة.   
4. مظاهر التحول في مفهوم المرفق العام (استخدام أساليب القانون الخاص).
5. تأثير هذا التحول على الاختصاص القضائي.
و قبل أن يبدأ الباحث العمل في موضوع معين عليه التفكير مليا و يجيب على مجموع التساؤلات الموضوعية التي يتوقف عليها مسار البحث و اتجاهاته منها ما هي أبعاد البحث ؟ و ما حقيقة موضوع البحث     و عن ماذا يجيب ؟ و تبدو الإجابة صعبة خاصة إذا كانت تفرعات البحث كثيرة لذلك فإن تضيق حدود الموضوع إلى الحجم الذي يمكن يعتبر غاية في الأهمية من الناحية المنهجية و الموضوعية.


و لعل من المفيد جدا لجعل مشكلة ما واضحة         و دقيقة صياغة المشكلة في شكل سؤال لأن طرح مشكلة البحث في شكل استفهامي قد يحدد مجال البحث و أبعاد الموضوع في ذهن الباحث بأقل صعوبة ممكنة، و الإجابة هنا هي محددات الدراسة و هدفها. فلنفرض أن المهتم بالدراسة يستقر رأيه و تفكيره على موضوع "الديموقراطية" في القانون الدستوري يطرح سؤال موضوعي هو ما هي الأهداف من الدراسة ؟ ثم ما هي النتائج التي قد أتوصل إليها، فمن الأفضل تحديد أكثر للموضوع، فهل المقصود هو دراسة الديموقراطية كفكرة  و ربطها بمفاهيم فقهية ترجحت بحسب الأنظمة السياسية التي تبلورت في ظلها أم دراسة الديمقراطية بضوابطها، و ممارستها و تأثيراتها على الصعيد السياسي و القانوني للدولة و بالتالي الوصول إلى نتيجة أن الديمقراطية يصعب فهمها إلا بالممارسة السياسية.


أما إذا انتقلنا إلى الجانب الثاني من عملية تحديد المشكلة وجدناه تتصل بتحديد معنى المصطلحات المستعملة في صياغة المشكلة المبحوثة، و عملية تحديد المصطلحات ذات بعد كبير من الأهمية، فقد تتحدد القيمة العلمية للموضوع انطلاقا من حسن استعمال المصطلحات المناسبة في الموضوع خاصة مشكلة البحث و لتفسير ذلك نعود إلى المثال السابق فيجب تحديد المقصود بفكرة "الديمقراطية" تحديدا كافيا بتقسيمها إلى دلالات معينة عبر الأزمنة و العصور وصولا إلى الديمقراطية كممارسة    و مقارنتها بالنصوص التي تنص على تبنيها ثم مظاهرها، كاستقلال القضاء، و حرية انشاء الأحزاب السياسية،       و التعبير عن الرأي و لهذا يحتاج الباحث إلى تدقيق كافي للمصطلحات، و هذه النقطة ليست هامة بالنسبة لنتائج البحث فحسب بل حتى لمصلحة الباحث ذاته حتى لا يقع في خطأ استخدام مصطلح بمعنين مختلفين لمدلول واحد.

المطلـب الثانـي : عنوان الموضوع( 

يشكل عنوان الموضوع جزء لا يتجزأ من مشكلة البحث، ذلك أن هذه الأخيرة تتسع أكثر لتشمل كل عناصر البحث التي تكون نتاج عميق من التفكير لدى الباحث أما عنوان الموضوع فهو يمثل استقرار عملي و اختصار دقيق لإتجاهات البحث  وأبعاده، و يتميز عنوان الموضوع بالدقة الكافية و بالصياغة الهادفة بحيث يلاحظ القارئ طبيعة المجهود المبذول في الصياغة المناسبة للمشكلة إعداد دراستها و يمكن

إجمال أهم مميزات عنوان الموضوع في ما يلي :  

1. أن يمثل عنوان الموضوع تدقيق للمشكلة العامة المبحوثة.

2. أن تكون صياغة العنوان تشير إلى إشكال علمي يظهر للقارئ من لحظة القراءة (العنوان الناطق).
3. و أن لا تكون صياغة عنوان الموضوع متناقضة مع محتوى أو مضمون البحث .
و يتطلب تحديد عنوان الموضوع الوقت الكاف       و ثراء رصيد الباحث بالمصطلحات ذات الدلالة في التخصص و هو ما يسميه المحدثون في المنهجية بالعنوان الناطق و هو ذلك العنوان الذي يطرح إشكال علمي في التخصص من لحظة القراءة، و يجب أن يبقى العنوان مغطيًا لكل فروع البحث و إشكالياته الفرعية و إن يظهر الباحث قدراته العلمية و كفاءته في معالجة الموضوع مراعيا في ذلك الأساس  و المنطلق و هو عنوان البحث.

المطلـب الثالـث : أهمية القراءات في توجيه خطة البحث 

تتوقف عملية تقسيم موضوع البحث من الناحية الشكلية إلى أجزاء أو محاور تشكل في ذاتها جملة الإشكاليات الرئيسية و الفرعية التي يرتكز عليها مضمون البحث بالاعتماد على القراءات، و إدراك أهميتها العملية و العلمية فكلما ركز الباحث أو الطالب المبتدأ في عملية القراءة سهل عليه تحديد الإشكاليات التي يتبلور وفقها البحث بسهولة و أبعاده الشكلية و الموضوعية ذلك أنه لا يمكن الخوض في عملية تبويب الموضوع وفق القالب المنهجي المعروف إلا من خلال القراءة الهادفة إلى الوقوف عند النقاط الجوهرية التي تستحق الإثراء          و الدراسة، و أشرنا سابقا إلى شروط و مقومات القراءة و ربطناها بشروط موضوعية تشكل إجماعا لدى الدارسين و المنظرين للمنهجية العلمية في إعداد البحوث الأكاديمية و حتى البحوث التدريبية في المراحل الأولى من الدراسة في الجامعة، و تنقسم القراءة عمليا إلى عدة أنواع  لكن تراعي فيها جميعا الشروط و المقومات المذكورة سلفا عند تطرقنا للقراءة خطوة في إعداد البحث العلمي.

أولا : القراءة السريعــة
 
هي تلك القراءة الأولية تتحقق بالإطلاع الكاشف في أول اتصال عملي بالمكتبات بحيث يعمل الباحث على تفحص فهارس الوثائق و الموضوعات، كما تتعدى القراءة إلى الإطلاع على مقدمات بعض الكتب و فصول و عناوين المراجع، و النتائج المتوصل إليها في الخاتمة ووضع قائمة بالمراجع التي تم الإطلاع إليها للعودة إليها في حينها، و محاولة تقدير قيمة الوثائق العلمية ولو أوليا من حيث ارتباطها بصفة رئيسية أو عرضية بالموضوع أو اتساعها أو ضيقها، و العناصر الجديرة بالاعتماد عليها لإثراء الموضوع المختار، كما تستهدف هذه القراءة تنمية الوثائق المجمعة بوثائق جديدة، خاصة تلك التي تتضمن معلومات منقحة و إضافات يمكن أن تساهم في تنمية القيمة العلمية و العملية للموضوع المطروق.

ثانيـا : القـراءة العـاديـة
 
و هذا النوع من القراءة يستهدف الوقوف عند الموضوعات التي تثير إهتمام الباحث و أخذ نقاط و أفكار لها دلالة مباشرة أو غير مباشرة بصلب الموضوع كما يتم تسجيل العناوين الرئيسية و الفرعية المراد إثرائها لاحقا في خطوات الموضوع كما تستهدف تصنيف المراجع من حيث الأهمية، و الحداثة و القدم، و السهولة في الطرح و احترام المصطلحات ذات الدلالة و التي تخدم أهمية الموضوع.

ثالثــا : القـراءة المركــزة 


 هي القراءة التي تستدعي الحضور و الاهتمام الفكري و العقلي و تتركز أساسا حول المراجع             و المصادر العملية التي تم انتقائها نظرا لقيمتها العلمية      و العملية  وتنظيمها المنهجي للاعتماد عليها كتجربة ممتازة في تتبع خطوات البحث الرئيسية لذا فالتركيز في القراءة في هذه المرحلة مطلوب، لتقدير قيمة الوثائق من جهةإضافة إلى تدعيم قوة الإستنتاج من جهة أخرى        و تسجيل الملاحظات في كراسة الباحث للعودة إليها في حينها، و من لحظة الانتهاء من القراءة يتفرغ الباحث إلى محاولة وضع الأطر العامة لسير البحث كتحديد المحاور الكبرى و إيجاد هيكل البحث وفق الأفكار التي تم استنتاجه من خلال القراءة، وهي ما تسمى بعملية تبويب الموضوع.

المطلـب الرابـع : التبويب و التقسيم لهيكل البحث
 


وقفنا سابقا عند أهمية القراءة و انسجامها الأكيد مع مرحلة التبويب فكلما كان التركيز أكثر في القراءة       و الإستنتاج كلما سهل على الباحث تصور هيكل البحث بمحاور المتعددة و صياغة العناوين بما يناسب مع ما رآه في المراجع السابق تفحصها.

 و عليه فإن تبويب أي موضوع بحث يجب أن يكون وفق أسس عملية نراعي فيها حجم المادة العلمية المتوفرة عن الموضوع، فكلما كانت هذه الأخيرة غزيرة أستدعى ذلك توسيع القوالب المنهجية بالضرورة مثلا إلى أبواب  و فصول، أما العكس فإنها تضيق إلى فصول و مباحث فقط، و عليه بعد أن يتم تحديد العنوان الأساسي للموضوع، و بعد تصور تقديم له يتم تجزئة العنوان إلى محاور أساسية ثم فرعية تمثل في حد ذاتها إجابة عن إشكاليات البحث
.

المطلـب الخامـس : تخزيـن المـادة العلميـة 


عرجنا سابقا على أهمية الإلمام و الإحاطة الواسعة بمختلف المراجع التي يستمر عليها الباحث في إثراء موضوع الدراسة مركزا في ذلك على أساليب مهمة جدا في الحياة العملية خاصة أن الباحث ومع صعوبة السيطرة على محاور البحث التي يتصورها قد لا يسعه الوقت للإحتفاظ بكل المعلومات المنتقاة لذلك توجد عديد الأساليب العملية التي تساهم في ترتيب و تصنيف المعلومة          و الإحتفاظ بها إلى عملية التركيب.


عمليا يتم اعتماد أسلوبان في غاية الأهمية لتجميع المعلومات المستمدة من القراءة و التفكير و هما "أسلوب البطاقات" و "أسلوب الملفات"، كما يستعمل أسلوب آخر محدود لدى بعض الباحثين وهو "التصوير".

أ. أسلـوب البطاقـات 

و هي عبارة عن بطاقات صغيرة من "الورق المقوى المخطط" أو متوسطة الحجم يشرف الباحث شخصيا على إعدادها أو يقتنيها من المكتبات، كما يستطيع إعدادها من الورق العادي شريطة كتاباتها بجهاز الإعلام الآلي حتى تبدو البيانات عليها أكثر وضوحا و ترتب هذه البطاقات تبعا لأهمية المراجع المتصلة أساسا بالبحث بصفة رئيسية أو بصفة ثانوية "عارضة" مراعيا في ذلك أن كل بطاقة تشير إلى عنوان من البحث و المرجع المستقى منه المعلومة، وتتضمن البيانات التالية وفق النموذج المرفق :

نمـوذج بطاقـة المرجـع :


بطاقـة مرجـع :

· اسم المؤلف و لقبه  : ..................................................
· عنوان المرجع : .......................................................
· بلد النشـر : ..........................................................
· الصفحــات : .......................................................
· التقاط الجوهرية : .....................................................
· خلاصـات : .........................................................
فالبنسبة للخلاصات لها أهمية كبرى أثناء عملية تدوين نتائج جزء من البحث حيث يمكن الرجوع إلى بطاقة المرجع قصد مقارنة دقة النتائج المتوصل من طرف الباحث مع ما سبق استخلاصه من طرف المؤلف الموجود على بطاقة المرجع( 

و تكون بطاقات المرجع متساوية الحجم و جاهزة أثناء القيام بعملية القراءة كما تدون فيها المعلومات على وجه واحد فقط.

كما تكتب على البطاقة كافة المعلومات و بتركيز خاصة باسم المؤلف و لقبه ثم عنوان الوثيقة و بلد الإصدار و سنةالصدور و رقم الطبعة تاريخها و رقم الصفحات التي يجب الرجوع إليها أثناء عملية توثيق المعلومات في مرحلة التحريرو التركيب.
 و للبطاقة
 أهمية بالغة من حيث تدوين بعض العناوين الأساسية التي وردت في المرجع لتتضمن رؤية المؤلف لبعض جوانب الموضوع، لذا يرجع الباحث إليها حتى يضيف بعض العناصر لتوسيع البحث و إثراءه.

 كما يمكن أن تدون على بطاقة المرجع "في آخرها" بعض النتائج و الأمثلة التي يمكن الإعتماد عليها لاحقا من طرف الباحث. و عليه نلفت انتباه طلبتنا إلى الأهمية القصوى لبطاقة المرجع خاصة في المراحل الأولى من الدراسة في الجامعة فهي وسيلة لتخزين الذخيرة العلمية الهادفة بعد الإطلاع على كل مرجع سواء للاستفادة منها شخصيا أو توجيه المهتمين ببعض المواضيع إلى قائمة المراجع السابق تفحصها.

ب. ثانيا أسلوب الملفات 
 :
يتخذ أسلوب الملفات شكل غلاف سميك معد لإحتواء أوراق مثقوبة متحركة، فيقوم الباحث بتقسيم الملف وفقا لأجزاء و أقسام خطة البحث سواء كانت أقسام أو فصول، أو مباحث، مع ترك فراغات لاحتمال الإضافة و تسجيل معلومات مستجدة   أو احتمالات التغيير أو التعديل و يوفر هذا الأسلوب للباحث عديد المزايا منها :

1. جمع أكبر معلومات من حيث الحيز المكاني.

2. حفظ المعلومات المدونة بدقة كافية.
3. يوفر للباحث إمكانية التغيير و التعديل.        أو الإضافة
4.   سهولة المراجعة و المتابعة أثناء عملية التحرير و التركيب.
أما أسلوب التصوير فهو أسلوب معتمد كثيرا لدى الباحثين و الطلبة في جمع المادة العلمية، حيث يختار الباحث اللجوء إلى هذا الأسلوب عندما يتعذر عليه الحصول على المرجع لمدة طويلة، فيقوم بإختيار الصفحات التي تحتوي على معلومات هامة فيخضعها للتصوير، غير أنه يحمل عنصر المخاطرة كثيرا ذلك أن الباحث قد يفضل تصوير المعلومات و البيانات الخاصة بالمرجع كإسم المؤلف ثم لقبه، لذلك فاختيار أسلوب البطاقات يعد وسيلة هامة و سهلة في هذه الحالة.


و الجدير بالذكر أن مرحلة جمع و تخزين المعلومات تمتاز بالدقة و التركيز حول طبيعة المعلومات التي يتم استنباطها من المراجع، لذلك على الباحث أن يتسلح بمجموعة من المبادئ بالتوجيهات الهامة التي تساعده في جمع أكبر المعلومات المتعلقة الموضوع و خصوصه بطريقة منظمة و واضحة و من هذه القواعد نذكر

 ما يلي :

- ضرورة الدقة الكافية في فهم محتوى الوثائق، من أراء الفقهاء و حججهم  والأمثلة و كل ما يساند فكرة الباحث، كأن يتنبه الباحث إلى النصوص القانونية و الأخطاء و الهفوات التي توجد في بعض المراجع
.

· انتقاء بالإختصار و الدقة كل المعلومات المركزة التي تتعلق بجوهر الموضوع فقط و نقله على البطاقات حتى يسهل استخدامه في موضعه المناسب 
  
· حسن التنظيم و الترتيب للبطاقات و الملفات بحسب الخطة المعتمدة في العمل.
· احترام قاعدة التسلسل في ترتيب الأفكار الموجودة على البطاقات و الملفات حين القيام بعملية التركيب. 

المطلـب السادس : قواعـد التحريـر و التركيـب 
عرجنا سابقا على مرحلة الكتابة و قلنا أنها تجسيد عملي لما توصل إليها الباحث من معلومات بعد تفحص الوثائق و المصادر العلمية بطريقة منظمة فعملية الكتابة تأتي كنتيجة للمراحل السابقة التي تراعي فيها الدقة        و المهارة الفنية، العالية  والأسلوب العلمي الدال على حقيقة الموضوع و المنهجية الصحيحة و الواضحة في الإنتقال من مرحلة إلى أخرى و مراعاة التوازن النوعي بين كل محاور البحث.

و للكتابة مجموعة أهداف سبق أن بيناها من الناحية النظرية و الواضحة كما لها قواعد فنية دقيقة يجب أن يراعيها الطالب و الباحث على حد سواء و هي : 

1. إبراز و تطبيق المنهج المتبع في البحث.

من المتعارف عليه في جميع البحوث الأكاديمية أنه لا يخلوا من تبيان نوع المنهج المستعمل في الدراسة سواء كان منهجا وصفيا، أو تحليليا أو مسحيا، المهم أن تظهر قواعد هذا المنهج في الدراسة و في جميع محاور البحث الأساسية والفرعية حتى يصل البحث إلى النتائج الصحيحة و بطريقة منظمة كما انه لا يمنع من استعمال منهجين في الدراسة الواحدة التي اقتضت طبيعة الموضوع ذلك
.

لذلك فتبيان نوع المنهج المستعمل في البحث هو مقوم أساسي من مقومات منهجية البحث الحديثة        و إغفاله يشكل نقصا فادحا في أصول القواعد المتبعة في عملية التحرير و التركيب للمادة العلمية المتوفرة وفي التنظيم الدقيق للوصول إلى النتائج العلمية المنظمة بحيث يضع الباحث دائما نصاب عينيه أنه يكتب بعين القارئ لذا فكل تحليل أو انتقال من مرحلة إلى مرحلة يراعى فيها طبعة المنهج المتبع ليحافظ الباحث على التوازن بين كل أجزاء البحث
.

فتطبيق مثلا المنهج الاستدلالي بكل نظامه و مبادئه الأساسية (البديهيات المصادرات، التعريفات)          و أدواته العلمية المعروفة (القياس، التجريب العقلي التركيب) و تطبيق المنهج التجريبي بكافة خطواته (خطوة التعريف، خطوة التحليل، خطوة التركيب) يضف على البحث الطابع الفني و التنظيم في الإنتقال من فكرة إلى أخرى(. 

وحتما فإن تطبيق منهج أو مناهج البحث العلمي بالدقة و الصرامة من طرف الباحث العلمي يؤدي إلى اكتسابه عملية الصياغة و الكتابة الأكاديمية المنظمة كما يظهر التعبير أكثر دقة ووضوحا         و الاحتكام إلى المنطق و الموضوعية والحنكة في كتابة الموضوع مراعيا على الأقل عدم تخصص القارئ و المتتبع لنتائج البحث فيشكل الإنتقال من مرحلة إلى أخرى توازنا نوعيا في توظيف المادة العلمية بين كل أجزاء البحث المرتبة ترتيبا منطقيا سليما.

ب. الأسلوب العلمي في كتابة البحث 

المقصود بالأسلوب العلمي غير المنهج العلمي و قد سبق أن بينا ذلك سابقا فالأسلوب العلمي في الكتابة مقصد تقني و فني يوحي بالقوة و الدلالة  الخصوصية في التعبير عن الفكرة و هو محور عامل ذاتي أو ميزة يتمتع بها الباحث ترجع إلى المهارة و التكوين الجيد في التخصص المطروق به الموضوع، فسلامة اللغة العلمية و حسن استعمال المصطلحات ذات الدلالة القاطعة خاصة لغة القانون بدقتها و قوة إيحائها يعطي للموضوع نسق فني و جمالي خاص،     و كذلك حسن الإيجاز و التركيز و عدم الإطناب        و التكرار يدفع بالقارئ إلى الشغف في عملية المتابعة لكل حيثيات الموضوع، و كذلك البعد عن الغموض  و الإبهام و العمومية في الطرح و حسن الإنتقال من القاعدة العامة إلى القاعدة الخاصة و من الكل إلى الجزء، و حسن الربط بين الأفكار بين فقرات الموضوع بواسطة التمهيد كلها قواعد تتلاقى في الموضوع الواحد لتعبر عن ثراء الموضوع من جهة و خصوصية الباحث من جهة أخرى و يمكن إجمال قواعد التحرير و التركيب الفني في ما يلي :

1. تجسيد نتائج البحث و الدراسة و وفقا لقواعد         و أساليب منهجية دقيقة  سليمة.
2. مراعاة صياغة العناوين الأساسية و الفرعية بالدقة و الكافية.
3. ترك مرجع عند بداية كل فقرة جديدة.
4. الربط بين الفقرات و الأفكار بالتمهيد السابق.
5. كتابة العناوين الرئيسية في صفحة جديدة و في وسطها.
6. التركيز على المصطلحات المتخصصة و الأسلوب الذي يعبر عن التخصص.
7. تفادي التكرار و الحشو و الإطناب.
8. مراعاة الفواصل و نقاط التوقف.
9. حسن التعبير عن النتائج.
10. التوازن النوعي بين كافة مراحل البحث(

أما عن احترام قواعد الاقتباس و ضرورتها في البحث العلمي الأكاديمي فسنتناولها في حينها لما تمثله من قواعد عملية و فنية ثابتة في المنهجية الحديثة.

المبحث الرابـع :  أساسيـات البحـث القانونـي 


تطرقنا سلفا إلى مجموعة من العناصر الأساسية التي تشكل منطلق البحث العلمي بصفة عامة و أكدنا على أهمية اختيار مشكلة البحث و مقوماتها الجوهرية كالجدية و الأصالة بمعنى أنها تصب في تقديم إضافات جديدة للمعرفة الإنسانية  من ذلك مراعاة إمكانيات البحث، فهناك بعض المشكلات تبدو مثيرة و شيقة منذ البداية و لكن عندما يغوص تفكير الباحث أكثر فيها يجد صعوبة في اقتحام محاور البحث أو لقصور وسائل البحث من وثائق و مصادر علمية أو قدم المعلومة المتصلة بالمشكلة المبحوثة، و عملنا على التفرقة بين المشكلة كمصطلح فهي أوسع من الإشكالية التي سنرجع إليها بالدراسة في حينها كما أكدنا على أن المشكلة تتجسد في عنوان الموضوع بالدقة الكافية و الاختصار المفيد، و الصياغة السليمة ذات الدلالة و الإيحاء بتكييف العنوان المختار مع طبيعة التخصص و الفرع الذي يندرج فيه الموضوع المبحوث، و في الدراسات القانونية تتسع مجالات البحث فيها كثيرا في القانون الدولي، و الدستوري  و القانون العقاري و الإداري. 

و الملاحظ هنا أن عنوان الموضوع يوحي بروح التجديد حتى في المواضيع المدروسة سابقا  نظرا لبروز مظاهر التجديد جديرة بالبحث و الإثراء القانوني، وقلنا عن عنوان الموضوع بأنه يصاغ في شكل عنوان ناطق يوحي بأهمية المشكلة المدروسة من الناحية العملية         و العلمية.


كما أن هناك أساسيات أخرى تراعى في طرق البحث القانوني و تعطي مميزات يختلف بها عن البحوث الأخرى و في حقول متعددة منها ما يلي :

المطلب الأول : مقدمـة البحـث 


بعد تحديد عنوان موضوع البحث بالدقة الكافية و من خلال المصطلحات الدالة على أهميته تأتي النقطة الجوهرية من أساسيات البحث القانوني و هي مقدمة البحث حيث تعتبر الصورة الأكثر وضوحا عن أبعاد البحث و اتجاهاته فيما تبقى من محاوره و إشكالياته المعالجة الرئيسية منها و الفرعية، و تعمل المقدمة أساسا على تحضير ذهنية القارئ لمتابعة أطوار البحث و فهم محتواه و النقاط المعالجة  و كذا بعث نفس متواصل للباحث للانطلاق في عملية تبويب البحث و صياغته       و تركيب أفكاره.


و يعتبر الكثير من المنظرين في مناهج البحث أن المقدمة هي بوابة الموضوع بل هي أكثر من 40 % من الموضوع ذاته، فهي بالفعل الأرضية الأولية للموضوع  و بالطبع قابلة للتغيير كلما تقدمت نسبة إنجاز الموضوع أو دعت الضرورة إلى ذلك بل أن العديد الباحثين يتركونها إلى آخر مرحلة في البحث، و تتضمن المقدمة المحاور الأساسية للبحث و الأفكار الأساسية التي تتمحور حولها مشكلة البحث من حيث أهميته العلمية و العملية. 


لذلك يتم الحرص الشديد في صياغة المقدمة بطريقة مركزة جدا لما لها من تأثير على بقية أجزاء البحث اللاحقة حتى من حيث تحضير نفسية الباحث على الخوض في ما تبقى من الموضوع بمعنويات عالية        و عليه فهي لا تخلوا في حقيقة الأمر من خصوصية التي يتميز بها كل باحث لكونها تعكس قدراته العلمية المنهجية و الكيفية التي سيتناول بها موضوعه و بمعنى آخر أنها ستحمل بصمات صاحب البحث، و توحي بأفاق البحث     و جوانبه المختلفة.


و تتركز المقدمة أساسا على تبيان مجموعة من العناصر الأكاديمية تشكل البناء المنهجي السليم لها و هي :

أولا : التعريف بالموضوع 

هو بيان السياق العام للموضوع إنطلاقا من وضع المشكلة المبحوثة في سياق التخصص المدروس، كأن يكون الموضوع في القانون الدستوري هو" مبدأ استقلالية القضاء" فسيعمل الباحث بدون شك على الإحاطة العامة بالموضوع من خلال المراحل التي مر بها الجهاز القضائي و المبدأ بالذات في الفترات السياسية السابقة بتبيان موقع هذا المبدأ في الدساتير الجزائرية، و عن الفكرة العامة التي ينطلق منها موضوع البحث و المتمثل في دولة القانون لأن هذا المبدأ هو عمادها الأساسي في الفقه الدستوري الحديث و في ظل الدولة الديموقراطية.

ثانيـا : بيان الأهمية العلمية و العملية للموضوع 

يشكل البحث القانوني ميدان خصب للإسقاط مختلف الرؤى الفقهية التي يستنبطها الباحث من الوثائق العلمية  و بها يحدد الموقف الفكري النظري من موضوع ما     و بيان مقوماته الأساسية، لذا على الباحث في الدراسات القانونية توجيه جهده إلى تبيان أهمية نظرية للتطرق إلى موضوع البحث و أهمية عملية لإبراز براعة الباحث في البحث عن النصوص التي تجسد هذا المبدأ أو تنفيه و إذا أخذنا مثال عن الموضوع السابق فإن الأهمية العلمية النظرية تتجسد في ما يلي :  
1. التعريف بمبدأ استقلالية القضاء و تطوره عبر العصور.

2. أهم المنظرين لهذا المبدأ في الفكر الدستوري العربي و الغربي
3. دور هذا المبدأ في تجسيد دولة القانون
أما عن الأهمية العملية لهذا الموضوع فيمكن إيجازها في ما يأتي : 
1. مظاهر استقلالية القضاء و فعاليته في الأنظمة الدستورية المقارنة.

2. موقف المؤسس الدستوري الجزائري من هذا المبدأ.
3. أهم النصوص الدستورية التي جسدت هذا المبدأ.
4. تقييم عملي لمنطوق النصوص الدستورية واقع الجهاز القضائي في تجسيد هذا المبدأ.
ثالثـا : دوافـع اختيـار الموضـوع 

من أساسيات البحث الأكاديمي عموما و البحث القانوني خصوصا إبراز هذا العنصر الجوهري الذي يعد ركن من أركان مقدمة البحث لخلق التكامل بين كل العناصر الجوهرية، حيث أن هذا العنصر يشكل للباحث تقديم و إبراز المساحة الواسعة من فكره الذي استطاع من خلاله الوصول إلى دراسة موضوع قيم يثير النقاش العلمي، و يقسم ذلك إلى دوافع ذاتية و دوافع موضوعية

1. دوافـع ذاتيـة : قد يلخصها الباحث عادة في دافع تعميق الدراسة في التخصص الذي يتمحور حوله الموضوع، و إمكانياته العلمية و طابع تكوينه وسعة إطلاعه في مثل الموضوع المطروح في سياقه، الإشكال العلمي المدروس، و يتبع هذا الموضوع كفكرة من المراحل الأولى من الدراسة بالجامعة.

2. دوافع موضوعية : يمكن اجماله في النقاش العلمي الجاد حول مشكلة البحث منذ زمن بعيد      و كذا الوثائق العلمية المتوفرة خاصة الجديدة منها التي تتضمن معلومات دورية، كما يستطيع الباحث تأكيد اهتمام المؤسسات الرسمية و دوائر البحث بهذا النوع من المواضيع لتعميق النقاش العلمي الهادف إلى خدمة مشروع اجتماعي أو سياسي        و لعل البحوث القانونية تسعى في هذا الاتجاه، كبحوث القانون الدستوري و القانون الإداري،       و القانون العقاري نظرا لحساسية المرحلة التي تمر بها الجزائر، مما يفرض تشجيع مشاريع البحوث في هذا الاتجاه(.
رابعـا : الإشكاليـة 

تعد الإشكالية نقطة الارتكاز الأساسية في البحث العلمي عموما و البحث القانوني خصوصا، فالبحث سواء كان تدريبيا أو رسالة علمية إذا خلت منه الإشكالية يعد غير جدير بالصفة العلمية، و فاقد لأي أهمية كالجسم بلا روح  و لهذا فإن الإشكالية تمثل أسئلة تبحث عن حل علمي منظم، و بمعنى آخر فإن الإشكالية تتضمن التساؤل المركزي بالنسبة للبحث و هذا التساؤل يبحث عن إجابة، و يمكن أن تكون الإشكالية معرفة بالموضوع بمعنى طرح التساؤل حول مفهوم الفكرة التي تدور حولها إشكالية البحث تعد بمثابة اشكال خاصة في البحوث القانونية الحديثة مثل ما هو مفهوم دولة القانون ؟ فهذا التساؤل يمثل إشكالية في حد ذاتها، و إشكاليات فرعية يجيب عنها الباحث من خلال خطة البحث (العناوين الثانوية) و على سبيل المثال : ما هي ضمانات دولة القانون ؟ كوجود دستور مكتوب، و استقلالية القضاء وحماية الحريات العامة و الفردية و الفصل ما بين السلطات فكلها تشكل تساؤلات منطقية في هذا الموضوع يتم الإجابة عنها مرحليا عبر خطة البحث. 

و بذلك فإن غاية الإشكالية هو فهم الموضوع، فبدون فهم الإشكالية من قبل الباحث لا يمكنه من رسم حدود الموضوع و أبعاده و النتائج الممكن التوصل إليها لاحقا، و من هذا يستطيع الباحث أن يحدد ماذا يريد أن يبحث ؟ و لماذا ؟ و تشير معظم المراجع المعتمدة في منهجية البحث أنه لا توجد طريقة واحدة لكتابة الإشكالية         أو صياغتها فلكل باحث الحرية في صياغة الإشكالية على الصورة التي يراها أكثر ملائمة لطبيعة الموضوع
 المدروس. 

و من بين قواعد طرح الإشكالية ما يلي : 

1. يجب أن تصاغ الإشكالية بدقة ووضوح بما يتناسب مع أهمية الموضوع
.

2. ضرورة احترام المصطلحات القانونية للدلالة أكثر على التخصص.
3. أن تكون الإشكالية في شكل تساؤل.
4.  أن تجمع الإشكالية بين متغيرين أو أكثر في الموضوع تناسب عنوان البحث المركب من شطرين.
5. أن تبدأ الإشكاليات من العموم إلى الخصوص، كإنطلاق من المفهوم إلى الإجراءات، و الصور     و المظاهر في البحث القانوني
.
و لنجاح صياغة الإشكالية صياغة سليمة بما يتناسب مع قيمة الموضوع العلمية و العملية يجب على الباحث أن يكون واثقا من الموضوع
 الذي يختاره بحيث لا يكون غامضا أو عاما لدرجة كبيرة ، إضافة إلى حسن استخدام المصطلحات المناسبة لجعل الموضوع أكثر دقة و غني بمنافع التخصص.

خامسا :تحديد المنهج المتبع في البحث 


يعتبر تحديد المنهج المتبع في الدراسة العلمية للموضوع من أبرز النقاط التي يستوجب على الباحث تبيانها في مقدمة الموضوع حتى يسهل على المتتبع للبحث فهم طريقة استخلاص الأفكار و الخلاصات الكلية و الجزئية، هذه النقطة يفعلها الكثير من الباحثين بمناسبة إعداد الرسائل الأكاديمية، فتتداخل أولويات البحث         و يظهر الخلل في الإنتقال من مرحلة إلى أخرى في الموضوع، مع أن تبيان نوع المنهج المتبع متفق عليه أكاديميا وجرت أعراف المناقشة على التطرق إليه في الملاحظات الشكلية.

كما أن بعض الباحثين يلجئون إلى كتابة بعض الملاحظات التابعة لعنوان الموضوع كأن يضع بين قوسين ملاحظة "دراسة تحليلية" أو "دراسة وصفية" و هذا خطأ شائع عمليا ذلك أن المنهج المختار يجب أن يبينه الباحث في مقدمة البحث، ثم يستخدم عناصره في بناء الموضوع و تحليله.

فإذا فرضنا أن الباحث يستعمل المنهج التحليلي في الدراسة المختارة، فإنه يبينه في المقدمة من جهة،          و يستعمل التحليل في كل مرحلة من مراحل البحث خاصة التعاليق حول ظاهرة معينة أو أرقام أو نص قانوني بغرض إثبات الإيجابيات أو السلبيات ، كما يظهر ذلك في نتائج الإشكاليات الرئيسية المعالجة في نهاية كل فصل مثلا أو مبحث و يثري البحث بإثبات قدرته على التحليل المستفيض الهادف في هوامش الصفحات.

أما إذا استهل المنهج التاريخي، فيظهر ذلك جليا من خلال تتبع الموضوع وتأصيله تاريخيا، كفكرة "أصل نشأة الدولة في الفكر الغربي و الفكر الإسلامي" فالأكيد هنا أن الباحث يسعى إلى احترام قواعد المنهج التاريخي يترتب الرؤى الفقهية ترتيبا زمنيا وفق الشواهد التاريخية التي ساهمت في تطوير مفهوم الدولة كظاهرة سياسية           و قانونية و اجتماعية و اقتصادية.

و بذلك فالمنهج هو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة الموضوع للوصول
 إلى نتائج علمية و موضوعية تمكنه من الإجابة عن الأسئلةو الاستفسارات التي يثيرها البحث، لذلك يختار الباحث المنهج الملائم الذي يمكنه من بلوغ أهداف البحث و تبيان أنواع المناهج سنتطرق إليها لا حقا.

سادسا : الإشارة إلى صعوبات البحث 


لكل بحث أكاديمي مجموعة من الصعوبات          و العراقيل النظرية و الميدانية التي قد تأخر البحث من حيث وتيرة الانجاز أو توجهه في اتجاه معين فنجد من العراقيل و الصعوبات النظرية تلك المتعلقة بالوثائق         و المصادر العلمية ذاتها من حيث الندرة أو القدم بينما تكون وتيرة الموضوع ذاته من حيث القيمة العلمية تتزامن مع ما يمر به قطاع معين كالتفكير مثلا في إعادة هيكلية أو تعديل النصوص المنظمة له، فلا يجد بذلك الباحث سبيلا للوصول إلى الوثائق العلمية التي تساعده على بلورة محاور الموضوع و إثراء اشكالياته كما قد نجد الاختلاف الواضح في معالجة بعض جوانب الموضوع.


أما عن الصعوبات الميدانية فقد جرى العرف أن يبرزها الباحث أثناء عملية تحرير و تركيب الموضوع، أو أثناء عرض ملخص عن الدراسة بمناسبة المناقشة حيث قد جرت العادة أن تتجلى هذه الصعوبات في رفض الهيئات والمؤسسات الرسمية استقبال الباحث أو تعمد تأجيل تواريخ الإستقبال، كما ترفض إمدادها بالوثائق الداخلية بحجة السر المهني أو عدم وجود وثائق كتلك المتعلقة بالملتقيات و الندوات الأيام الدراسية التي ساهمت أو أشرفت عليها الهيئة التي قصدها الباحث للإستفادة من خدمتها و وثائقها التي لها علاقة مباشرة بالموضوع كما نلمس بعض الصعوبات التي يلاقيها الباحث بالنسبة للمقابلات مع المسؤولين بعد تحضير الأسئلة و تحديد ميعاد الإستقبال فكثيرا ما يتم الاخلال بهذه المواعيد الانشغالات الكثيرة(.


كما يمكن تسجيل في هذا السياق عدم اهتمام بعض المؤسسات و المرافق بمشاريع البحث التي تمس مباشرة بإعادة هيكلية أو تنظيم هذه الدوائر، مما يشكل بعدا آخر من الصعوبات التي تعترض الباحث في مواصلة الموضوع أو تباطئ  وتيرة الإنجاز فيه.

سابعا : إبراز الخطوط العريضة للموضوع  


و هي آخر ما يبرزه الباحث في عناصر المقدمة،     و تكون في آخر المقدمة حيث أن من مقتضيات الصيغة الفنية و النسق الجمالي لكي تكتمل مقدمة البحث و تؤدي وضيفتها كبوابة الموضوع يلجأ الباحث إلى تقديم الخطوط العريضة للموضوع في شكل عناوين رئيسية، حتى يسهل على القارئ متابعة أطواره الأساسية و على من يقف موقف المقيم بجوانب الموضوع أن يقدم ملاحظاته الإيجابية و السليبة حول نقاط المعالجة انطلاقا من هذه النقطة، و الصيغة العملية التي يبين بها الباحث ذلك هي :


مثال : "... و حاولنا معالجة هذا الموضوع من خلال ثلاث فصول أساسية مراعين قواعد التقسيم الثلاثي المعهود في البحوث الأكاديمية و كل فصل ينقسم بدوره إلى ثلاثة مباحث : 


ففي الفصل الأول و عنونان بـ : ..............................
 أما الفصل الثاني فحاولنا من خلاله معالجة : ..............................

 و استكملنا دراستنا بالتطرق إلى إشكالية جوهرية في الفصل الثالث الذي جاء بعنوان : .............................."


 هذه جملة العناصر الجوهرية التي لا يخلو منها أي بحث أو رسالة علمية هادفة، خاصة أن كل هذه النقاط     و الركائز تصاغ في مقدمة البحث مما يجعلها أكثر تناسقا من الناحية الفنية و المنهجية و تعطي انطباع عن درجة تحكم الباحث في القواعد التنظيم السليم للرسائل العلمية وفق ما هو معمول به لكي يتسنى له خلق طابع التنسيق  و الترابط بين كل أطوار البحث.

نمــوذج : عنـاصــر المقدمـة



المطلب الثاني : خطـة البحـث 

بعد ما أشرنا إلى الأساس الأول من أساسيات البحث بصفة عامة و البحث القانوني بصفة خاصة، و عالجنا فيها مقدمة البحث بكل عناصرها الجوهرية نتدرج في التطرق إلى بقية الأسس الجوهرية و التي لا مناص من تبيانها لما تشكله من عملية البناء المنظم و النسق الفني       و الجمالي و المنطقي لإعداد البحث سواء كان تدريبيا الذي يعده الطلبة في المراحل الأولى من الدراسة،         أو البحث الذي يعد في شكل رسالة علمية تعالج موضوع ذو أهمية علمية و عملية في التخصص المطروق.

 
و خطة البحث هي مجموع العناصر و العناوين الجوهرية و الثانوية التي يتبين من خلالها النقاط المعالجة في الموضوع، أو بعبارة أخرى تلك الإشكاليات الرئيسية و الفرعية التي تصاغ في شكل عناوين كبرى و ثانوية يراعي فيها الترتيب المنطقي و العملي في معالجة الموضوع، حيث أن القارئ من الوهلة الأولى يلاحظ الترتيب الهادف لخطة البحث تراعي التدرج و الإنسجام بين كل مرحلة و أخرى يتم تناولها في البحث، و قد سبقت الإشارة إلى الحقيقة العلمية و المنهجية لحتمية استناد عملية تقسيم و تبويب موضوع البحث العلمي الى أسس و معايير واضحة بحيث تتخذ المنهجية السليمة       و الدقيقة حتى لا تكون خطة البحث مجرد عناوين مكدسة بدون معنى أو دلالات علمية تنبأ عن فطنة الباحث         و ذكاءه في التقسيم وفق طريقة دون أخرى.


ولأن الخطة إذا حسن وضعها و ترتيبها سهلت عملية الوصول إلى النتائج دون أن تضيع طاقات الباحث         و قدرته على مواصلة الموضوع لذا على الباحث أن يبدأ كما سلف الذكر بتقسيم المشكلة الرئيسية إلى أجزاء        و فروع متساوية، ثم النقاط الفرعية إلى أجزاء و نقاط أكثر دقة حتى تتوزع المناقشة و الإثراء على كافة مراحل الموضوع، ففي البحث القانوني من دراسة "المفهوم" إلى "التعاريف" إلى "الخصائص" ثم "الأنواع"
. ثم "المقارنة"  و "المناقشة" "الآثار و الأحكام"  انتهاءا بالتقييم و اصدار "التوصيات اللازمة في الخاتمة" فالبحث العلمي يحكمه المنطق في الترتيب التدرجي لكافة مراحل البحث، فمن الأصل إلى الفرع و من السابق إلى اللاحق، و من العام إلى الخاص و من النظري إلى التطبيقي.


و تتحكم في خطة البحث مجموعة من الضوابط نلخصها في ما يلي :

أولا : ضوابط خطة البحث

1. أن تصميم خطة البحث تختلف بحسب طبيعة الموضوع و أهدافه حيث لا توجد خطة نموذجية متفق عليها سابقا إلا بما يتفق مع منطق البحث ذاته.

2. تتحكم في طول خطة البحث أو قصرها          و تركيزها الأساسية و الثانوية وفرة الوثائق         و المصادر العلمية و نوعيتها "كالقدم و الحداثة".
ج. يحل عامل القدرات الذاتية للباحث كعامل مباشر      و مهم في تصميم خطة البحث و إضفاء الدقة و حسن الترتيب لعناوين الخطة.
د. أن خطة البحث لا تكون نهائية بمجرد قراءة المراجع ووضع تصور عن النقاط و الإشكاليات التي سيعالجها البحث، بل هي قابلة للتعديل إلى آخر مرحلة من مراحل البحث(. 
 هـ. مراعاة توازن( محاور الموضوع من القواعد الجوهرية التي يجب أن يراعيها الباحث.
و. التفرعات المترتبة عن العناوين الرئيسية يجب أن لا تنفصل عن عنوان الموضوع.
ن. احترام المصطلحات ذات الدلالة على التخصص في صياغة عناوين خطة البحث.
ك. يخضع تصميم خطة البحث إلى مدى تركيز فهم الباحث لمحتوى الموضوع من خلال القراءات         و تطويع مفاهيم المصطلحات، حيث أن "المضمون يتحكم في الشكل".
واستنادا إلى ما سبق ذكره يتبين لنا أنه لا يمكن الحكم على أي خطة بصفة نظرية و لكن نقيمها بالاستناد إلى محتوى البحث، فنقول أن هذه الخطة ملائمة للبحث أم غير ملائمة باعتبارها تمثل التصميم الذي يترجم محتوى البحث.

فهناك من الموضوعات ما هو غزير في مفاهيمه      و أفكاره و جزئياته تحتاج إلى تفريغ و تفصيل في خطة البحث، بينما نجد موضوعات أخرى لا تحتاج إلى مثل هذه التفرعات.

و هنا تجدر الإشارة التي ضرورة الربط المحكم      و التنسيق بين كل العناوين من أبواب و فصول و مباحث باعتبارها تتضمن عناوين في مضمونها إشكاليات يتم الإجابة عنها في الموضوع.

فيجب أن تكون عناوين المباحث مستمدة من عنوان الفصل و دالة عليه متفرعة عنه بالضرورة، كما يجب أن تكون الخطة متوازنة من حيث الفصول التي تتضمنها أي تتناسب من حيث عدد الصفحات المخصصة لكل فصل     و كذا من حيث عدد المباحث التي تحتويها، شريطة الإحتفاظ بالملاحظة المشار إليها في هامش الصفحة السابقة و عليه فإن الخطة عملية مبدئية و أساسية في أي عمل علمي أكاديمي تماما مثل مخطط البناء الذي يقسم مساحة الأرض (الموضوع) تقسيما محكما و دقيقا إلى عناصر و أجزاء يكون البناء
 (البحث الكامل)، و هذا يرجع دائما كما أسلفنا بالضرورة فهم الباحث لحقيقة الموضوع
. 

و من حيث ضيقه و اتساعه تبعا للمادة العلمية من وجهة الوفرة أو الندرةو تقسم الخطة أكاديميا بترتيب عمودي و تدريجي، بحسب ما يأتي :

· الأقسام 
· الأبواب
· الفصول
· المباحث
· المطالب
· الفروع
· بنود (أولا، ثانيا ...)
· أ. ب. جـ. ...(
و يكون ذلك تبعـا للنقاط المعالجة في أي موضوع 

ثانيـا : ترقيم الخطة 

 لا ترقم الخطة في البحوث الأكاديمية كالرسائل العلمية و المذكرات، بينما يمكن ترقيمها في المؤلفات.
ملاحظــة :

 يلاحظ الخطأ الشائع في إعداد البحوث التدريبية لدى الطلبة و حتى بعض الرسائل العلمية، كالمذكرات بمختلف درجاتها و مستوياتها العلمية تقديم الخطة على المقدمة،    و هذا غير مستصاغ لأن المقدمة هي التي يتبين فيها الخطة في شكلها العريض ثم تأتي في صفحة لاحقة بالتفصيل الكافي.
نموذج عن كيفية إعداد خطة موضوع قانوني :
موضوع  :   دولة القانون بين الشرعية        و المشروعية(.
مقدمــة :
·  المبحـث الأول : مفهوم دولة القانون
· المطلب الأول : تطور دولة القانون
· المطلب الثاني : النظريات المفسرة لخضوع الدولة للقانون.
· المطلب الثالث :  الضمانات الأساسية لدولة القانون
·  المبحـث الثانـي : طبيعة السلطة السياسية في دولة القانون
· المطلب الأول : تعريف السلطة السياسية
· المطلب الثاني : أشكال السلطة السياسية
· المطلب الثالث : العوامل المؤثرة في السلطة السياسية
·  المبحث الثالث : دولة القانون بين الشرعية  و المشروعية 
· المطلب الأول : مفهوم الشرعية
· المطلب الثاني : مفهوم المشروعية
· المطلب الثالث : الفرق بين الشرعية     و المشروعية
· المبحث الرابع : أساس الشرعية و المشروعية في الجزائر

· المطلـب الأول :  مرحلة 1962 – 1965.
· المطلـب الثاني : مرحلة 1965 – 1988.
· المطلـب الثالث : مرحلـة 1988 – 1996.
الخاتمـة 

المطلـب الثالـث : بحث المصطلحات المتداولة في البحث القانوني 


يتشكل البحث القانوني بصفة عامة من بعض المصطلحات المنهجية المتداولة باستمرار، لتعمل على تحديد الموضوع المدروس بعد وضعه في سياقه العام      و هي بمثابة الخلفية التي سينطلق منها الباحث حتى تكسبه فهم أعمق للموضوع و إطارًا يوجه مسار البحث، فإذا كان الموضوع المختار للدراسة مثلا "فكرة السيادة" في القانون الدستوري فيجب أن نحيط بفكرة السيادة كخاصية من خصائص الدولة تحفظها مظاهر خارجية و داخلية،   و تميز هذه الفكرة عن بقية المصطلحات و نشرح مكوناتها و مظاهرها الأساسية، و نجد هنا فكرة السيادة تتقاسها عديد النظريات و الرؤى الفقهية و على الباحث التعامل معها لأنها تساعده بالضرورة على فهم الموضوع و تفسير عناصره الجوهرية و الثانوية، و بصفة عامة يمكن القول أن الباحث يختار الإطار النظري الملائم لبحثه.


و تتضمن هذه الخطوة تحديد "المفاهيم" حيث تعد المفاهيم و المصطلحات العلمية إحدى الطرق المنهجية الهامة في البحث، فالدقة و الموضوعية من خصائص العلم تميزه عن غيره من أنواع المعرفة، و من مستلزماته الأصلية الدقة العلمية في تناول التعاريف واضحة        و محددة لكل مفهوم أو مصطلح يضعه الباحث في صلب الموضوع، و يمكن إجمال أهم المصطلحات المتناولة في البحث عادة في :

أولا : المفهـوم 

 هو تجريد للأحداث و الوقائع، أو وصف مختصر لها و قد تكون المفاهيم محددة للواقع أو قريبة منه على الأقل أو إلى المواضيع المستهدفة بالدراسة مثل مفاهيم تصف أشياء ملموسة. "كالجهاز القضائي" و قد تكون المفاهيم على مستوى أعلى من التجريد مما يتطلب الدقة أكثر في اختيار التعابير و المصطلحات المعبرة عن الموضوع المقصود "كالديمقراطية" "الحرية" "العدالة" و من خصائص المفاهيم أنها أوسع من التعاريف تستعمل من قبل الدارس إذا غاب التعريف المحدد للموضوع أو الفكرة، و هي لغة علمية واضحة  و دقيقة و همزة وصل بين ذوي الإختصاص في فرع من الفروع العلمية  و تستعمل كلمة مفهوم في البحث بعد المقدمة مباشرة لتسلسلها المنطقي في تحديد ماهية الموضوع قبل التحليل.

ثانيـا :التعريف
 
 هو التعبير عن ماهية الشيء المعرف أو الفكرة المدروسة تعريفا شاملا مانعا جامعا و يتكون التعريف من جزأين هما المعرف "وهو الشيء المراد تعريفه (الموضوع)" و المعرف "وهو الأداة التي تستخدم في التعريف" أي العبارات التي تحدد خواص و عناصر الشيء المعرف و عناصره و ما يميزه عن غيره من الأشياء أو الأفكار الأخرى.

 و في العلوم القانونية الأصل أن يكون التعريف نسبيا يختلف من رؤية إلى أخرى.
المبحث الخامـس : أدوات البحث القانوني 


من البديهي أنه لا يمكن الخوض في أي دراسة علمية بعد تحديد مشكلة البحث أو إصدار حكم مبني على دلائل معينة سواء كانت نظرية أو تطبيقية، إلا بعد أن تتوفر لدينا المصادر الأصلية المباشرة و الغير المباشرة  و التي تطرقنا إليها سابقا وتتشكل في جملة الوثائق        و المصادر التي تتضمن بيانات و معلومات عن الموضوع موثوق بها كشرط أساسي في التوصل إلى نتائج علمية أو إصدار حكم موضوعي بشأن قضية ما     أو فكرة محور الدراسة العلمية المنظمة، و لهذا يتعين على الباحث التقيد بالأساليب و القواعد المنهجية السليمة أثناء جمع البيانات و المعلومات للتوصل إلى نتائج غير مشكوك في صحتها فكلما كانت وسيلة وأداة البحث منظمة كلما انطبقت على النتيجة بالدقة الكافية.
و المقصود بأدوات البحث "جملة الوسائل المعترف بها للحصول على البيانات والمعلومات لدراسة مشكلة جديرة بالبحث و الإثراء".
و للبحث القانوني مجموعة أدوات لا تختلف كثيرا عن بقية الأدوات المستعملة في البحوث الإجتماعية الأخرى منها :

المطلـب الأول : المراجــع
المقصود بالمراجع كل الوثائق العلمية المباشرة        و الغير المباشرة التي يستقي منها الباحث المعلومات      و البيانات المتصلة بالبحث بصفة أصلية أو عرضية بالاتساع أو بضيق جوانبه المختلفة.
أولا :  الكتـب 

 يتعين على الباحث الحصول على معلومات         و بيانات بحثه من خلال المصادر و المراجع الموجودة في المكتبات، ففي البحث القانوني يركز الباحث على الكتب المختلفة التي تشكل قاعدة متبينة لا يستغني عنها الباحث في مجال معين من التخصص و يعبر عنها بالأمهات الكتب الهدف من اعتمادها هو استنباط الآراء الفقهية، و المفاهيم و التعريفات التي تخص الموضوع المدروس و تمكن الباحث من الإستفادة من طريقة المعالجة، و الشواهد المستعملة كالنصوص القانونية        و الإجتهادات القضائية، و المصطلحات ذات الدلالة القانونية القوية و مثال أمهات الكتب المعتمدة في فرع القانون المدني "شرح القانون المدني الجديد" للدكتور "عبد الرزاق السنهوري"، و في القانون الجزائي "النظرية العامة للجريمة"  للدكتور  رؤوف عبيد

 و في القانون الدستوري "القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة" للدكتور سعيد بو شعير. فهذه الكتب لها من الأساس العلمي في التخصص ما يكفي للإعتماد عليها من طرف الباحث لمقارنة المفاهيم القانونية لفكرة معينة  و استنباط معلوماتها الفقهية لإثراء الموضوع.

 و من المعروف أن صياغة الموضوع صياغة علمية بما يتناسب مع التخصص يستدعي بالضرورة الارتكاز على حد الأدنى من المعارف العامة              و المتخصصة اللغوية منها و المعرفية التي يفترض الإحاطة بها من أهم هذه المراجع :

1. المعــاجم اللغويـة : تعد المعاجم اللغوية من أهم المراجع المعتمدة في أي بحث سواء كان بحث تطبيقي أو نظري للتدقيق في المعاني اللغوية للمصطلحات و الكلمات و استعمالاتها.

و من المتعارف عليه أن هناك معاجم لغوية متخصصة يضطر الباحث للرجوع إليها كالمعجم الدستوري، و معجم المصطلحات المدنية  و التجارية من أجل فهم و توضيح بعض العبارات و المفاهيم المتعلقة بالعلوم القانونية و الإدارية.

2. الموسوعـات و دوائـر المعـارف : تضم الموسوعات و دوائر المعارف معلومات        و مقالات موجزة و مركزة عن بعض الموضوعات.
ج. الموسوعـات المتخصصـة : و تختص هذه الموسوعات في تخصص معين و في مواضيع بذاتها مثل الموسوعة الجزائية للدكتور "رؤوف عبيد" أو موسوعة القانون الإداري "لمحمد سليمان الطماوي" و غيرها من الموسوعات المهمة في البحوث القانونية

 د. كيفيـة الحصـول علـى الكتـب : على الباحث أن يسعى للحصول على المادة العلمية الكافية التي تساهم في بناء بحثه في الكتب           و المقالات المنشورة في المجلات العلمية و إذا كانت الدراسة ذات طابع ميداني تطبيقي فإنه حتما سيعمل على الإعتماد على طريقة علمية منظمة للحصول على المعلومات الأساسية و تحليلها و ذلك باستعمال و سائل جمع البيانات المعروفة و المتمثلة في اجراء المقابلات و القيام بالملاحظات و تحرير الاستبيانات و هي طرق تستخدم كثيرا في العلوم الإجتماعية.

و بذلك فإن البحث عن المراجع في المكتبة يتطلب الإلمام لكيفية البحث عن المعلومات و التعرف على مصادر المعرفة العلمية، فالفهارس مثلا التي توجد بالمكتبة تعتبر هي المفتاح الرئيسي للحصول على المراجع التي يحتاجها الباحث  وتقسم الفهارس في المكتبات إلى :

1. فهرس خاص بعناوين الكتب

2. فهرس خاص بعناوين الموضوعات
3. فهرس خاص بأسماء المؤلفين.
و كل مرجع من المراجع التي يحتاجها الباحث توضع في حاشيته رقم تسلسلي و عدد النسخ التي تتوفر أن عليها المكتبة، أما عن الفهارس الأخرى الموجودة لدى المكتبة فتتضمن :  
· فهرس المؤلفين
· فهرس الناشريـن
· فهرس العلوم الإجتماعية
· فهرس الأطروحات
· فهرس المجـلات
· الكتب السنويـة
· الموسوعـات
كل هذه المصادر تساعد الباحث و الطالب على حد سواء في معالجة الموضوع المختار و الحصول على آخر المعلومات من حيث الحداثة و التجديد كما يمكن للباحث أن يعتمد لاحقا على رسائل الإعلام خاصة المكتوبة منها التي تنشر مقالات لباحثين و مهتمين بالتخصص ذاته       و التي قد يشار فيها إلى بعض جوانب الموضوع، كما يمكنه الاعتماد على السجلات الرسمية و يستخرج منها المعلومات الرئيسية التي تعبر عن واقع معين يفيد موضوع البحث.
و لكن هذه الطريقة عموما تعتبر قديمة و تم التخلي عنها، و ذلك بإدخال نظام المعلوماتية في جرد و تسجيل المراجع بحيث انطلاقا من المعلومات المخزنة عن أرقام و أسماء المؤلفين يمكن إرشاد الباحث مباشرة إلى المراجع المتوفرة.

أما بالنسبة للمراجع القانونية في المكتبات التي ما زالت تحتفظ بالطريقة التقليدية( باستعمال البطاقات التي تدون فيها اسم المؤلف، أو عناوين الموضوعات،         أو عناوين الموضوعات، أو عناوين الكتب فإنه عمليا يختار رقم تبدأ به المؤلفات القانونية من حيث الجرد مثال ذلك :

التخصص : 
· قانون 




 500 

· القانون الدولي 

 

501 
· القانون الدستوري
 

502 
· القانون الإداري 


503 
· القانون الاجتماعي 


504
· قانون الإجراءات المدنية
 
505
 
· قانون الإجراءات الجزائية 
506 
المطلب الثانــي : المجـلات


تعتبر المجلات من أهم أدوات البحث حداثة و أهمية في استعمالات البحث العلمي الحديث لما تتضمنه من معلومات و قراءات متجددة للقضايا الفكرية والتحاليل العلمية الموضوعية المبنية على الأدلة و الشواهد المدروسة، فهي مصدر المعلومة التي تدفع بالبحث إلى الإثراء و التجديد في أي مرحلة من مراحله الأساسية والثانوية، و لعل البحث القانوني يعتبر من البحوث التي تسند بالضرورة إلى المجلات و إلا كان النقص خارجا بالنظر إلى عدم كفاية الكتب الفقهية العامة، و من المجلات المتخصصة التي أصبحت يستند إليها في تجديد الرؤى و التحاليل العلمية والعملية و كذا الإجتهادات الفقهية و الفضائية من تعاليق و آراء حول موضوع معين هي :

· مجلة العلوم القانونية و الإقتصادية
· مجلة الإدارة (متخصصة أكثر في قانون الإداري)
· مجلة دراسات قانونية
· المجلة القضائية
· نشرة القضاة
· مجلة الموثق
· مجلة الراصد للإستشارات القانونية
المطلب الثالـث : الأقـراص الضاغطـة
 لا يمكن إغفال أهميتها العلمية في تدعيم البحث كوسيلة حديثة، لما تتضمنه من معلومات منها القوانين المختلفة، و المفاهيم الأساسية في قانون المدني و القانون الدستوري و القانون الإداري تفيد بشكل واسع في ضبط المفاهيم الأولى الخاصة بالبحث المدروس.

المطلـب الرابــع : الإنترنيـت
 هي وسيلة فعالة من وسائل البحث العلمي الحديث بل تكاد تكون الوسيلة الأفضل التي يلجأ إليها الباحثون من المكتبة التقليدية، فالمكتبة الإلكترونية توفر مواقع متخصصة يستطيع الباحث من خلالها تفحص مختلف المعلومات المتجددة، من الناحية السياسية و القانونية      و الكثير من المواضيع التي لها علاقة وطيدة بالقانون الدولي، و القانون الدستوري، و نظام البيئة، و بفضل المعلومات الهامة التي يتحصل عليها الباحث من المكتبة الإلكترونية يمكن كذلك التعرف على المهتمين بإطلاع على بعض المواقع التي من خلالها يتعرف على باحثين في التخصص ذاته يفيدونه بكل أشكال المعلومات المتوفرة لديهم، لذا على كل باحث اليوم التدرب مسبقا على طريقة التحكم في الإعلام الآلي و الإطلاع على ما توفره الانترنيت كمكتبة حديثة، و من أهم المعلومات التي تساعد الباحث في الدراسات القانونية الحديثة نجد المواقع التي تتضمن الآراء و القراءات و التحاليل لبعض المواضيع كفكرة السيادة،البيئة والمسؤولية الدولية، تحاليل و تعاليق حول العمليات الانتخابية بقراءات متخصصين في الدراسات القانونية الحديثة.

المطلب الخامس : الجرائد الرسمية 

تعد أداة فعالة من أدوات البحث العلمي القانوني نظرًا للكم الهائل من هذه المعلومات التي تتضمنها القوانين، لذلك فهي تعد ضرورة و أساس مهم لبناء الشواهد القانونية و تحليل منطوقها و روحها، و على الباحث في هذا المجال الرجوع إلى  سوابق النص الحديث لملاحظة التطور التشريعي و دواعيه لبناء النظرة الموضوعية في البحث بالاعتماد على النصوص القانونية، و يمكن للباحث للجوء للاشتراك للحصول على الجريدة الرسمية، كما يمكن اقتناء الأقراص الضاغطة التي تتوفر على هذه النصوص سواء في شكل مراسيم، أو قوانين، أو اللجوء إلى الانترنيت في موقع الأمانة العامة للحكومة للإطلاع على النصوص التي يحتاجها في إثراء بحثه شريطة معرفة نوع التشريع و رقمه و سنة الصدور.

المطلب السادس : الوثائق الرسمية و المذكرات التمهيدية 

لا غنى للبحوث القانونية عن هذه الأدوات المهمة، فمن الوثائق الرسمية التي تثري البحث القانوني نماذج العقود، والقرارات الإدارية، و الصفقات بمختلف أنواعها والعقود التوثيقية، و أوامر الأداء و أوراق المرافعات،     و صيغ الدعوات فهي وثائق مهمة تساهم في ربط الجانب النظري في البحث بالجانب الموضوعي، كما تعتبر المذكرات التمهيدية و الإيضاحية التي تتضمن المناقشات و التعاليق التي أبديت من قبل نواب الهيئة التشريعية حول مشاريع القوانين، و هي مصدر عملي هام يشير إليها الباحث لتأصيل صياغة النصوص القانونية و معانيها المقصودة.

المطلب السابـع : المقابـلات

تعتبر المقابلة من الأدوات الأكثر شيوعًا من الناحية العملية في جمع المعلومات و البيانات في العلوم الإجتماعية عمومًا و البحوث القانونية خصوصا  وهي ليست بسيطة بل تتخذ طابعا فنيا قبل الطابع العلمي وقد عرفت على أنها "محادثة موجهة يقوم بها فرد مع آخر     أو مع أفراد، بهدف حصوله على معلومات معينة تدعم البحث من الناحية العملية "
.


ومع أن المقابلات متنوعة من حيث التقسيم، كالمقابلة التشخيصية
 و تستعمل أكثر في علم الاجتماع و علم النفس، و المقابلة العلاجية و تستخدم أكثر في الدراسات التطبيقية كالطب و بعض الدراسات الاقتصادية، إلا أن البحث القانوني يحتاج إلى نوع أكثر ملائمة و هي المقابلة المسحية التي تهدف في الأساس إلى الحصول على معلومات في مجال له صلة مباشرة ببرامج أو مشاريع  قانونية، أو مشاريع ذات طابع اجتماعي سياسي حيث يشيع استخدام هذا النوع  في الحصول على معلومات ميدانية كقياس الرأي العام بشأن تعديل الدستور، أو نتائج الانتخابات، أو الاقتراع  السياسي.

· و يطلق على هذا النوع من المقابلات بالاستفتاء و هو مصطلح شبيه جدا بذلك الاستفتاء الذي يكون الغاية منه الوصول إلى معلومات ذات طابع سياسي أو قانوني، و المهم في هذا أن المقابلة عموما حتى تكون ناجحة يجب أن تتوفر فيها المميزات التالية :
1. إبلاغ المستجيب أو المسؤول بطبيعة المشروع و توضيحه جيدا حتى يتعاون بصفة كاملة مع الباحث.

2. تحديد بدقة الغرض من المقابلة حتى تكون الإجابات مدققة و تحترم التخصص كالقراءات لنتائج انتخابات برلمانية مثلا.
3. صياغة الأسئلة بدقة كافية و تحديد أطر المناقشة.
4. مراعاة مركز الأشخاص كأن يكون مسؤولين، أو محللين سياسيين أو مستشارين قانونيين.
أولا : مزايـا المقابلـة
 

1. تفيد الباحث بمعطيات و معلومات ميدانية لإثراء الجانب النظري من البحث.

2. تساعد الباحث على الفهم الحقيقي لأبعاد المشكلة القانونية المدروسة وجوانبها.
ج. كسب التجربة في التعامل مع الأشخاص     و المسؤولين للمساعدة في كل حالة يلجأ الباحث إليهم لتنمية البحث.
د. تمكين الباحث من كسب الثقة في النفس،       و خلق التوازن بين أجزاء البحث النظرية        و العملية.
هـ. حسن صياغة الأسئلة الهادفة إلى الوصول إلى إجابات دقيقة من الشخص المستجيب.
ثانيـا : عيـوب المقابلـة 


للمقابلة عيوب كبقية أدوات البحث العلمي الأخرى، خاصة ما تعلق منها بصحة المعلومات، حيث يجب أن يتوقع الباحث أن الإجابات لا تكون صريحة و دقيقة في كل الحالات كما أن هناك عديد العيوب، يمكن تلخيصها فيما يلي :

1. تكمن الصعوبة في ذات المستجوب الذي يحاول الالتفاف حول الإجابة ليعطي انطباع أنه إنسان مهم.
2. المقابلة مكلفة من الناحية المادية خاصة إذا تطلب الأمر انتقال الباحث عدة مرات إلى مكان بعيد لإجراء المقابلة مع المسؤولين.
3. الوقت الطويل الذي يستغرقه إعداد الأسئلة           و مراجعتها ثم إرسال الأسئلة لتحديد المواعيد.
4. قد يكون الباحث غير دقيق في صياغة الأسئلة مما يصعب من مهمة المستجوب و بالتالي لا يحصل على إجابات مركزة لتكمل النقائص في الموضوع.
5. أن نتائج المقابلة تتوقف أصلا على الحالة النفسية التي يكون عليها الشخص إضافة إلى إمكانياته العلمية في التخصص ذاته.
ثالثـا : الطابـع الفني  للمقابلة 


إن استفادة الباحث بشكل جدي من الإجابات المقنعة التي يدلي المسؤول المستجوب يتوقف أساسا على الصيغة الفنية و الديبلوماسية العالية التي يتعامل بها الباحث مع المستجوب، لذلك فهو يعمل أصلا إلى مراعاة عدة جوانب سواء من الناحية اللغوية في صياغة الأسئلة أو من الناحية الفنية في طريقة التعامل مع المستجوب، و يمكن تلخيص هذه الجوانب في :

1. الأسلوب الدبلوماسي و اللباقة الحسنة التي يتعامل بها الباحث في المرة الأولى مع المستجوب
 
2. مراعاة التدرج المنطقي في طرح الأسئلة التي تبدأ من العموميات نزولا إلى الخصوصيات         و حقائق الإشكاليات المتعلقة بموضوع المقابلة يجب الانتباه.
3. تدوين الأسئلة على بطاقة منظمة حتى تطرح بصفتها المفهومة و لتجنب الارتباك أمام المستجوب.
4. تخطيط المقابلة بالشكل المناسب ليضمن الباحث الود و التعاون و لا تستغرق أكثر من الوقت المطلوب
.
5.  أن تستهدف المقابلة الحصول على أجوبة لها علاقة مباشرة بالواقع حتى لا تفتح المجال التخمينات و التقديرات.
6. أن يتدخل الباحث بالتوضيح للأسئلة كلما وجد المستجوب صعوبة في فهمها و يوضح الهدف من الأسئلة أو صياغتها بطريقة أخرى.
و بذلك تعتبر جميع النقاط المثارة في المقابلة هامة في تصميم المقابلة الجيدة إلى أنه يجب التأكيد بصفة خاصة على استخدام المصطلحات الواضحة و المناسبة من حيث الصياغة و تفادي الكلمات و المصطلحات التي تحمل أكثر من معنى، فعدم فهم المصطلحات يِؤدي بالضرورة إلى الوقوع في الأخطاء و عادة ما تكون الأخطاء جسيمة جدًّا في نتائج الدراسة و على الباحث أن يقلل من استخدام التعابير الفنية إلا عندما يكون المستجوب من أهل الإختصاص و ذو تكوين ممتاز في ما يتعلق بالموضوع. 

المطلب الثامـن : الإحصــاء


يهتم كل باحث بمعرفة الأساسيات في لغة الإحصاء، ذلك أن هذه الأداة تزودنا بطريقة تصنيف البيانات التي جمعت في دراسة ما، فالإحصاء كما يعرف الباحث يتضمن شيئا من الرياضيات و شيئا من الرموز تطوع لتفسير و تمثيل المعطيات المتحصل عليها في شكل منحنيات تعبر عن مقاييس دقيقة تعتمد في موضوع البحث، فالإحصاء يهدف إلى توخي الدقة التي تبدو عليها البيانات و الاستنتاجات الخاصة بالدراسة و تعتبر البحوث القانونية مجال لتطبيق الإحصاء على غرار بقية التخصصات التي تنضوي تحت العلوم الإجتماعية عموما، و تستعمل أساسا لتتبع حجم تطور الظواهر ذات البعد القانوني أو تناقصها، كتلك الأرقام المقدمة من الهيئات الرسمية خاصة المركزية منها حول ظاهرة تنامي الجريمة، فيعبر الباحث انطلاقًا من الأرقام المتوفرة برموز إحصائية عن الحالة التي أصبحت عليها الظاهرة، و تصنيف الفئات الفاعلة فيها كفئة الأحداث مثلا و فئة البالغين بهدف حصر الأسباب و طرح الحلول الموضوعية لتكون سياسة الجزائية( و هي المقصودة أصلا من الدراسة أكثر رشادة في التعامل مع الظاهرة. 

الفصـل الخامس : القواعـد العمليـة فـي توثيـق المعلومـات

تعتبر القواعد العلمية في توثيق المراجع والمصادر العلمية من أهم الأدوات الشكلية التي يستعين بها الطالب والباحث على حد سواء ،حيث لايمكن الإستغناء عنها كوسيلة من وسائل حفظ الأمانة العلمية خاصة في مايتعلق بتوثيق المراجع التي سنرى أنها تختلف من الناحية العملية من أداة إلى أخرى وهو مانبينه من خلال العناصر التالية :

المبحث الأول : مراعـاة الأمانـة العلميـة فـي التوثيـق

 لا يمكن لأي باحث الاستغناء عن استعمال الوثائق و المصادر العلمية بمختلف أنواعها سواء كانت كتب، مجلات، أو وثائق رسمية لاستنباط الأفكار أو الإستفادة من منهجية طرح الموضوع قصد إثراء موضوع البحث و تنميته من مختلف الجوانب الأساسية و الثانوية وجرى العرف أنه يشير الباحث خاصة في مقدمة البحث إلى المجهودات التي بذلت من قبل باحثين أو أساتذة في معالجة بعض عناصر الموضوع، و النتائج التي اتسعت إليها هذه المجهودات  و بالتالي يستطيع الباحث الاستمرار في التنقيب و البحث لإكمال الجوانب الأخرى من الموضوع.

و تحل عملية التوثيق كعملية صعبة و معقدة من الناحية العملية خاصة لدى بعض المحدثين في منهجية البحث إلى درجة أن المدرسة الانجلوسكسونية تشترط أن يشير الطالب و الباحث إلى مصدر المعلومة حتى        لو استشهد بعبارة واحدة حرصا منها على توخي الموضوعية في الطرح، لذلك فالدارس يجد نفسه مجبر على الحرص كل الحرص على التفريق بين نقل المعلومات و تدعيم رؤية الباحث خاصة بالأمثلة          و الشواهد العلمية أو الذهاب أكثر في الطرح الموضوعي بأن يبرز بعض الرؤى المخالفة لفكرته قاصد"ا بذلك إثراء الموضوع من الناحية العلمية فكلما كانت "المناقشة أوسع في التقاليد العلمية إلا وكان الموضوع ناجح" مما يجعل الالتزام بكل قاعدة من هذه القواعد الالتزام نسبيا إلى حد بعيد.

المطلب الأول : الاقتباس 

في كل مراحل البحث يجد الباحث نفسه مجبرا على الاقتباس
 و الترجمة العلمية لمعاني المصطلحات من اللغات الأجنبية إلى اللغة التي يكتب، بها الباحث و لهذا أصبح  ينظر إلى الإقتباس أنه عمل طبيعي في الموضوع إذا اقترنت بحسن نية الدارس بأن يضيف من المعلومات المقتبسة إلى موضوعه ليقدم للقارئ خلاصات مركزة عن فحوى الدراسة، لكنه في نفس الوقت عمل معقد ساعدت على ذلك وسائل الطباعة و النقد. لذلك يشترط في الباحث الذي يقدم على الخوض في أي دراسة علمية أن يحترم قواعد الإقتباس المقررة في المنهجية الحديثة و هي :

1. يجب أن يكون الاقتباس قصير

2. أن يحاول الباحث خلق التناسق بين الأفكار المقتبسة وأفكاره في النص.  
و المهم بالنسبة للاقتباس حتى يؤدي وظيفته العلمية في أي موضوع على الباحث أن يشير إلى أن الفكرة التي استند إليها هي من طرح باحث أو مؤلف آخر لتوخي الموضوعية و الأمانة العلمية التي هي ميزة البحث ذو القيمة العلمية من حيث التثمين الشكلي و الموضوعي،      و بذلك تبرز المعالجة المتميزة للباحث للموضوع الذي  في استطاعته التوفيق بين الطرح المنهجي و الطرح الموضوعي الذي يبقى في حاجة إلى أراء الغير من الباحثين السابقين حتى لو أضاف البحث جديد إلى المعرفة، فالموضوعية في الطرح مهمة جدا في البحث الناجح و هي تؤدي وظيفة لها من الأهمية العلمية البالغة، و هي توفير الجهد و الوقت على القارئ و المهتم بأن يجد ما يهمه من إنتاج الباحث نفسه و غيره و مقارنة النتائج  و أسلوب المعالجة.

المطلـب الثانـي : أنـواع الإقتباس

أولا : الإقتباس الطويل 

 و هو الإقتباس الذي يتجاوز الأربعة أسطر من المرجع الأصلي فعلى الباحث هنا ضرورة احترام القواعد الشكلية المقررة في إعداد البحوث الأكاديمية منها 
· أن يكتب الباحث الأسطر المقتبسة بخط رفيع يختلف عن الخط الذي يكتب به بقية الأفكار الموجودة في المتن للدلالة على أنها من إنتاج مؤلف أو باحث آخر(.
· أن تكون الأسطر مدونة في وسط المتن من الصفحة مباشرة.
· عدم ترك مسافة كبيرة بين السطر و الآخر للدلالة أكثر على المقصود منه.
 نموذج عن الإقتباس الحرفي :


"... و على ضوء ما تقدم، أي في حالة المؤسسات التشريعية صوب الموافقة على قانون التفويض الذي يمكن رئيس الجمهورية من أن يمارس جزءا من السلطة التشريعية التي تخلى عنها البرلمان لصالح الهيئة التنفيذية، يستلزم في مثل هذه الحالة على النواب تحديد الموضوعات التي يفوض فيها رئيس الجمهورية و من ثم يستوجب أن يكون ذلك التحديد دقيقا و واضحا أي تفادي تلك الصياغة العامة التي غالبا ما تؤدي إلى منح الرئيس تقديرية في هذا المجال"


يلاحظ من ما تقدم أن الإقتباس تجاوز أربعة أسطر     و تميز بوصول الفكرة كاملة إلى القارئ باعتماد على النص الأصلي مباشرة، و بالتالي يظهر جليا أنه ليس من إنتاج الباحث ما دام أن الطريقة المنهجية في الإقتباس واضحة، و في مثل هذه الحالات للباحث سلطة تقديرية في اللجوء إلى الإقتباس المباشر لتوضيح الفكرة كاملة للقارئ، بدلا من اللجوء إلى الصياغة الذاتية التي قد تفقد المقصود معناه.

ثانيــا : الإقتباس (القصير)


تعتمد الكثير من البحوث العلمية الأكاديمية خاصة الرسائل ذات الحجم الكبير والمتوسط كأطروحات الدكتوراه و رسائل الماجستير على نوع آخر من الإقتباس  وهو الإقتباس القصير الذي لا يتعدى الأربعة أسطر في كل حالة يلجأ الباحث إلى الاعتماد على الإقتباس لتوضيح فكرة أساسية قد لا تؤدي العبارات التي تكون من صياغة الباحث الهدف المقصود منها، و على سبيل المثال نؤخذ النموذج التالي :


يذهب الدكتور عمر سعد الله في تأكيده للقوة الإلزامية للعلاقة بين مبدأ تقرير المصير و حقوق الإنسان بقوله "تنبع القوة الإلزامية للعلاقة بين مبدأ تقرير المصير و حقوق الإنسان من كونها مقبولة بالإجماع من المجتمع الدولي و يشكل عهدي حقوق الإنسان لعام 1966 نصين قانونين أساسيين يشكلان نقطة تحول في هذا المضمار، فقد ازدادت تلك العلاقة رسوخا بإدراجها في قائمة حقوق الإنسان".

كما يمكن أن يلجأ الباحث إلى أسلوب الإقتباس المتقطع كلما استدعت طبيعة الفكرة ذلك بحيث يعتمد على جمل مأخوذة من مقطعين مختلفين و هنا يميز بينهما بوضع نقاط السطر للدلالة على هذا النوع من الإقتباس
.

مثـال :


"يرجع عدم استمرار دورة البرلمان طيلة السنة إلى أسباب موضوعية تتخصص في ارتباط النائب بدائرته الانتخابية بالإضافة إلى ذلك طول الجلسات ...، و عليه يلجأ عند الضرورة إلى الدورات غير العادية لإتمام ما تبقى من جدول الأعمال أو المناقشة و التصويت على مواضيع أخرى تعتبر ذات أهمية و مستعجلة...، و عليه فإن أعضاء الهيئة التشريعية ليس في وسعها أن تجتمع طيلة الأسبوع ما عدا في حالة الضرورة  بل تتحدد أوقات جلساتها طبقا للضرورة". 


و الملاحظ في الأخذ بهذا النوع من الإقتباس أن يكون الباحث حذرا من تقطع الجمل ذلك حتى لا يفقد النص معناه الأصلي و لا يستطيع الدارس أن يوصل الفكرة بمقاصدها للقارئ.
المطلب الثالث : الإقتباس في الهوامش
تنازع التشريعات في الزمان :
"إذا ألغيت قاعدة تشريعية و حلت أخرى مكانها، فالأصل أن القاعدة الجديدة تسري من يوم نفاذها فتحكم ما يقع في ظلها، و أن القاعدة القديمة يقف سريانها ابتداءا من تاريخ إلغائها، فالتاريخ الذي نضج فيه القاعدة الجديدة نافذة هو إذا الحد الفاصل بين سريان هذه القاعدة و سريان القاعدة القديمة، و الأمر يبدوا سهلا إذا تعلق التطبيق بوقائع أو تصرفات نشأت و ترتبت أثارها في ظل قاعدة تشريعية معينة، إذ لا يتصور حينئذ أن يقوم تنازع يشأن حكمها بين قاعدة تشريعية و أخرى فما ينشأ من مراكز أو تصرفات أو ما يكون قد نشأ من وقائع أو تصرفات، و ما يترتب من أثار في ظل القاعدة  اللاحقة يخضع لها بحيث يقف سريان القاعدة السابقة، أما ما يكون قد نشأ من وقائع أو تصرفات، و ما ترتب من آثار في ظل القاعدة القديمة، فيظل خاضعا لحكمها، و لا ينسحب تطبيق القاعدة الجديدة عليها، و هذا إعمالاً لمبدأ عدم رجعية التشريع الجديد(".
يمكن أن يكون الإقتباس في الهامش لما له من أهمية عملية، ذلك أن الطالب أو الباحث قد يلجأ إلى كتابة بعض الإضافات و الشرحات في هامش الصفحة لإثراء الموضوع سواء بمبادئ اجتهادية أو رؤى فقهية مؤيدة لمحتوى الموضوع، أو وجهات نظر مخالفة لما ذهب إليه الباحث ذاته، و عادة تكون الفقرة على صفحة واحدة      و في حالة ما إذا كان التوثيق في هامش الصفحة الأولى غير كاف،  يمكن للباحث الإنتقال للصفحة الموالية لإكمال الفكرة بعد أن يضع علامة الإنتقال المعروفة بـ (=).    

و تكمن أهمية اللجوء إلى التوثيق أو الإقتباس في الهامش لإثراء موضوع البحث ذلك أن القارئ قد يفهم الفكرة انطلاقا من الهامش أكثر منه في متن الصفحة ذاتها.

المطلـب الرابـع : طرق توثيق المراجع العلمية في الهوامش 


في حقيقة الأمر لا نجد اتفاقا أكاديميا حول طريقة معينة لتوثيق المراجع العلمية في الهوامش سواء بالنسبة للكتب الفقهية أو بالنسبة للمجلات الدورية خاصة المقالات العلمية التي تصدر في المجلات، و بناءا على هذا سنعمل على توضيح الطريقة التقليدية التي أصبحت تعتمد بصفة قليلة، و الطريقة الحديثة المتداولة كثيرا.

أولا : الطريقة التقليدية 


تعتمد هذه الطريقة أساسا كما أسلفنا على المقالات     و البحوث القصيرة المنشورة في المجلات أو في كتب تتضمن بحوث مختلفة، حيث يلجأ الباحث من بداية المقالة إلى إبراز نتائجه بالترقيم، و هذا الأسلوب لم يعد يستعمل كثيرا لأنه أكثر تعقيد.

ثانيـا : الطريقة الحديثـة


أصبح معظم الباحثون يركزون على الأسلوب الأكثر سهولة و ذلك بترقيم الهوامش في كل صفحة فقط بحسب ما تداوله الباحث في الصفحة من المراجع ويشير إليها، فإذا كان قد اعتمد مثلا على ثلاثة مراجع في المتن يشير إلى الأرقام

 (1)، (2)، (3)، ثم يعود إلى الهامش ليضع نفس الأرقام  و يشير إلى المعطيات الخاصة بالمرجع أمام كل رقم.


و الطريقة الأخرى متمثلة في لجوء الباحث إلى الترقيم التصاعدي ففي كل صفحة لا يقوم بحساب فقط مقدار المراجع المعتمدة في المتن بل يواصل الترقيم بالأرقام موالية تصاعدية. و هذه الطريقة عمليا تخلق صعوبات في حالة ما إذا أراد الباحث إضافة مرجع جديد بحيث يضطر إلى تغيير الترقيم كليا منذ بداية الصفحة الأولى إلى موضع المرجع الجديد.


و الأسلوب الثالث و الذي يفضله أغلبية الباحثين فهو أسلوب جديد بحيث يلجئون إلى كتابة المصادر العلمية المعتمدة في متن الكتاب و ليس في الهامش حيث عمليا يرقم الباحث الكتب و المجلات في آخر البحث، و يضع في المتن أثناء الكتابة إلى رقم المرجع و الصفحة التي اقتبس منها المعلومة، و النموذج الموالي يشرح هذه الطريقة.

ثالثـا : الإشارة إلى الهامش في المتن


يعرف الدكتور محمد سعيد جعفور اللوائح التنفيذية بقوله، "هي القواعد التفصيلية التي تسنها السلطة التنفيذية لتنفيذ التشريع الصادر من السلطة التشريعية، ذلك أن التشريع الذي تسنه السلطة التشريعية كثيرا ما يقتصر على ذكر القواعد العامة تاركا مهمة وضع القواعد التفصيلية التي يقتضيها التطبيق العلمي للسلطة التنفيذية" (3 . 161).    

يوضح الرقم (03) قائمة المصادر الموجودة في آخر الدراسة، و العودة إلى القائمة يثبت أن هذا الإقتباس من دراسة للدكتور محمد سعيد جعفور نشرتها دار هومة للنشر في الطبعة الثالثة سنة 1999 و بعد الإشارة إلى رقم المصدر يجب الإشارة كذلك إلى رقم الصفحة حتى تكتمل المعطيات كاملة عن المصدر المقتبس منه. 

نموذج عن قائمة المصادر الموجودة في نهاية الدراسة

1. الدكتور. عمر سعد الله، حقوق الإنسان و حقوق الشعوب، الجزائر1994 ديوان المطبوعات الجامعية.
2. الدكتور. عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري، نشأته أحكامه، محرراته الجزائر 1999 ريحانة للنشر و التوزيع.
3. الدكتور. محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، نظرية القانون، الجزائر 1999 دار هومة للنشر
.
4. اسماعيل العربي، فصول في العلاقات الدولية، الجزائر 1990 المؤسسة الوطنية للكتاب.
و رغم أن هذا النوع من الهوامش يحبذه الكثير من الباحثين خاصة بالنسبة للمواضيع المنشورة في الدوريات من كونه يسمح للباحث بالتركيز المعلومات في المتن      و يعفيه من كتابة المصادر العلمية في هوامش الصفحات، إلا أننا نؤكد على أهمية الطريقة المعتادة و هي اللجوء إلى الهوامش التي توضع بأرقام في كل صفحة أي لكل صفحة هوامشها تجنبا لتعقيد الأمور على الباحث فقد يخطأ في انساب المعلومة إلى صاحبها إذا اعتمد الطريقة المشار إليها في النموذج أعلاه، كما أن انتهاج الطريقة المعتادة يترك للهامش أهميته من كونه يسمح للباحث بإثراء الموضوع بعديد من الشروحات للمصطلحات        و تدعيم البحث بالآراء المؤيدة والمنكرة وذلك بإستناد إلى أكبر عدد ممكن من المراجع العلمية
.

رابعــا : استعمال العلامة النجمية في الهامش (*) 


تستعمل العلامة النجمية في البحوث و المقالات العلمية للدلالة على الحالات التالية :

1. عند إثراء موضوع البحث بالأفكار و الآراء استنادا إلى مؤلفين آخرين.

2. عند التعريف بالمفكرين و العلماء و الباحثين     و ردت أسمائهم بالبحث فيعود الباحث إلى الهامش و يضع هذه العلامة قصد التعريف به  و بمميزاته العلمية.
ج. عند شرح معان مصطلحات متخصصة كانت  أو من الناحية اللغوية.
د. عند تصحيح أخطاء و ردت في مؤلفات أخرى ليلفت الباحث انتباه القارئ والمهتم إليها.

كما يلجأ بعض الأكادميين إلى استعمال الحروف الأبجدية بدل العلامة النجمية إذا تعلق المر بالتوضيحات الخاصة بالجداول، و البيانات الفنية في التوضيح فكرة معينة، بالتعليق عليها يوضع حرف أبجدي ثم يرجع للهامش و يكتب مرة ثانية للدلالة على التوضيحات.

و عموما فإن كتابة المراجع بالهوامش يدل على تحكم الباحث أكثر في الموضوع من الناحية الفنية         و المنهجية خاصة أن القواعد كثيرة في مجال اعداد البحث العلمي و البعض منها غير متفق عليه كما رأينا بالنسبة لأساليب الإشارة للمراجع في الهوامش، و المهم هنا هو اختيار الطريقة الأنسب للباحث و التي تمكنه من المحافظة على الأمانة العلمية و الموضوعية في الطرح بأن ينسب الأفكار إلى أصحابها و يمكن القارئ و المهتم من الرجوع إلى المراجع المشار إليها لتلقي توضيحات أكثر عن جوانب  الموضوع
.

كما أن المراجع يجب أن تكتب بالغة الأصلية و لا يتم ترجمتها إلى اللغة التي يكتب بها الباحث بحثه و يمكن إجمال حالات استعمال الهوامش في البحث و هي :

1. الإشارة إلى المراجع المعتمدة في إثراء البحث.

2. التعليق على بعض البيانات أو الجداول أو الأحكام أو النصوص التي لها علاقة بالموضوع.
3. تصحيح الأخطاء المطبعية و الموضوعية وردت في ملفات اعتمد عليها الباحث.
4. التعريف بحياة شخصية مهمة في البحث            و بمميزاته العلمية و آرائه حول الفكرة.
5. الإشارة إلى الآيات القرآنية و السنة النبوية الشريفة.
المطلب الخامس : كيفيـة توثيـق الكتـاب في الهامـش


على الباحث أن ينتهج الطريقة الصحيحة في الإشارة إلى المراجع في الهامش  قصد تمكين كل مهتم أو مختص بالرجوع إلى المصادر العلمية، لذلك نذكر جميع المعطيات الخاصة بالمراجع المعتمدة لتجنب أي غموض خاص بها و بالتباع التقنيات المنهجية المعروفة.


و تتمثل المعطيات الواجب ذكرها في توثيق الكتاب  في الهامش في ما يأتي :

· اسـم المؤلف و لقبـه
· فاصلة، عنوان الكتاب.
· نقطة، اسم المترجم أن وجد.
· فاصلة، رقم الطبعة (الأولى، الثانية، الثالثة... الخ).
· نقطة. اسم البلد الذي طبع فيه الكتاب،
· فاصلة، اسم دار النشر.
· نقطة.تاريخ النشر،
· فاصلة، رقم الصفحة أو الصفحات المعتمدة
نمـوذج :



يقول الدكتور عبد الله بوقفة من التفويض الدستوري "برجوعنا الدستور 1963 نجده يجيز  بمقتضى أحكام المادة 58 لرئيس الجمهورية إمكانية اللجوء إلى المجلس الوطني لكي يطلب ترخيصا تفويضيا لمدة محددة في الزمان، من أجل أن يتخذ رئيس الجمهورية إجراءات، أي تدابير ذات صبغة تشريعية في مستوى مجلس الوزراء عن طريق أوامر تشريعية"


و المتتبع لهامش الصفحة يلاحظ البدأ باسم الكاتب، ثم اللقب دون وجود فاصلة بينهما في حين كتابة هذه المعطيات في قائمة البيبليوغرافيا لا بد من كتابة لقب المؤلف ثم فاصلة في اسم الكاتب، كما أنه بالنسبة للصفحات إذا اعتمد الباحث على صفحتين متتاليين من نفس المرجع عليه كتابة، ص ص ثم رقم الصفحة.

أولا : توثيق نفس المرجع مرتين متتاليين 


تمنح قواعد المنهجية أفضل الطرق للباحث في التوثيق المراجع العلمية في حالة الاعتماد على مرجع لمرتين متتاليين دون انقطاع، و دون أن يكون اختلاف المرجعين لمؤلف واحد، فإذا تناول الباحث المرجع الخاص بالدكتور عبد الله بوقفة للمرة الأولى فالمؤكد أنه سيكتب جميع المعطيات المتعلقة به من الإسم و اللقب إلى غاية الصفحات التي اعتمدها من المرجع ذاته، أما إذا تكرر مرتين متتاليتين من الاستعمال فإن هناك طريقة مختصرة في الإشارة إلى التوثيق للمرجع ذاته في الهامش، بكتابة عبارة "نفس المرجع السابق" أو نفس المصدر الآنف الذكر أما باللغة الأجنبية فيضع كلمة (ibid) بين قوسين و يليه رقم الصفحة أو الصفحات.

نمـوذج :


يقول الدكتور شوقي السيد عن فكرة المصلحة باعتبارها غاية الحق "يستفاد من ما قيل حول فكرة المصلحة أن سماتها الأساسية أنها فكرة غير محددة
 (imprécise) و للدلالة على هذه السمة ما قيل من نقد فقهي حول ما تتميز به من اطراد متزايد في استعمالاتها المختلفة في النظم و القواعد القانونية و كذلك هذه السمة ظاهرة تماما، إذ يتساءل الفقهاء أو يبحثون بلا انقطاع عن مضمونها
 لأنها لينة مرنة (souple) كما يأخذ بها القضاء في معان متعددة       و يأخذ بها المشرع أيضا حماية للأمن و التنظيم القانوني أحيانا"
 


زيادة على ما ورد في الهامش أسفله من طريقة توثيق المرجع ذاته إذا تكرر مرتين متتاليين فإنه إذا ورد المرجع باللغة الأجنبية و في نفس هذه الحالة تكتب كلمة (ibid.).

ثانيـا : الإشارة إلى مرجع ذاته لمرتين غير متتاليين :


في هذه الحالة على الباحث أن يحتاط من أحد الإحتمالين و هما : 

1. إذا كان للمؤلف كتاب واحد فقط فهذه الحالة عادية جدا، و نتوقف عند الإشارة إلى هذا الكتاب، و إعادة كتابة لقب المؤلف مع الإشارة إلى الصفحة التي استمدت منها المعلومات.
نمـوذج :

النيابة في القانون العام، تفترض وجود مانع يعوق صاحب الإختصاص عن ممارسة اختصاصاته في الزمان و المكان المطلوبين فتقوم سلطة أخرى بتعيين شخص آخر ينوب عن الأصيل في مهامه حتى يزول ذلك المانع، كما يشترط وجود نص صحيح يسمح بها و من النصوص التي تسمح بالنيابة في النظام الجزائري، المادة "52/01 من القانون رقم 90/08 المتعلق بالبلدية التي تنص على أنه، إذا تغيب رئيس المجلس الشعبي البلدي أو حصل له مانع يستخلف مندوب يعينه بنفسه لممارسة مهامه".  ويمكن لنا استخراج قواعد و أحكام النيابة كالقانون العام على الوجه الآتي : 

1. تفترض النيابة في القانون العام، أنها لا تباشر إلا في حالة عدم وجود الأصيل أي عند حدوث مانع له سواء كان مؤقت أو دائم و كان هذا الغياب يعوقه أو يمنعه عن ممارسة الإختصاص المنوط به عندئذ يسوغ للجهة المختصة أن تعين من ينوب عن الأصيل في القيام بواجباته إلى أن يزول المانع.

2. تستند النيابة دائما من نص قانوني صريح.
سواء كان هذا النص مكتوبا أو غير مكتوب
،        و يذكر هنا أن النيابة تتميز بكثرة القواعد الغير مكتوبة التي تحكمها و يضرب أمثلة لذلك، منها إنابة رئيس الجمهورية مهمة أحد الوزراء عند غيابهم إلى وزير آخر، أو تعيين الوزير لنائب عن أحد العاملين التابعين له عند غيابه، إذا خشية تعطيل سير الموثق العام بسبب ذلك. غير أن جواز النيابة بغير نص مكتوب، مفيد بشرطين .

الأول : أن لا يوجد نص مكتوب يمنع النيابة صراحة أو ضمنا.

الثانـي : أن لا يتضمن التنظيم الإداري و جود سلطة إدارية موازية

أو أعلى من الأصيل يمكن أن توكل إليها النيابة.


أما ما عدا ذلك، و خاصة نيابة سلطة أدنى من الأصيل في التدرج الإداري، لا تعطى إلا بنص مكتوب يسمح بها صراحة
.


و عليه فإن الملاحظ لما ورد في عملية التوثيق المرجع الخاص بالأستاذ منور كربوعي في الهامش رقم 01 قد تضمن توثيق كل المعلومات الخاصة به، بينما حل بين المعطيات في الهامش رقم 01 و الهامش رقم 03 مرجع ليس لنفس المؤلف مما يجبرنا وفقا لقواعد منهجية السليمة على ذكر في الهامش 03 و هو نفس المرجع الأول فقط لقب المؤلف و إضافة عبارة المرجع السابق      و الصفحة.

2. أما إذا كان للمؤلف مرجعين أو عدة مراجع مختلفة من حيث العناوين فإن على الباحث الإشارة إلى كل المعطيات الخاصة بكل مرجع على حدى كاملة حتى يعرف القارئ أو المهتم أي دراسة يقصد الباحث بالرجوع إليها.

ثالثـا : طريقة توثيق مقال من مجلة أو جريدة 

نشير في البداية إلى أن المجلة متعارف على مصداقيتها العلمية و طبيعة المنهجية المتبعة في إعداد المواضيع العلمية بها، بينما لا يكون الحال دائما بالنسبة للجريدة اليومية حيث أن الأسلوب الصحفي لا يعتمد عليه في إثراء مواضيع بحوث علمية كقاعدة عامة إلا استثناءا عندما يتعلق الأمر بكتابة مقالات من أكاديميين ومختصين في مجال معين في جرائد يومية.


أما عن توثيق المعطيات الخاصة بمجلة علمية        أو جريدة يومية فهي تختلف من حيث الترتيب و الشكل اختلافا واضحا، و يكون ذلك وفق ما يأتي :

1. اسم الكاتب و لقبه ثم نقطة.

2. عنوان المقال بين قوسين ( ) ثم فاصلة،
3. اسم المجلة أو الجريدة و تحته خط، فاصلة
4. رقم العدد، فاصلة
5. رقم المجلد. نقطة
6. تاريخ الصدور اليوم، الشهر، إضافة إلى السنة)، فاصلة
7. رقم الصفحات المشار إليها 
نمـوذج :


يقول الأستاذ أحمد حططاش في تعريف المسؤولية التقصيرية "لم يعرف المشرع الجزائري المسئولية التقصيرية تاركا ذلك إلى الفقه و القضاء و هو ما فعله اغلب المشرعين في العالم،     و لكنه نظمها في القانون المدني في المواد من 124 إلى 140         و خصص المواد من 134 إلى 137. المسؤولية عن فعل الغير         و في المواد من 132 إلى 140 مسؤولية الشخص عن الأشياء واعتبر في هاذين النوعين من المسؤولية الخطأ مفترض، و في هذه المواد فإن المشرع أخذ بالنظرية الشخصية كما فعل القانون الفرنسي، و لكنه لم يهمل النظرية الموضوعية في بعض النصوص القانونية الأخرى"
 

المراد من عملية توثيق المجلة أو المقال من جريدة يومية هو تميزه عن المرجع (الكتاب) ذلك أن المجلة تورد معلومات مهمة، و الإستناد إليها يثري البحث كثيرا من الناحية العلمية و بالتالي وضع عنوان المقال بين قوسين في البدايةو النهاية يشكل خاصية في التوثيق المعلومات في الهامش متميزة عن الكتاب .

رابعـا : توثيق دراسة صادرة عن مؤسسة.

تختلف عملية توثيق الدراسة الصادرة عن مؤسسة وطنية أو دولية اختلافا واضحا عن ما سبق من المراجع (الكتاب و المجلة) و عليه فإن الباحث في هذه الحالة أن يستعمل عملية التوثيق في الهامش انطلاقا من اسم المؤسسة التي قامت بنشر الدراسة و قبل ذلك تجميع كل المعلومات المتعلقة بها بدلا من الإشارة إلى اسم الكاتب في هذه الحالة، ذلك أن الكثير من المؤسسات تهتم بنشر دراسات تشرف عليها باعتبارها تشكل هيئات بحث كتلك التابعة للأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو هيئات بحث مستقلة.

نموذج ذلـك :        

1. الاتحاد الأوروبي، اللّجنة الأوروبية في الجزائر: اتفاق الشراكة، دراسة رقم 2 في سلسلة أوروب إيد). الجزائر بعثة اللجنة الأوروبية بالجزائر أفريل 2001.
1. UNION EUROPEENNE, la Délégation de la Commission Européenne en Algérie : l’accord d’Association, (Etude N° 2) Europe  Aid, Alger. Avril 2001.   

خامسا : توثيق فقرة منقولة من كتاب آخر


تتعدد مصادر المعلومات المفيدة في البحث الأكاديمي، فقد يكون مصدرها مباشر و معروف كالكتب و المجلات، و قد يحدث أن تكون هذه المصادر غير مباشرة و لا وجود لها في المكتبات أو الأسواق الخاصة بالكتب و لا المعارض المتخصصة، و في هذه الحالة يلجأ الباحث إلى أسلوب أكثر موضوعية حيث يعتمد على المصدر الأساسي، و لكن عليه أن يوثق المصدر الأصلي الذي أخذ منه المعلومات بصفة مباشرة، حتى يحافظ على الأمانة العلمية بأن ينسب المعلومة إلى مصدرها الأصلي. 
نموذج ذلك : 


(... و على ضوء ما تم التطرق إليه، الدستور الجزائري لسنة 1963 اتجه صوب تنظيم وسيلتين هما القوانين التي يتولى المجلس الوطني إعدادها و الموافقة عليها، و الثانية تتجلى في أحكام الأوامر التفويضية و هي من قبيل الأعمال التشريعية وفق ما تنص عليه المادة 58 من
 دستور 1963).


و هذه الحالة تعمل كثيرا من الشك خاصة بالنسبة للأمانة في النقل النصوص القانونية كاملة بمصطلحاتها، ذلك أن النص لا ينقل بالمعنى، لذا على الباحث الحرص بذل مجهود إضافي للرجوع إلى المصدر الأصلي حتى يتم التأكد من حقيقة ما نقل من معلومات.

سادسـا : توثيق دراسة من تجميع مؤلف آخر


قد يصادف الباحث أن يعتمد على دراسات جمعت     و صنفت من قبل كاتب آخر غير الكتاب الذي اقتبس منه، فعلى الباحث هنا أن يشير إلى المؤلف الأصلي اسمه ولقبه، و عنوان دراسته بين قوسين، ثم يأتي دور وضع اسم الكاتب و لقبه من ثبت اسمه على ظهر الغلاف، ثم يضيف جميع المعطيات المتعلقة بالكتاب.
نمـوذج : 


(... و إن دخول العرب من المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام و جموعها   وسطورها في صفحات الدفاتر و أودعوها، و أخلطها المتطفلون برسائل من الباطل و هموا فيها وابتدعوها، و زخارف من الروايات المضعفة لفقوها و وصفوها، و اقتفى تلك الآثار الكثير ممن بعدهم و اتبعوها و أدوها إلينا كما سمعوها، و لم يلاحظوا أسباب الوقائع   و الأحوال و لم يراعوها
 و لا رفضوا ترهات الأحاديث و لا رفعوها، فالتحقيق قليل، و طرق التنقيح في الغالب قليل، و الغلط والوهم نسب للأخبار دخيل، و التقليد عريق في الآدميين و سليل  و التطفل على الفنون عريض وطويل،  و مرعى الجهل بين الأنام وخيم وبيل، و الحق لا يقاوم سلطانه       و الباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه و الناقل إنما هو يملي و ينقل، و البصيرة تنقد الصحيح إذا تملق و العلم يجلو لها صفحات الصواب و يصقل
).

 هذه الطريقة المشار إليها سلفا تعطي انطباع عن مدى التزام الباحث بالموضوعية و النزاهة العلمية التي تقتضيها الأعراف التي تصعب إعداد البحوث العلمية الأكاديمية، فمن غير المعقول أن يشير الباحث في هذه الحالة لجامع الدراسات أو مصنفها من دون أن يشير إلى المؤلف الأصلي.

سابعــا : توثيق المصادر الحكومية :


تتميز هذه الحالة كذلك بطريقة التوثيق عن بقية أنواع المراجع العلمية السابقة حيث كثيرا ما تقوم الهيئات الإدارية العامة بنشر عديد المراجع العلمية خاصة ما تعلق منها بالمواثيق الوطنية، و الدساتير و حتى بعض النصوص التنظيمية في شكل مجموع نصوص تخص قطاع معين، و بالتالي يعتمد عليها كشواهد علمية في البحث. 


و توثيق هذه الحالة بكتابة اسم الدولة، ثم تخصص أكثر بالرجوع إلى الوزارة المعينة أو إدارة مركزية المشرفة على نشر أو تنظيم الدراسة، ثم العنوان بين قوسين  اسم الناشر،  مكان النشر، تاريخ النشر و بعد غلق القوسين فاصلة، الصفحة.  

نمـوذج : 


(... وفقا للمادة 39 من دستور 1963 : "إن السلطة التنفيذية تسند إلى رئيس الدولة حامل لقب رئيس الجمهورية، الذي ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام و السري بعد تعيينه من طرف الحزب و أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية و عمره خمسة و ثلاثون سنة على الأقل"
).


و تعد الوثائق الحكومية وثائق ذات طابع رسمي أكيد لذا على الباحث الرجوع إليها في التأكيد ما اقتبسه منها من معلومات، خاصة ما تعلق منها بالنصوص والمناشير و الوثائق الرسمية الأخرى.

ثامنـا : توثيـق نـص قانونـي 


إن النصوص القانونية مهمة في البحوث بمختلف أنواعها مهما كان طبيعة التخصص، ذلك أن أي مجال     أو قطاع إلا و يحكمه نظام قانوني يضبط الممارسة والتنظيم و خاصة البحث القانوني الذي يطلب من الباحث فيه التأكد بدقة من صياغة النصوص القانونية حتى لا يعطي معنى مغاير لما قصدته المصطلحات الواردة في النص القانوني.


و على الباحث الإلتزام في توثيق النصوص القانونية بما يلي :

1. كتابة اسم الدولة نظرا لطابع الرسمي للنصوص القانونية.

2. ذكر السلطة المصدرة للنص القانوني، تشريعية أو تنفيذية.
3. نوع النص القانوني (أمر، مرسوم أو قرار)
4. رقم القانون (مهم جدّا في البحث).
5. سنة الصدور.
6. اسم الجريدة، رقم العدد و التاريخ الذي صدرت فيه.
7. وضع فاصلة و كتابة الفقرة.
8. الإشارة إلى الصفحات.
نمـوذج


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة العدل، قانون رقـم01/05 يتضمن تعديل قانون الإجرآءت المدنية، الجريدة الرسمية، عدد 29 الصادرة بتاريخ 22 يونيو سنة 2001.

تاسعــا : توثيق دراسات غير منشورة 


يمكن للباحث أن يلجأ في إثراء موضوع البحث بالدراسات الجامعية الغير المنشورة منها، المطبوعات المعدة من قبل الأساتذة و الرسائل الجامعيةوالأطروحات و هي عادة ما نجدها مصنفة بالمكتبات العامة و الخاصة و دور المطالعة و يشار في الهامش بتوثيق هذه المراجع كما يلي :

1. اسم و لقب صاحب الدراسة، فاصلة.

2. وضع عنوان الدراسة بين قوسين، فاصلة.
3. تحديد بين مزدوجين نوع الدراسة (أطروحة، رسالة الماجيستير)
4. اسم الجامعة و المعهد، التي نوقشت فيها الأطروحة و تاريخ ذلك.
 و بعد إغلاق القوس توضع فاصلة، و الصفحات التي استنبط منها الإقتباس.
نمـوذج :


السعيد بوشعير، "علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري "(أطروحة دكتوراه دولة، معهد الحقوق و العلوم الإدارية جامعة الجزائر 1984)".

عاشـرا : توثيق المقابلات الشخصية


يتطلب إحداث التوازن بين الجانب النظري و الجانب العملي، مجهودات معتبرة من طرف الباحث، و الذي يلجأ لتحقيق ذلك إلى طرق أبواب عدة هيئات خاصة الرسمية منها والتي تكون بالضرورة لها علاقة وطيدة بموضوع البحث لذلك يقوم الباحث كما أسلفنا بإعداد عدة أسئلة في إطار المقابلة مصاغة بصياغة واضحة تراعي تكوين الشخص المستوجب في المقابلة قصد الحصول على معلومات مباشرة.  


و هنا على الباحث استعمال الطريقة التالية في توثيق المقابلة في الهامش.

1. ضرورة ذكر عبارة "مقابلة مع ..." : أي ذكر اسم و لقب الشخص الذي جرت المقابلة معه، ثم فاصلة.

2. ذكر الوظيفة أو المركز أو المنصب الذي يستغله المستجوب.
3. مكان المقابلة (الهيئة).
4. تاريخ إجراء المقابلة.
نمــوذج : 

مقابلة مع الأستاذ عبد القادر بن جمال، مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل، الجزائر 23 مارس (2002).

المبحـث الثاني : طرق كتابة المراجع في نهاية الدراسة


لتوثيق في نهاية الدراسة العلمية لموضوع معين أهمية خاصة في بحث أكاديمي ذلك من حيث الطريقة المعتمدة في كتابة هذه المراجع، و ذلك بإعطاء أي مهتم بالموضوع أو حتى بمواضيع أخرى تشترك من حيث بعض العناصر مع الموضوع المطروق بحجم المراجع المتوفرة فيه، و من جهة أخرى يمكن للباحث أن يوثق حتى المراجع التي لم يستعملها في البحث مساعدة للقارئ أو المهتم للإطلاع على نوعية المراجع الموجودة إضافة إلى حداثتها أو قدمها.

المطلب الأول : كيفية ترتيب المراجع 


تقسم المراجع من الناحية العلمية إلى قسمين : مراجع باللغة العربية و مراجع باللغة الأجنبية، و بعد هذا التقسيم يمكن التدرج أكثر في تقسيم الوثائق و المصادر العلمية إلى :

· الكتـب

· المقـالات
· المواد الغير المنشورة
أولا : الكتـاب 


تختلف طريقة توثيق الكتابة في نهاية الدراسة عن تلك الطريقة المستعملة سابقا في الهوامش حيث تكون كالتالي :

1. لقب المؤلف، اسم المؤلف،

2. عنوان الكتاب.
3. اسم المترجم بين (  .
)
4. مكان نشر الكتاب :
5. اسم الناشر،
6. تاريخ النشر.
و يمكن أن نتعرض للحالات التالية

أ. حالة ذكر كاتب واحد :

دكتور عوابدي، عمار، مناهج البحث العلمي          و تطبيقها في ميدان العلوم القانونية و الإدارية، الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية 1999.

ب. كتاب شارك فيه أكثر من ثلاثة مؤلفين
هنا على الباحث الاختصار باللجوء إلى كتابة لقب      و اسم المؤلف و الكاتب الذي اسمه في البداية، و مثال ذلك.

"خليل، محسن و آخرون، النظم السياسية و القانون الدستوري. القاهرة : منشأة المعارف، 1971.

ج.  أما إذا كان الكتاب بدون مؤلف
هنا على الباحث كتابة الكتاب، و ذلك حسب التسلسل في الحروف الأبجدية.

د. كتاب أشرف على جمع مقالاته كاتب واحد

على الباحث في هذه الحالة ذكر الكاتب الذي قام بنشر المؤلف لا يطلق عليه اسم مؤلف بل هو جامع مقالات علمية، ملزم بكتابة اسمه على ظهر غلاف الكتاب، وفق ما يلي :
· مطاطلة، أحمد، مسؤول عن جمع المقالات، عن التجربة البرلمانية العربية، مؤتمر البرلمان العربي. الجزائر 1981.
هـ. عدة مؤلفات لكاتب واحد 
قد يحدث أن يعتمد الباحث على مؤلفات عدة لمؤلف واحد، لذلك و اختصارا لعملية التوثيق الخاصة به، يكتب فقط اسم ذلك الكاتب للمرة الأولى، ثم يستعمل رمزا يشير إلى ذلك الكاتب و يرسم الخط مثل ( -- ) و يواصل بقية المعطيات الخاصة بالكتاب.

مثـال :

1. العطار، فؤاد، النظم السياسية و القانون الدستوري، القاهرة دار النهظة العربية 1975.

2. ( --، --) النظام الدستوري في الجمهورية المتحدة، الإسكندرية  مصر 1976.
3. ( --، -- ) نظرية الدولة و الأسس العامة للتنظيم السياسي، القاهرة مصر 1978.
و يستحسن أن يقوم الباحث بترتيب أسماء المؤلفين أو الكتاب متسلسلا، أي يختار بين :

1. التسلسل الهجائي
2. التسلسل الأبجدي

1. و عليه فإنه من الأحسن ترتيب الأسماء حسب التسلسل بالحروف الأبجدية.

2. ترك مسافة واضحة في بداية السطر الذي يلي كتابة اسم المؤلف.
المطلب الثانـي : ترتيب المراجع بالحروف الأبجدية في نهاية الدراسة

أولا : كتابـة المراجع باللغة العربية

1. أبو عبد الله، لحسن، تقييم العملية التكوينية في الجامعة دراسة ميدانية بجامعات الشرق الجزائري، الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية 1998.


2. بوعناقة، علي، الأحياء غير المخططة              و انعكاساتها النفسية و الإجتماعية، الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية، 1989.
3. بوحوش، عمار، دليل الباحث في كتابة الرسائل الجامعية، الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب، بدون سنة.
4. ( --،-- )، الاتجاه الحديث للإستشارات. عمان : المنظمة العربية للعلوم الإدارية، 1981.
ثانيـا : كتابة المراجع باللغات الأجنبية

1. OURIAC, Paul, et J. de MALAFOSSE Histoire ou Droit Privé, Paris P.U.F 1962.

2. GEORGE, R. Terry,, et STEPHEN G. les Principaux du Manacement Paris, Economica 1982.
3. STILLMON, Richard, Public Administration : Concepts and Cases Haugton Mefflin Company : 1980. 
ثالثـا : أساليب توثيق المقالات في آخر الدراسة


لا يوجد اختلاف جوهري بين عملية توثيق المقالات و بقية المراجع و يمكن اتباع التسلسل التالي :

1. لقب المؤلف، اسمه

2. عنوان المقالة بين قوسين
ج. اسم المجلة و تحته خط
د. الصفحات 
مثـال : باللغـة العربيـة

1. اليوسفي، محمد، "التوثيق" مجلة الموثق، العدد (2) جويلية سنة 1998 ص ص 03، 50.

2. عبد الرحمان، أسامة، "عشرة صور بيروقراطية من العالم العربي" المجلة العربية للإدارة، المجلد (04) العدد (04)، نوفمبر)، سنة 1980 ص ص 67، 74.
رابعــا : نموذج توثيق مقالة باللغة الأجنبية

1. ROCHER, Cry, « que deviendra l’Administration Publique dans la Société Post-Industrielle » Actes du Colloque International sur l’Administration Publique : Perspectives d’Avenir. Mai 1979.

2. ROSOU, Henry, « Formation et Perfectionnement des Fonctionnaires dans les Pays en Développement : Objectifs et Méthodes, Oueber 1979 ».  
خامسـا : توثيق الوثائق الحكومية


يكاد يكون استعمال و ترتيب الوثائق الحكومية في الهوامش مشابها للنظام المعمول به في المراجع، فقط يكون الفرق في استعمال النقطة بدل الفاصلة بعد كتابة اسم الدولة و الهيئة التي أصدرت الوثيقة :

نمـوذج :


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، "قرارات المؤتمر الثاني لحزب جبهة التحرير الوطني". الجزائر : حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري 1980.

سادسـا : توثيق الدراسات غير المنشورة


في هذه الحالة على الباحث تقديم اللقب قبل الإسم عند كتابة المراجع و توضع نقطة بعد اسم المؤلف،        و عنوان التقديم أو أطروحة، و ذلك مقارنة المواد غير المنشورة في الهوامش.

نمـوذج :


عبد السلام، نور الدين. العلاقة الدستورية بين السلطات الثلاث، رسالة ماجستير، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة تيزي وزو 1990.

ملاحظــة :


بالنسبة لأحاديث الشخصيات لا تنشر كمرجع       و بالتالي يمكن فقط الإستناد إليها في الهوامش عادة لإثراء الموضوع. 

المطلب الثالـث : قواعد يلتزم بها البـاحث قبل تسليم البحث


إن التزام الباحث بقواعد الأساسية في تنسيق البحث من ناحية الشكل بالإحاطة بجميع القواعد المنهجية المعروفة في إعداد البحث، كالتوازن بين أجزاء البحث حسن وصياغة العناوين، و اللغة السليمة المتخصصة بحسب طبيعة البحث، كما يحتل الجانب الموضوعي حيزًا معتبرًا من الأهمية كإثراء البحث بمختلف المعلومات العلمية و العملية وفق ترتيب سليم لأفكاره، و خلق الشوق لدى القارئ و المهتم لمتابعة كل أطوار الموضوع        و التعرف على نتائجه العلمية، بأسلوب الباحث المتميز من حيث الطرح و التحكم في انتقال من معالجة إشكالية إلى أخرى انتقالاً منظمًا. ويمكن اجمال أهم القواعد التي يجب أن بتقيدها الباحث عند وضعه اللمسات الأخيرة لموضوعه في ما يلي :

1. عنـوان الموضوع : أكدنا سابقا أن عنوان الموضوع هو تعبير واضح عن المشكلة المدروسة من قبل الباحث و أشرنا إلى ضرورة الدقة في صياغته العلمية لأنه من ظاهر القراءة بين حجم الإشكال العلمي الذي أراد الباحث دراسته، كما أكدنا على ضرورة تناسبه مع محتوى و تغطيته لكل أجزاء البحث بدون استثناء، كما يكون عنوانا مركبا من شطرين لأن الترتيب يظهر به الباحث تسلسلاً منطقيا في التفكير كما يظهر الإشكاليات المعالجة بترتيب ونسق منطقي في معالجة إشكاليات الموضوع.

2. من الناحية الشكلية : وضع العوازل و هي أوراق بيضاء تبدأ الواحدة منها بعد المقدمة، تكتب فيها الفصل المعالج بعناصره، و هكذا دواليك كل فصل يسبقه عازل، و العازل هذا في الرسالة العلمية يحسب و لا يرقم لأنه عبارة عن ورقة من أوراق البحث.
3. المقدمـة : بينا عند دراسة العناصر الأساسية في البحث، و سلمنا بأن المقدمة هي بوابة الموضوع لها من الأهمية، أهمية البحث كله، فهي إضافة لما تحتويه من العناصر الخمسة عن الموضوع، تظهر فيها للقارئ أهمية الموضوع النظرية و العملية،     و أسلوب المعالجة و الدراسات السابقة عن الموضوع، و الصعوبات التي اعترضت البحث      و هي عنصر يعتبره البعض بأنه نصف البحث،     و المقدمة في الرسائل الجامعية يستحسن ترقيمها بالأحرف الأبجدية.
4. تقديم للفصول و استعراض النتائج : يجب على كل باحث أن يخلق التناسق التام بين كل عناصر الموضوع أو بأحرى التقديم لكل مرحلة من مراحل البحث خاصة في الفصول ثم عرض النتائج الضرورية عند نهاية كل فصل.
5. مراعـاة التوازن الكمي و النوعي في الموضوع : يقصد بالتوازن الكمي الاهتمام بحجم البحث بحيث يكون على قدر من المساواة بين جميع فصول البحث. أو على الأقل لا يكون حجم الفصول متفاوتا تفاوتا ظاهرًا، أما التوازن النوعي فنقصد به إثراء المعلومات في كل أجزاء البحث خاصة ما تعلق منها بالمعلومات الحديثة و الشواهد العلمية كالنصوص القانونية أو الأحكام القضائية،           و الإجتهادات كما يتضمن الرؤى و الأفكار التي لها العلاقة بالموضوع لإثرائه و تنميته بما يتناسب مع الإشكاليات المعالجة.
6. الخاتمـة : لا تقل أهمية الخاتمة عن أهمية المقدمة بل هما في ارتباط عضوي داخل البحث، حيث يلجأ الباحث إلى تجسيد النتائج النهائية للموضوع وإعطاء حوصلة عن جميع المراحل التي بنى عليها الموضوع، و يمكن للباحث أن يطرح النتائج في شكل فقرات مترابطة و متناسقة في الخاتمة دون أن تظهر التجزئة بينها، كما يمكن أن تتضمن الخاتمة مجموعة توصيات خاصة في المواضيع التي يغلب عليها الطابع التطبيقي حيث ترد هذه التوصيات من قبل الباحث في شكل ترتيب بالأرقام حتى تنفصل من الناحية الشكلية عن نتائج البحث.
7. الملاحق : للملاحق أهمية بالغة في عدة مواضيع خاصة التطبيقية منها ذلك لما تتضمنه الملاحق من بيانات و أشكال و جداول مرفقة قصد إفادة القارئ بجملة الوثائق المستخدمة في بعض الهيئات         و الإطلاع على جملة البيانات التي تحملها، فتزيد في إثراء الموضوع من الناحية العملية وللتذكير فإنه من الناحية الشكلية فإن الترقيم ينتهي عند الخاتمة لذلك لا ترقم هذه الملاحق كقاعدة عامة وإذا أراد الباحث ذلك يمكن أن يشير إليها بالحروف الأبجدية فقط.
8. قائمـة المراجـع : و قد سبق الإشارة إلى ترتيبها، و يستحسن أن ترتب بالحروف الأبجدية،           أو بالترتيب الحديث وقف سنوات الصدور كالتالي :
· الكتب 
· المقالات (المجلات)
· الوثائق الحكومية
· الدراسات الغير المنشورة
الفهـرس : يأتي الفهرس بعد الملاحق من حيث الترتيب و هو عبارة عن خطة مفصلة بجميع العناصر المتداولة في الموضوع من الفصول، و المباحث المطالب والفروع، أولا، ثانيا، و يجب الحرص على الإشارة بدقة إلى الصفحات المتناسبة مع العناصر المدروسة في الموضوع خاصة إذا كانت الرسالة العلمية المقدمة من الحجم الكبير.

            المطلـب الرابع : البيانات على غلاف رسالة جامعية
جامعـة الجلالي بونعامة بخميس مليانة
كليـة الحقـوق و العلوم السياسية 
العنوان:...........................................................................
                مذكرة لنيل شهادة الماستر 
تخصص..........................................

إعداد الطالب:.................................... بإشراف الأستاذ.........................
أعضــاء لجنـة المناقشــة :

· الأستــاذ : ..................... 
رئيسـًا
· الأستــاذ : .................... 
مشرفـًا
· الأستــاذ : .................... 
ممتحنا
· الأستــاذ : .................... 
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المطلب الخامس : قائمـة الرموز الواجب          احترامها في كتابة البحث

هي مجموعة من القواعد و العمليات الواجب احترامها في البحث لأنها تشكل جزء مهم من فن الكتابة، كونها تحدد العلاقة بين جميع الفقرات و الجمل من الناحية الفنية و المنطقية، فتسهل قراءة النص و تترك مجالا واسع للقارئ للتوقف عند كل الجمل المستعملة في الموضوع بغرض الإستفادة من الثراء التقني و العلمي      و حتى الفني للموضوع  منهـا : 

· النقطـة (.) : توضع في نهاية كل جملة، للعودة إلى السطر الموالي.
· النقطتـان (:)  توضع عند بداية كل قول بعد ذكر اسم صاحب القول و كذلك أمام العناوين الفرعية.

· علامة الاستفهام (؟) : توضع عند طرح الإشكاليات في مقدمة الموضوع و التساؤل في صلب النص.
· علامـة الحذف (...) : توضع مكان الكلام المحذوف عند الإقتباس في بداية الجملة أو في وسطها و في نهايتها.
· المجـال ]  [ : توضع للدلالة على النص الأصلي لتوضيحه أو تأكيده.
· المطـة ( - ) : توضع عند بداية عنوان فرعي،  أو ذكر عناصر بالترتيب في الموضوع أو عند استعراض النتائج.
· الفاصلـة ( ، ) : توضع بين أجزاء الجملة الواحدة لنفصل بين المفردات و هي مجال لراحة القارئ عند القراءة.
و بهذا يمكن القول أن مصداقية البحث تتحدد بمدى جدية الطرح العلمي للموضوع و حداثة المراجع العلمية المستعملة، إضافة إلى قدرة الباحث على التوفيق         و الموازنة بين متطلبات الشكل و المحتوى، و إبراز شخصية الباحث في الموضوع بما تقتضيه من أسلوب علمي و مراعاة المصطلحات المناسبة للتخصص العلمي المطروق، حيث أن "الباحث يكتب بعين القارئ" كما أن الموضوعية تحل كأساس لدفع القيمة العلمية للموضوع إلى البروز من خلال الإستناد إلى آراء الآخرين ممن درسوا جانبا أو جوانب من الموضوع المبحوث، كما يجب أن تتوفر مجموعة من الإعتبارات الأخرى في البحث يمكن إجمالها في ما يلي :

المطلـب السادس : خصائص البحث العلمي المتكامل 


هي عبارة عن أسس علمية و مقاييس يراعيها الباحث في بحثه  وفق ما جرت عليه القواعد الأكاديمية  و الأعراف السائدة في تثمين البحوث و تقييمها عادة وهي: 

1. ضرورة الاهتمام بعنوان البحث و صياغته للدلالة على أهمية البحث ذاته.

2. من حيث الشكل إبراز العناوين الرئيسية و كتابتها بخط واضح و في وسط الصفحة.
3. مراعاة التوازن في خطة البحث و نقصد به التوازن المرن وفق ما يتطلبه اتساع أو ضيق الموضوع.

4. تحقيق التوازن الكمي بين جميع أجزاء البحث     و في كل الأحوال لا يصل إلى الضعف.
5. حسن توثيق المعلومات في الهامش و انساب المعلومات إلى أصحابها.
أما من الناحية الموضوعية فإن قيمة البحث تظهر في ما يلي :

1. الأسلوب العلمي بما يتوافق مع طبيعة التخصص، حيث أن المصطلحات المناسبة تزيد في إثراء الموضوع و تدفع القارئ إلى متابعة كل أطواره    و الإطلاع على النتائج المتوصل إليها.

2. الموضوعية في طرح فالباحث الموضوعي يستعرض جميع الأفكار التي تتوافق مع الموضوع و المتعارضة معه تاركا الحكم للقارئ للتمييز بين الآراء القوية بحججها العلمية المتوافرة عن صدق الموضوع و نتائجه.
3. البعد اللغوي  و هي التقيد بقواعد الكتابة الصحيحة من الوجهة النحوية و الإملائية من الكلمة إلى العبارة إلى الجملة الصحيحة
. 
4. الاعتماد على المصادر الحديثة : لعل القيمة العلمية و العملية للموضوع تظهر أكثر بإثراء المعلومات من المراجع الحديثة، كالدوريات           و الإنترنيت، و المقابلات. 
5. حسن صياغة النتائج العلمية و إصدار التوصيات اللازمة كحل للمشكلة المدروسة.
الفصل السادس : تطبيق مناهج البحث في الدراسات القانونية

          أشرنا سابقا إلى أهمية إعتماد منهج معين في البحوث بصفة عامة والبحوث القانونية بصفة خاصة ،ذلك أنه من خلال المنهج تتبين طبيعة الخطوات العملية التي إتبعها الباحث في تحديد محاور وإشكاليات البحث والجدير بالذكر هنا إلى أن كل منهج يتضمن مجموعة قواعد أساسية تبعا لنوع المشكلة المدروسة أو لأهداف الدراسة .

          المبحـث الأول : مفهوم مناهج البحث


لإعطاء فكرة عن المناهج المتبعة في البحث العلمي بصفة عامة و البحث القانوني بصفة خاصة يجب استيفاء معنى المناهج من الناحية الأكاديمية، ثم التعريج على الأنواع المختلفة منها و دراسة مدى إمكانية تطبيق مناهج البحث في مجال الدراسات الإجتماعية و القانونية خاصة أن البعض منها قد واجه صعوبات كبيرة من حيث القبول بها في العلوم الإجتماعية عمومًا و العلوم القانونية        و الإدارية خصوصًا.

المطلب الأول : تعريـف المناهـج


المناهج هي جمع كلمة منهج، و هو يعني في اللغة السليمة الطريق، أي كلمة نهج، فيقال نهج طريق معين بمعنى سلكه و سار فيه، و بهذا تذهب كلمة منهج إلى الطريق الصحيح الذي يجب اتباعه بغرض الوصول الحقيقة العلمية التي هي غاية الباحث في نهاية الدراسة،   و المهم في هذا أن كلمة منهج هي ترجمة لكلمة لاتينية (Méthode)
.


و تعددت استعمالات كلمة منهج بمعان مختلفة لا تتناسب في حقيقة الأمر مع الغاية الثابتة منها، فقد استعملت للدلالة على نظام العمل بقولهم "منهج العمل"    و استعملت للدلالة كذلك على النهج الدراسي لقولهم "المواد المقررة لمستوى دراسي معين" و ما إلى الكثير من الاستعمالات الحديثة لهذه الكلمة
.


أما التعريف الاصطلاحي : لكلمة منهج فهو "مجموعة القواعد الفنية و التنظيمية الصحيحة لسلسلة من الأفكار و المعلومات من اجل الوصول إلى الحقيقة العلمية".


كما عرف بأنه "فن البحث عن المعلومة أن كنا لها جاهلين، و فن استخدام المعلومة إن كنا لها عارفين(".


أما تعريف المنهج في النظام التربوي فهو أقرب للدلالة على تعريف المنهج بمعناه العام لذلك يعرفه المختصون في هذا المجال بأنه "مجموع الخبرات        و المعلومات، و المهارات و العادات، و الاتجاهات التي حصل عليها الفرد و اكتسبها بنفسه في المدرسة و التي تتحكم في البيئة"
.


و هذا التعريف ينطبق من الناحية العملية على سلوك الفرد في المجتمع عمومًا من كون أن كل فرد يستطيع أن يكتسب منهجًا فريدا في التعامل مع غيره من جهة إضافة إلى اكتسابه مجموعة من العادات و المهارات الفنية في التعامل مع المحيط، مثل تنظيم الوقت،          و التوفيق بين الأدوار المختلفة المنوطة به أدائها اجتماعيا.


و المهم بالنسبة بالمناهج هو استعمالها من الناحية العلمية في تمييز بحث عن آخر وفق ما يطلبه طبيعة التخصص المدروس، و من زاوية الأهمية العلمية للبحث ذاته و لكي يعتبر المنهج أحد مقومات البحث العلمي الهادف و المنظم فلا يمكن من هذا المنطلق خلو أي بحث علمي أكاديمي كما أشرنا سلفا من تبيان نوع المنهج المستعمل في الموضوع، و تحترم قواعده التي تعد من أساسيات كل منهج وفق طبيعة الظاهرة المدروسة، و بينا أن نوع المنهج المتبع في دراسة أي مشكلة تستدعي الحل العلمي المنظم بينما في مقدمة البحث حتى يتسن للباحث من جهة و القارئ و أي مختص متابعة طريقة الإجابة على الإشكاليات الرئيسية و الجزئية بقواعد منظمة و ثابتة علميا.

المطلب الثاني : تطور استخدام علم المناهج. 


يتناسب استخدام علم المناهج و تطورها بفضل التسارع العلمي الكبير من حيث الإكتشافات العلمية التي صاحبت بروز أنواع أكثر دقة و تخصصًا من العلوم سواء كانت علومًا نظرية كالفلسفة، و الأدب. أو كانت علومـًا تطبيقية كالكمياء، و الطب و الهندسة و غيرها من التخصصات التي تتطلب مناهج متعددة بدورها، كما أن استعمال نوعًا معينا من المناهج العلمية يفرضه طبيعة التخصص ذاته، و طبيعة الموضوع المدروس في إطار هذا التخصص، لذا نجد أن موضوعًا واحدا قد يحتاج إلى أكثر من منهج لتنظيم و تركيب و البرهنة على النتائج المتوصل إليها في نهايته.


و بذلك فلم تعد استعمالات مناهج البحث العلمي حكرًا على العلوم التطبيقية فحسب التي نراها امتدت إلى العلوم الإجتماعية بشتى تخصصاتها العلمية، كعلم الاجتماع، علم النفس، و الدراسات القانونية رغم التأخر الواضح في تطبيق البعض منها في هذا الحقل كالمنهج التجريبي حينما كانت حجة ذلك أن العلوم الطبيعية تختلف في خصائصها عن العلوم الإجتماعية التي ترتبط بوجه خاص ببعدي الزمان و المكان و عوامل لا تستقر على حالها، و تتداخل عناصر الظاهرة الإجتماعية و تتفاعل في ديناميكية يصعب معها التحكم في هذه العوامل        و إخضاعها بسهولة للتجريب
.


و يرجع الفضل كما أسلفنا في توسيع تطبيق مناهج البحث لعلماء الإسلام كلما اتسعت المعرفة الإنسانية       و تنوعت ميادين البحث العلمي، و من ثم تنوع طرائقه بما يتفق و طبيعة المعرفة العلمية المراد الوصول إليها    و نمو التفكير العلمي في عهد الحضارة الإسلامية التي نهل منها الغرب كثيرًا، و يجمع بهذا حتى علماء الغرب أنفسهم أن كل الدراسات العلمية الإسلامية كانت تطبيقية بالدرجة الأولى بعد مرورها بمرحلة البحوث التأملية العقلية التي كان حقلها الفلسفة و الرياضات و المنطق إلى الدراسات التي استخدمت فيها لأول مرة المنهج التجريبي بمعناه الحديث.


و مع ذلك فرغم التأخر في استعمال التطبيق في العلوم الإجتماعية من حيث الزمن، إلا أن الراهن يثبت التأثر الكبير لهذا النوع من العلوم بمناهج المستعملة      في العلوم الطبيعية من حيث الإستعانة بالوسائل العلمية في تنمية البحث وبالقواعد المنهجية العلمية، كلغة الأرقام باستعمال الإحصاء والرياضيات، و الإعلام الآلي        و الانترنيت لتوسيع مجالات البحث للتدقيق في حجم النتائج العلمية المتوصل إليها و التعبير عنها تعبيرًا كميا   و كيفيًا
.


و إذا رجعنا إلى حقيقة التطور علم المناهج، فنقول أنه ارتبط أشد الإرتباط بتطور الفكر العلمي أو الأسلوب العلمي الذي يقصد به "أسلوب يسير وفقا لتنظيم عقلي معين، يقوم على عدد من المراحل أو الخطوات التي يسترشد بها الباحث في دراسته" هذا التفكير ارتبط تاريخيا بحقب معينة زخرت فيه الفلسفة التأملية و العلوم التجريدية، كالرياضيات و المنطق، حيث يعود الفضل  للحضارة اليونانية في إيجاد خصوصية منهجية تدرس بها القضايا ذات البعد الفكري و الميتافيزيقي ويعود ذلك لأفلاطون الذي صاغ  مفهوم المنهج 

 و أرجعه إلى البحث و النظر .       


و يعكس بالحقيقة الواضحة طبيعة المناهج التي كانت مستخدمة "المناهج التأملية" في حقل الفلسفة بالإجابة على الأسئلة المتواصلة للعلوم الفلسفية، و محاولة صياغة النتائج في صورة مبادئ و قوانين علمية يجب على الباحث المتخصص السير وفقها كلما طرق موضوع له علاقة بالفلسفة و المنطق، كما ساهم أرسطو و هو أكبر فلاسفة اليونان القدامى في وضع قواعد المنهج القياسي    و عرفه بالاستدلال الذي يبدأ بالمسلمات و ينتهي بنتائج  تختلف عنها في الأذهان إلى أهمية الملاحظة و المعلومات الاختبارية في دراسة الظواهر صورتها و شكلها و قد ظل المفكرون فترة طويلة من الزمن يسيرون بفكرهم وفق القواعد التي رسمها العلامة أرسطو حتى أمسك العرب بزمام المبادرة ووضعوا الفكر الإنساني على القاطرة الصحيحة عن طريق الأسلوب العلمي التجريبي         في البحوث العلمية آنذاك و تعد إسهامات العلامة عبد الرحمان ابن خلدون  (1312 – 1406) من الإسهامات الفريدة من نوعها في عصره حيث عمل على ترقية علم الاجتماع و الذي يعود إليه الفضل في تأسيسه و سماه "بعلم العمران البشري" إضافة إلى اعتماد المنهج التاريخي في دراسة أحوال الناس و أسباب ازدهار الدول           و انهيارها السياسي و الحضاري انطلاقا من نظرية "القوة        و الغلبة"، و رؤيته عن أصل نشأة الدولة في الفكر السياسي.


كما دعى إلى الموضوعية العلمية في دراسة التاريخ من خلال مؤلفه المقدمة و ضرورة الالتزام بالحيطة و الحذر في نقل الأحداث إلا بعد حسن نظر      و تثبت بقوله :

"أن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل، و لم تحكم أصول العادة و قواعد السياسة و طبيعة العمران و الأحوال في الاجتماع الإنساني و لا قيس الغائب منها بالشاهد، و الحاضر بالذاهب. فربما لم يؤمن فيها من العثور، و مزلة القدم و الحيد عن جادة الصدق". 


و استطاع ابن خلدون بفضل عبقريته أن يؤسس للمنهج التاريخي قواعد متينة أصبحت بمثابة دعائم للمحدثين من المنشغلين بهذا العلم، و كذلك فضله في علم الإجتماع و رؤاه التي أصبحت تدرس في أكبر جامعات العالم، لإيمانه بقدرة العقل البشري على التطور          و التحضر كلما توافرت أسباب ذلك خاصة فهمه للطبيعة و كشف أسرارها
.


و أخذت مناهج البحث العلمي بعدًا آخر بفضل تطور درجة التفكير العلمي و الذي استتبعه إعادة النظر في المناهج المطبقة، حيث عمل العديد من العلماء        و الفلاسفة من بينهم "فرنسيس بيكون" واضع أسس المنهج التجريبي داعيا إلى استعماله في فهم طبيعة الظواهر الطبيعية و الإجتماعية و عدم كفاية "المناهج التأملية" التي كانت ترفض إخضاع العلم إلى التأكد التجريبي
.


أما "رونيه ديكارت" فقد أبرز الأهمية القصوى لعلم الرياضيات كعلم مجرد ووضع أسس المنهج الاستدلالي فكل النتائج العلمية تستنبط من مقدمات واضحة بينها العقل و يتفحصها بالدقة الكافية مما يجعلها تصلح لكل معرفة تنتج عن ما يقبله العقل بالدرجة الأولى.


كما سعى كلود برنار إلى توسيع استخدام المناهج العلمية في الدراسات   و البحوث إلى أقصى مدى ممكن و دعى إلى عدم اعتماد الباحث على منهج واحد لأنه    لا يتوقف عند حد الدراسة النظرية بل أن المناهج تستخدم في الميدان فحيزها الأصلي هو المخبر، المعمل،             و الورشة و ليس التأمل الفكري و الفلسفي الذي لا يضمن صحة الاستنتاجات التي يتوصل إليها العقل بالضرورة    و أن المناهج تختلف من التخصص إلى آخر تبعًا للمشكلة أو الظاهرة المدروسة طبيعية كانت أو اجتماعية و حتى منطق تفكير الرياضي، و الكيميائي و الفيلسوف لا يقف على نفس المنحى و الاتجاه، و بذلك يجب إيجاد مناهج متعددة تختلف حسب حقول التخصص و نوع المعرفة المراد الوصول إليها(.


و بهذا يمكن أن تصنف مناهج البحث العلمي     في سياق  تطورها مع أنواع العلوم إلى :

1. مناهج تأملية
 : هو من أقدم أنواع المناهج البحث العلمي التي عرفها الإغريق على وجه التحديد لمعالجة القضايا الفكرية التي تحيط بها الفلسفة باستعمال المنطق و الإستدلال، و الإجابة عن كل التساؤلات المجردة بمعزل عن الواقع المادي و العلمي مما يجعل المفكر يعيش في محيط أفكاره المجردة دون البحث عن منهج أو أسلوب علمي يسعى للتأكد من طبيعة النتائج المتوصل إليها خارج الفكر التجريبي(.
ب. مناهج أقرب إلى التأمل :

وفيها يعتمد الباحث على القليل من الحقائق و الأدلة المتوافرة عن الظاهرة أو المشكلة المدروسة و لكن تمتاز بعدم الكفاية، لذلك فالمفكر يحاول أن يعتمد على الملاحظات الأولية، و يبحث عن الأدلة، لكنه لا يستطيع أن يتأكد من النتائج لأنه يعتمد فقط على التفكير المجرد في تفسير البيانات المتاحة التي تعد غير كافية للوصول إلى الحقيقة و من ثم تغيب الموضوعية بدرجة أكبر      في استعمال هذا النوع من المنهج خاصة إذا كانت الأدلة منقولة و لم يدقق في صحتها بالتجريب و هو ما أشار إليه ابن خلدون بصدد فضل علم التاريخ الذي يخضع لمنهج له أسسه و قواعده ينبني على التحقق من الأدلة و الوثائق التي حصل عليها المؤرخ، و ليس مجرد التصديق بالروايات التي نقلت عن السلف دون التدليل على حجمها و تمحيص الوثائق أو التعليق عليها.


 ج. المنهـج العلمـي : كانت النقلة النوعية من المنهج التأملي الذي ابتدعه الإغريق إلى المنهج العلمي الحديث. بفضل العرب الذين أسسوا لهذا المنهج في مختلف العلوم التطبيقية لينقلوه لاحقا إلى العلوم الإجتماعية، و ذلك بإيجاد مجموعة من المبادئ          أو الخطوات العلمية المنظمة المدروسة التي تتبع بغرض الوصول إلى المعرفة العلمية الموضوعية، و انتقل العلماء و الباحثون بذلك من التفكير العلمي المبني على الفلسفة     و التفكير المجرد إلى استعمال الأسلوب العلمي الذي يشكل الإطار العلمي و التطبيقي للفكر التأملي ، و بذلك أصبح للعلماء إمكانية البرهنة على النتائج المتوصل إليها باستعمال قواعد المنهج المناسب مع طبيعة التخصص المدروس، و بذلك يمكن أن نتوقف عند  مجموعة من النتائج.

1. ضرورة استعمال المنهج العلمي في الوصول إلى أية معرفة علمية موضوعية.

2. أن طبيعة المنهج المناسب لدراسة أية مشكلة علمية تحددها طبيعة الدراسة و التخصص.
3. أن المنهج بقواعده الحديثة و وسائله التقنية توفر الجهد و الوقت المناسبين للوصول إلى نتائج علمية موثوق بها. 
و بذلك تختلف المناهج بالاختلاف المواضيع،       و لكل منهج وظيفة تتناسب مع قواعده ، لذلك فقد تتعاون هذه المناهج في التخصص الواحد ، فأي كان الموضوع في العلوم الإجتماعية مثلا فإننا نستعمل المنهج الجدلي   و المنهج التحليلي، كما تستعمل المنهج التاريخي بالضرورة للوقوف عند التأصيل التاريخي لموضوع البحث المدروس، فالمهم في أي بحث هو تفادي التطبيق الخاطئ لقواعد أي منهج مما ينعكس سلبا على موضوعية النتائج في النهاية و عليه يلعب المنهج دوره باعتباره الطريق الوحيد المؤدي بصفة منظمة إلى الكشف عن الحقيقة بواسطة جملة من القواعد المرتبة و المصنفة التي تسيطر على عقل الباحث و توجهه لاكتشاف طبيعة الظواهر، و من ثم الوصول إلى صياغة النظريات بشأنها أو قوانين دقيقة و التنبؤ بها يوفر شروط حدوثها.

و استعمال المنهج العلمي في أي بحث لا يخلوا من صعوبات عملية قد تأخر الباحث في الوصول إلى النتيجة خاصة في بعض المواضيع ذات الطابع الاجتماعي على خلاف العلوم التطبيقية إلى تعرف التجارب فيها طريقها إلى النتائج بأقل وقت و جهد بفضل الوسائل التقنية التي أصبحت تستعمل في التطبيق العلمي.

المطلـب الثالـث : دور مناهج البحث في العلوم الإجتماعية
.


رغم التطبيق المتأخر من الناحية التاريخية لمناهج البحث العلمي و خاصة، المنهج التجريبي الذي كان بفضل علماء الإسلام و العرب، إلا أن العلوم الإجتماعية أصبحت تعتبر المجال الخصب لتطبيق القواعد المنظمة      و المصنفة التي هي أساس المناهج العلمية فعلم الاجتماع، و علم التاريخ و علم السياسة و العلوم الإقتصادية بفروعها، و الدراسات القانونية و الإدارية تحتاج كغيرها من العلوم الأخرى خاصة التطبيقية منها كالرياضات،     و الطب و الكيمياء إلى مناهج تنظم طريقة سير البحوث بها رغم الفارق الكبير في نوع المنهج ذاته تناسبا مع طبيعة التخصص المدروس
 و رغم النقاش الحاد من قبل الفلاسفة و الرياضيون، و علماء المنطق لتطبيق المنهج العلمي على هذه العلوم و أرجعوها إلى عدة أسباب منها :

1. اختلاف المفاهيم في العلوم الإجتماعية و عدم دقتها
 
ذلك أن المصطلحات المستعملة مثلا في علم الإجتماع و علم النفس و التاريخ هي مصطلحات مطاطة،      و مرنة تتغير بالتسمية من دراسة إلى أخرى، على خلاف تلك المستعملة في العلوم التطبيقية حيث تمتاز بالدقة و الوضوح و الثبات في المدلولات العلمية و التي تتوافق مع استعمال المنهج العلمي في الوصول إلى نتائجها.

2.  تعقـد الظاهرة الإجتماعية 
يؤدي دور الإنسان المتعدد في المجتمع، و من محيط إلى آخر إلى تعقد الظاهرة الإجتماعية من حيث التكوين (العناصر) و التفاعل و التشابك    خاصة تلك العناصر التي لها تأثير مباشر على سلوك الفرد داخل النسق الجماعي العام مثل درجة الثقافة التي أصبح لها دور كبير في الحياة المعاصرة نظرًا لتغير الظروف و قساوتها أحيانا، ذلك أن الثقافة أصبحت تعرف على أنها "فن التكيف مع المحيط"، إضافة إلى العامل الجغرافي          و الحضاري و العامل الإقتصادي، فهي عوامل كافية لجعل المنهج العلمي صعبا من حيث التطبيق، كما أن التداخل و التشابك بين الظواهر الإجتماعية يخلق صعوبة كبيرة في عزل أسباب و عناصر الظاهرة الإجتماعية.   
3. العامـل النفسـي 
إن صعوبة تفادي العامل النفسي الذاتي في الدراسات الإجتماعية مطروح بقوة، حيث أن هذا العامل جزء أساسي من كيان الإنسان يدفعه إلى اتخاذ مواقف متغيرة من حين إلى آخر مما يعقد الدراسة في هذه الحالة و مقومات التقييم على كل الموافق التي يبديها الإنسان ذاته كمحرك فعال للظاهرة ذاتها.

و رغم الصعوبات العملية التي أشرنا إليها إلا أن العلماء و الفلاسفة الاجتماعين سلموا بضرورة استخدام المناهج العلمية في البحوث  و الدراسات الإجتماعية      و إمكانية ذلك لحفظ الموضوعية العلمية، و عدم بقاء نتائج البحوث و الدراسات حبيسة التفكير العقلي          و التخميني، و إيجاد مجموعة القواعد التي تساهم في التخفيف من صعوبات تطبيق المنهج العلمي خاصة في ظل التطور المذهل لموضوعات البحوث الاجتماعية، كما أن التقدم في استعمال أدوات البحث التقنية و التكنولوجية في البحوث الحديثة عمومًا يمكن تطبيقها في الدراسات الاجتماعية و السلوكية.

و كان الفضل لعالم الإجتماع "اميل دوركايم" ( في الدفاع عن علمية الدراسات الاجتماعية، و إمكانية بحث   و دراسة هذه الظواهر باستعمال مناهج البحث العلمي، مثل بقية العلوم الأخرى الدقيقة على اعتبار أن الظاهرة الاجتماعية تصلح لتكون "مادة للمعرفة"
 و بالتالي يجوز تجريدها من كل عواملها و ندرسها كالظاهرة الطبيعية،   و بذلك لا تتأثر الدراسة ذاتها بمختلف العوامل الذاتية      و النفسية التي تعتبر عوامل لصيقة بالظاهرة و داخلة في تكوينها، و لا تقتصر الدراسة على مجرد الملاحظة الداخلية مهما كانت دقتها فهي قاصرة بالنظر إلى تشابك عواملها و انفرادها، و يجب على عالم الإجتماع حين يطرق هذا المجال من الدراسة أن يضع في الحسبان بأنه عالم متشعب و مجهول و لا اعتبار للأحكام العقلية       و الآراء التي تنبع من استعمال الطرق العلمية الحديثة في الكشف عن أسباب الظواهر الإجتماعية و فرض الحل العلمي الدقيق لها. 

 و قد سادت محاولات متعددة في نطاق كل مجالات و فروع العلوم الاجتماعية، حيث سعى علماء الاقتصاد و العلوم السياسية و الدراسات القانونية و علم الإدارة و التنظيم إلى إيجاد مناهج بحث تتناسب مع طبيعة هذه العلوم ولكنها توصف بأنها مناهج جزئية حيث قد تتوافر العديد منها في البحث الواحد مهما كان نوعه       و بذلك تم تطبيق بعض المناهج المعروفة (المنهج التاريخي و المنهج الاستدلالي، و المنهج الجدلي)،        و ثبت أخيرًا أن العلوم الاجتماعية بالرغم من التطبيق المتأخر شيئًا ما لمناهج البحث العلمي بعد ما كانت تقتصر على المناهج التأملية التي تأمن بسيادة العقل في اكتشاف الظواهر و تحليلها و استخلاص النتائج بشأنها فأصبحت إذًا العلوم الاجتماعية مجالا خصبا لتطبيق كل أنواع مناهج البحث العلمي سواء في الدراسات القانونية،      أو النفسية، أو التنظيمية، و الدراسات الاقتصادية بفروعها المختلفة. و أثبتت نجاعتها  في تحقيق الموضوعية العلمية في طرح و استخلاص و صياغة النتائج المتعلقة بها.

المطلب الرابع : قابلية مناهج البحث العلمي للتطبيق في العلوم القانونية و الإدارية.  


أثبتت العلوم القانونية و الإدارية وجودها الأصيل  و مكانة لا غنى عنها في الدراسات الاجتماعية (السلوكية)، ذلك مرتبط بوظيفة القانون باعتباره ضابط اجتماعي لسلوك الفرد في المجتمع لكي يسود السلوك القويم
 المتناسب مع النسق العام الإجتماعي، و سيادة الأمن و الإستقرار الجماعي و النفسي و احترام الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية، فالعلوم القانونية تهتم هي الأخرى بدراسة مختلف الظواهر الإجتماعية ذات البعد القانوني من حيث التأصيل و التحليل و الضبط القانوني، ذلك أن ظاهرة الجريمة مثلاً، فهي سلوك مناف للنظام الاجتماعي يستلزم دراستها و معرفة أسبابها، و تنظيمها بما يكفل حماية المجتمع عن طريق السياسة الجزائية التي قوامها التجريم و العقاب و التنبؤ بها إذا توفرت شروط معينة و اتخاذ تدابير اجتماعية و قانونية للوقاية من حدوثها، هذه التدابير تجد تأصيلها في صلب الدراسات الاجتماعية، من علم النفس فوجدت مدارس علم النفس التي تهتم بالحالة النفسية للمجرم، و أوجدت مجالها كذلك في علم الاجتماع فسع الباحثون إلى الدعوة للتكافل الاجتماعي انطلاقا من توفير المناخ الاجتماعي اللازم لتفادي الانزلاق الاجتماعي بدءًا بأسلوب "التنشئة الاجتماعية" للطفل و إصلاح كل أنواع المحيط التي تساهم في بناء شخصية الإنسان، و كل هذه الدراسات تنطلق من احترام قواعد مناهج البحث العلمي للتدقيق في النتائج المتوصل إليها، و يلاحظ الأكاديميون أن الدراسات القانونية جزء لا يتجزأ من الدراسات الاجتماعية عمومًا   و ذلك انطلاقا من المميزات المشركة التي ذكرناها،      و أخرى منها :   

1. أن الدراسات القانونية جزء لا يتجزأ من الدراسات الإجتماعية، من حيث البحث في الظواهر الإجتماعية
، فإن كانت أساليب المعالجة مختلفة مبدئيا، فإن الغاية واحدة هي إيجاد أحكام متكاملة بين العامل الاجتماعي و العامل القانوني لترشيد السلوك الفردي ليتناسق مع السلوك الجماعي القويم.

2. ثبوت الاشتراك المستمر بين الدراسات الإجتماعية الأخرى من حيث الإهتمامات الواسعة و إيجاد دراسة متكاملة لكل جوانب الظاهرة الإجتماعية رغم اختلاف بين البعد القانوني و البعد الاجتماعي لكن المصب واحد هو القيم الاجتماعية العليا
.
ج. إمكانية تطبيق نفس مناهج البحث و أدواتها التقليدية منها و الحديثة (المنهج التجريبي).
 فكل ظاهرة اجتماعية بجوانبها القانونية و النفسية و الإقتصادية و التنظيمية قابلة للإشتراك
 في تطبيق مناهج البحث العلمي المختلفة، فالمنهج التاريخي يعطي البعد التاريخي و التأصيل الحقيقي للظاهرة المدروسة من حيث القدم، و الحداثة و أساليب تطورها، و المنهج الجدلي، يفسر حدة الصراع و التفاعل الذي يحرك الظاهرة و يفسر أبعادها و يحيط بكل العناصر الإيجابية   و السلبية لتكون أكثر وضوحا، فظاهرة السلطة في الدراسات القانونية درست في العلوم القانونية و السياسية و الإجتماعية مما يشكل الجوانب الأصلية لموضوع واحد، و يفسر إمكانية تطبيق عدة مناهج موحدة في دراسة هذه الظاهرة من جوانبها المتعددة من أجل التفسير و الملاءمة الاجتماعية و الإيديولوجية،  و السياسية و الاقتصادية.

المطلب الخامـس : مجالات تطبيق مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية و الإدارية.


يثار التساؤل المنطقي حول مدى قبول الدراسات القانونية تأصيلاً و الدراسات القانونية التي لها علاقة بالفروع العلوم الاجتماعية الأخرى، فهل تقتصر تطبيق مناهج البحث العلمي على الدراسات القانونية البحتة ؟   أم تمتد إلى الدراسات التي تتصل بالجوانب الأخرى من الدراسات الاجتماعية في التفسير و التركيب، و النتائج ؟.


يرى البعض بإمكانية تطبيق مناهج البحث العلمي على الدراسات الأكاديمية (العلمية)، أما الدراسات القانونية التي تميل إلى التحليل الفقهي و الجوانب التي هي من اختصاص الهيئات القضائية تعمل على التفسير         و التطبيق لما تأتي به النوع الأول من الدراسات فقط،   و بالتالي لا تسمو إلى التحليل و التركيب، و الإكتشاف    و التنبؤ. و لا تنتج عنها قواعد و مبادئ شكل نتائج علمية بحتة، و السبب المنطقي و العلمي لذلك هو أن علماء فلسفة القانون و علماء الإجتماع القانوني يرون أن هناك قضايا فلسفية و اجتماعية تمتاز بالإشتراك و الشمول تتطلب تدخل القانون و الفلسفة و علم النفس للوقوف عن خبايا الموضوع المدروس و جوانبه و بالتالي صياغة القواعد و القوانين و الأحكام القانونية لتأصيل الظاهرة   و إيجاد أبعادها بصفة منظمة و شمولية تصب كلها في إطار التكامل بين هذه العلوم لإيجاد التنظيم الاجتماعي الكفيل بحصول الاطمئنان النفسي و الاجتماعي            و القانوني، و حتى في المعاملات التي تشكل مجال للإتصال بين كل الأفراد نتيجة تشابك المصالح،          و تكاملها
.


و هو ما تم فعلا من خلال تنسيق جهود الباحثين في مجال فلسفة القانون و علم الاجتماع و علم النفس (مدارس علم النفس) لتفسير عديد القضايا الفكرية         و العلمية في مجال الدراسات القانونية مثل إيجاد أحكام مشتركة تحلل فكرة الشعور
 بالإلزام بالنسبة للقاعدة القانونية و تأصيل فكرة القاعدة القانونية (الضابط الاجتماعي)، و المجهودات التي تنتج عنها إسهامات شكلت منتوجا علميا فريدا من نوعه في البحوث القانونية التي امتزجت فيها آراء العلماء و الباحثون في العلوم الاجتماعية عمومًا في دراسة أصل نشأة الدولة كظاهرة سياسية، قانونية،
 اجتماعية اقتصادية، و فكرة السيادة،    و تقسيمها إلى "سيادة الشعب" و "سيادة الأمة" كفكرة فلسفية و قانونية، و السلطة العامة كركن من أركان الدولة، من حيث مميزاتها و مواصفاتها
 القانونية و قبل ذلك نشأت السلطة و فلسفتها و واجب الطاعة المفروض على المخاطبين بقراراتها.


و شكلت فكرة دولة القانون إحدى أهم القضايا الفكرية و القانونية التي أفاض فيها الكثير من رجال القانون و الفلسفة، و الاجتماع في تأصيلها و دراسة ضماناتها، و دور السلطة السياسية فيها.


و من أبرز رجال الفلسفة و علماء الاجتماع القانوني الذين ساهموا في وضع الإطار العملي لتفسير المبادئ و القواعد القانونية كحل أفلاطون "المدينة الفاضلة" و ارسطو "الأخلاق و السياسة" و جون بودان "الجمهورية" و جروسيوس، و طوماس هوبز و مكيافيلي في مؤلفه "الأمير" و جون لوك "دراسة في الفهم الإنساني"، و منتسيكيو "روح القوانين"
 و جون جاك روسو في كتابه "العقد الاجتماعي" و كارل ماركس في مؤلفاته "العائلة المقدسة" و "الإيديولوجية الألمانية"
.


و بذلك خاض هؤلاء الفلاسفة و علماء الاجتماع   و القانون في القضايا الأكثر تعقيدًا في الطرح و المناقشة، ذلك أن المسائل القانونية لا يمكن الخوض فيها من دون دراسة الأوجه المختلفة النفسية و الاجتماعية و الفلسفية ليكون التكامل في وضع استخلاص الأحكام المناسبة،     و هكذا لم تدرس ظاهرة الانحراف بالسلوك من الجانب القانوني دون الوقوف عند العوامل الإجتماعية والعوامل النفسية، و من هنا ظهر المجهود المتكامل بين مدارس علم النفس على رأسهم "فرويد" و "لومبروزو" و مدارس علم الاجتماع "إميل دوركايم" لإيجاد الصيغ المناسبة لتفسير هذه الظاهرة و إيجاد الأحكام المنطقية و المجردة العلمية للتقديم أفضل علاج اجتماعي لها، كما ساهم فقهاء القانون و القضاء في المعالجة العملية و التطبيقية التي ابتكرها علماء الاجتماع و فلاسفة القانون وتكييفها مع الحالات المعروضة التي تعد جزءا من الحياة الاجتماعية المتسارعة في التطور، و بهذا يكون التطبيق السليم للنظريات القانونية 

و الاجتهادات الحية على مختلف أوجه الظاهرة ذاتها
.


و كما تحل مختلف الدراسات العلمية القانونية شكلا آخر يهدف إلى المعالجة الهادفة إلى إعادة التقويم         و الصياغة التشريعية من خلال اشتراك القضاء كطرف مباشر في تطبيق المبادئ القانونية
 المجردة على كل حالة تعرض أمامه، ليتضح من خلالها مدى إمكانية سد النقائص و الثغرات التي تنتاب السياسات التشريعية مع إجراء المقارنات اللازمة مع مختلف الأنظمة القانونية     و الإجتماعية و الإقتصادية الأخرى. و رغم ذلك تبقى كل هذه الطروحات بمثابة حلول تمتاز بالمرونة نظرا للتغير المستمر و التفاعل الدائم لكل الظواهر الإجتماعية انطلاقا من الكوكبة الدائمة لعناصرها الإجتماعية الثقافية         و الإيديولوجية و هذا يثبت النجاح النسبي لكل ما وصلت إليه البحوث و الدراسات القانونية الحديثة
.


كما تشكل العلوم الإدارية كجزء لا يتجزأ من الدراسات القانونية و التنظيمية و الاجتماعية الحقل الطبيعي لتطبيق مناهج البحث العلمي المختلفة قصد دراسة إمكانيات وسبل التحكم في عمليات الإدارة        و التسيير الرشيد لمصالح و مرافق المجتمع و توظيف أكثر عقلانية للموارد البشرية بإدخال الأسس و المفاهيم النفسية و الإجتماعية  و الإقتصادية و القانونية في تفسير العوامل المتحكمة في النهج الإداري القويم الذي تظهر نتائجه بفعالية كافية في استثمار القدرات المتوفرة في تأهيل العمل الإداري.


و بالتالي فإن الدراسات التي شملت الإدارة ككل متكامل و نظرية التنظيم الإداري تعتبر ظواهر اجتماعية بالدرجة الأولى، نظرًا للطابع المتعدد لأوجه الإدارة كنشاط إنساني يجب أن يهتم بالدرجة الأولى بالعوامل النفسية للفرد داخل التنظيم الإداري قبل الجوانب القانونية الاقتصادية الأخرى، ذلك أن الإدارة تعرف بأنها "النشاط الإنساني المرتب و المستمر، و الذي يضطلع به أفراد ممن لهم قدرات، و مهارات و خبرات متنوعة تمكنهم من تحقيق أهداف محددة و المهمة الأساسية لهؤلاء الأفراد هي تجميع الموارد المتاحة للمشروع من أفراد، و مواد   و آلات و غيرها من الموارد، في إطار يمكن من خلاله تحقيق الأهداف، أي أن الإدارة تقوم بالتخطيط و التنظيم   و الرقابة باستخدام نوعين من الموارد هما : الموارد البشرية، و الموارد المادية"
.


و إذا نظرنا إلى التنظيم الإداري لأي منظمة أعمال إدارية، سنجد أنه يعبر عن نظام اجتماعي من صنع الإنسان، و يعبر الهيكل التنظيمي عن مجموعة العلاقات التي تسود بين الأفراد و بين المجموعات البشرية القائمة في التنظيم، و يتضمن الجهاز الإداري أيضا العلاقات المتبادلة بين الأفراد و التي تظهر من واقع الاتصالات الرسمية و الشخصية التي تتم بين فرد و آخر في التنظيم، و من هنا يجب التركيز على أهمية الإنسان في حلقة التنظيم الإداري بإمكانياته الفنية و العلمية حتى يمكن التوفيق بين المعادلة بشطريها "هل الإدارة علم أم فن ؟" لكن الإجابة المتكاملة لهذا التساؤل يقول أن العملية الإدارية بالدرجة الأولى ظاهرة سلوكية
 تتوحد فيها       و تجتمع مجهودات كل الأعضاء في التنظيم لتحقيق هدف معين له علاقة بالمردودية الإدارية و قدرتها للإستجابة لكل مطالب المنتفعين من المرافق الإدارية العامة.


و انطلاقا من تحديد مفهوم الإدارة، نتوقف للقول أنها أصبحت مجال خصب للدراسة العلمية المتكاملة الجوانب تخضع لمناهج البحث العلمي كالمنهج التاريخي و المنهج دراسة الحالة و المنهج التجريبي، و التي أدى استعمالها على نطاق واسع في العلوم الإدارية إلى إيجاد العديد من النظريات و القواعد التي شكلت لب الدراسات في علم الإدارة العامة الحديثة منها "مبدأ تقسيم العمل"     و "الموارد البشرية" و طرق استخدامها و الاستثمار فيها ذلك أن أحسن استثمار في علم الإدارة الحديثة هو استثمار العنصر البشري. و "مبدأ فاعلية العمل الإداري" بحيث أنه قطاع منتج على المدى البعيد، ووحدة الأهداف الإدارية
.


و المبادئ القانونية البحتة التي استطاع القضاء الإداري صياغتها انطلاقا من القضايا لحالات التي عرضت عليه و ما زال كل  مرفق إداري يسيروفقها هي "مبدأ السير المنتظم و المضطرد للمرفق العام"           و "التفويض الإداري" و "مبدأ توازي الأشكال"   و الرقابة أو الضبط الإداري،وموضوع طاعةالمرؤوس للرئيس    و هي كلها أفكار و مبادئ انبثقت من الفهم العميق للظاهرة الإدارية بكل أبعادها باستعمال
  المناهج البحث في حقل العلوم الإدارية
.


و سنعمد من خلال العناوين اللاحقة توضيح إمكانيات و نطاق استعمال مناهج البحث المختلفة في العلوم القانونية و الإدارية بشيء من التفصيل و تبيان المظاهر الأساسية  للاستعمال هذه المناهج في توجيه المواضيع القانونية.
المبحث الثاني : المنهـج التاريـخي


يعتبر التاريخ علمًا مستقلاً بذاته، له مكانة رائدة في كافة أنواع العلوم النظرية و التطبيقية و قد عرف إرساء قواعده و مبادئه في دراسة الأحداث التاريخية منذ زمن بعيد، و هو يهتم أساسًا بدراسة الأحداث الماضية التي شكلت محطات مشهورة في ميلاد الأمم، و الدول        و الشعوب ثم ذكر أسباب قوتها و أسباب ضعفها إلى زوالها أو انحطاطها سياسيًا أو حضاريًا، و هو بذلك يحاول أن يصف مجريات الأحداث الماضية بطريقة موضوعية و ربطها بسياق زمني معين، يتخذ المؤرخ من قواعد علم التاريخ أسلوبا للتحليل و الوصف مستطردًا في خبايا الوثائق التاريخية العلاقات السببية للأحداث التاريخية، و هذا هو مصطلح التاريخ العلمي الذي لا يتوقف عند حد السرد الوصفي، بل يمتد إلى غاية معرفة الأسباب الحقيقية و خباياها المباشرة و الغير المباشرة للواقعة التاريخية.


فإن دراسة الوقائع و الأحداث التاريخية إيجابيات متعددة تصب جلها في فهم ما كان يسود
 الماضي من أحداث، و أفكار، و حضارات نظم و فنون تشكل نتاج الإسهامات الإنسانية في زمن معين، لذلك تحل أهمية المنهج العلمي التاريخي للحصول على أنواع من المعرفة و استعمالها في فهم طبيعة الظواهر و الوقائع في الحاضر انطلاقا من تأصيلها في ماضيها، فالحياة المعاصرة هي امتدادا بالضرورة لتطورات متسلسلة من الماضي، فلا تخلوا أي دراسة علمية اليوم من بد رجوعها إلى التراكم التاريخي لطبيعة المشكلة العلمية المدروسة بقصد ترتيب عناصر المشكلة و الوصول إلى النتائج الممكنة بموضوعية تامة
.


فالتاريخ يعد مخبر العلوم الإجتماعية عمومًا يدفع الباحث إلى معرفة إسهامات الإنسان بأفكاره و أعماله التي تشكل منجزات حضارية و معنوية في زمن معين.

المطلـب الأول : مفهوم علم التاريخ، و ارتباطه بالمنهج التاريخي


يذهب علم التاريخ إلى دراسة كل ما يتعلق بماضي التراث الإنساني و ما خلفه من بناء حضاري، و يستند هذا العلم على آثار مادية و معنوية (أفكار و مؤلفات) لأن التاريخ كما عرفه "هوم هوكيت" "بأنه السجل المكتوب للماضي و للأحداث الماضية"
 حيث يقول عبد الرحمان ابن خلدون في هذا الشأن : 

 "أعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم، و ما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش، و التآنس و العصبيات و أصناف التغلبات للبشر بعضهم، و ما ينشأ عن ذلك من الملك و الدول و مراتبها، و ما ينتجه البشر بأعمالهم و مساعيهم، من الكسب و المعاش و العلوم    و الصنائع، و سائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال..."
 و في ضوء التغيرات السابقة نسجل مفهوم المنهج التاريخي.

المطلب الثاني : مفهوم المنهج التاريخي


يعتبر الإرتباط بين التاريخ كعلم و فن بتعبير العلامة عبد الرحمان ابن خلدون، و التاريخ كمنهج بقواعده و مبادئه المتميزة عن سائر المناهج الأخرى المتداولة في العلوم الإجتماعية، فالمنهج التاريخي "     هو مجموعة القواعد و المقومات الأساسية التي يستند إليها الباحث (المؤرخ) في الحصول على المادة العلمية التاريخية، و فحصها و تحليلها ثم صياغة النتائج الممكنة منها". 

لذلك تظهر الرابطة قوية بين وجهي التاريخ كعلم ووسيلة (منهج) للبحث العلمي التاريخي في مختلف فروع العلوم الإنسانية الأخرى
.

فالمنهج التاريخي هو ذلك الأسلوب العلمي         و الأكاديمي الذي يتبعه الباحث في تحصيل المادة التاريخية عن الحقائق الماضية و فحصها و نقدها        و تقليبها على وجه الصحة و الخطأ ثم عرضها و ترتيبها و تفسيرها بما يقبله العقل و المنطق السليم و يشكل  وسيلة علمية لا تتوقف استعمالها عند حد نقل أخبار      و مجريات الماضي بتفاعلاته الإنسانية فحسب، بل يتعداه إلى استعماله في فهم واقع الأحداث و الإهتمامات الإنسانية الراهنة( و توجيهها بما يخدم مستقبل الإنسان في مجال معين، و يتميز المنهج التاريخي بكونه يقدم مجموعة خطوات مدروسة للباحث حتى يتمكن من الحقيقة التاريخية و يقدمها للمتهمين للحكم عليها، حتى يظهر ما يؤيدها أو يبرز زيفها عن الحقيقة التاريخية.

المطلب الثالث : مقومات المنهج التاريخي


يجتمع المنهج التاريخي مع عديد المناهج الأخرى المطبقة في العلوم الإجتماعية، و يتميز عنها في عديد الخطوات و العناصر الأساسية الأخرى و سنحاول التعرض لها بشكل من الإيجاز في ما يلي :

أولا : ضبط المشكلة العلمية التاريخية


تتفق هذه الخطوة مع خطوات إعداد البحث العلمي الأكاديمي بشكل عام لكن جوهر الخلاف هو مراعاة البعد الزماني و المكاني للظاهرة، و موضوع   و أشخاص الذين حركوا الواقعة التاريخية.

و بذلك بإعطاء الفكرة المزمع دراستها حقها من التساؤلات و الإستفسارات العلمية على ضوء استعمال المصطلحات التي لها علاقة بهذا النوع من العلم

 (علم التاريخ) و بهذا يتحرك البحث التاريخي، و يشترط في تحديد المشكلة التاريخية ما يلي :

1. يجب أن تنطلق المشكلة التاريخية من ضرورة حاضرة لفهم طبيعتها انطلاقا من فهم الماضي.

2. الدقة و الوضوح في صياغة المشكلة العلمية التاريخية بكل أبعادها.
ج. احترام المصطلحات المتداولة في البحث التاريخي حتى يتسن استعمال المنهج التاريخي
.
و من أمثلة المشكلات التاريخية في مجال العلوم القانونية هو إثارة التساؤلات حول تطور المسؤولية باعتبارها مهد المشكلات القانونية الحديثة فيركز هنا على استعمال قواعد المنهج التاريخي لاكتشاف المفاهيم الأولى حول المسؤولية، و الأسس التي قامت عليها، وكيف يمكن دفعها، و الفرق بين المسؤولية التقصيرية آنذاك          و المسؤولية العقدية، و طريقة التعويض و نوعها.

ثانيـا : تحصيل المادة التاريخية       


تلي هذه المرحلة بصفة طبيعية بعد تحديد موضوع البحث التاريخي و أبعاده الزمانية و المكانية و أطرافه    و طبيعة الأدوار و المراكز التي تحرك الواقعة التاريخية، ليقوم الباحث بجمع المصادر الرئيسية و الثانوية، التي تعتبر شواهد لها علاقة وطيدة بكل أجزاء و فروع المشكلة المدروسة و نظرًا للدور الأكيد للوثائق التاريخية بمختلف أنواعها والتي تعتبر أساس المنهج التاريخي حيث يتطلب من الباحث الحذر في تصنيف نوعية الوثائق المتحصل عليها إلى أساسية، و ثانوية
.

1. المصـادر الأساسيـة : و تتمثل في كل الآثار المادية و منجزات الإنسان في فترة زمنية مقصودة بالدراسة، فعلى سبيل المثال تعد الأسلحة المختلفة التي استعملت في حروب معينة شواهد مادية على مجريات فترة زمنية معينة، و كذلك الوثائق المتمثلة في الدليل و البينة المكتوبة و الصحيحة و التي لها حجية قاطعة في نطاق استخلاص نتيجة معينة عن الحادثة التاريخية، كالسجلات المكتوبة "المخطوطة" أو المصورة أو الشفهية و المذكرات مثل "مخطوطات العلامة و المؤرخ الشهير "محمد ابن جرير الطبري" عن أحداث زمانه و أشخاصها.

و مختلف النقوش على المواد المختلفة التي تعبر عن مدى، ازدهار حاضرات معينة ووسائلهم المعيشية، و الروايات المتوافرة و الأخبار و الحكم و الأمثال و أساليب المجاملات و الأغاني، و كذلك الفنون  و الآداب، و المؤلفات التي تزخر بالأفكار و اللغة، النحو و غيرها من المصادر التي يستعملها الباحث.

2. المصـادر الثانويـة : و تشكل أساسًا كل ما يمكن تحصيله من المصادر الثانوية، كالكتب التي نقلت من المصادر الأولية المباشرة  وتعطينا انطباعًا غير مباشر عن المصادر الأولية، كذلك المذكرات الشخصية التي كتبت أثناء معاصرة أوضاع       أو وقائع تاريخية معينة  والمخلفات و الآثار والصور و النحوت الباقية منه
. 

و لعل أهم مصادر البحث العلمي التاريخي ما يلي:    
1. القصص و الروايات و الحكم الشعبية
2. الطبائع التراثية كأغاني و الرقصات الموروثة

3. الآثار و المعدات الحديثة، و التماثيل و النقوش، و المنجزات الضخمة

4. الوثائق و السجلات الرسمية و الغير رسمية، مكتوبة أو منحوتة

5. المؤلفات العلمية و الفنية و الروايات التاريخية
.

ثالثــا : النقـد و التدقيـق في المـادة التاريخيـة


بعد استنفاذ الخطوات السابقة، تأتي الخطوات الحاسمة تجاه المشكلة المبحوثة و هي محاولة  فحص    و تحليل الوثائق و التأكد من قيمتها التاريخية باستعمال جميع الشواهد و مقارنتها ببعضها البعض لتأكد من مدى أصالة الوثيقة، حتى يستطيع الباحث تقديم الحقيقة التاريخية بكامل تفاصيلها ليستفيد منها كل مهتم أو باحث آخر، و هذه المرحلة تتطلب من الباحث الحضور الحسي، و الإدراك العقلي، و الذكاء الثاقب و الثقافة المتنوعة     و كذا القدرة على الإستعانة بأنواع العلوم التجريبية       و التطبيقية الأخرى كإتقان اللغات و مضاهاتها، الكيمياء، الخرائط، الجغرافيا، والبيولوجيا، و فك الرموز و غيرها، و إن لم يسعه هذا سيتعين بأهل الإختصاص للوصول إلى الدقة في كل ما يتصل بقيمة الوثيقة المدروسة يقول ابن خلدون في ضرورة النقد و التمحيص للأدلة التاريخية : 

"... و من الأسباب المفضية للكذب في الأخبار أيضا الثقة بالناقلين و تمحيص ذلك يرجع إلى التعديل و التجريح، و منها الذهول عن المقاصد و كثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع، و ينقل الخبر على ما في ظنه "تخمينه فيقع في الكذب، و منها توهم الصدق و هو كثير، و إنما يجيء في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين، و منها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يدخلها من التلبيس و التصنع..."
.


و النقد الذي تتطلبه الموضوعية العلمية في استخلاص الحقائق من الوثائق العلمية ينتهج شكلين أساسيين هما :

1. النقد الشكلـي : و هو المحاولة الجادة للتأكد من صدق الوثيقة و دلالتها القاطعة من النسبية بما فيها، و تتبعه طرح عدة تساؤلات هادفة من قبل الباحث، متى ظهرت الوثيقة، و من هو مؤلفها و هل يعتبر المصدر المباشر للمادة المكتوبة ؟ و هل هي الوثيقة الأصلية ؟
و يتم التأكد من الإجابات بالرجوع إلى مضمون الوثيقة التاريخية ذاتها على ضوء المعطيات الراهنة خاصة ما تعلق منها باللغة المكتوبة و بطريقة كتابة الحروف
.

كما يمكن التأكد من مكانة المؤلف و إصداراته،      أو مخطوطاته و أمانته العلمية ثم التأكد من صحة الوثائق ذاتها و كثيرًا ما يتضمن الوثائق الكثير من الحشو أو الإضافات التي قد تغير النص، كما قد يكون النص مزيفًا.

2.  النقـد الداخلـي : (المضمون) و الغرض منه هو التمحيص و التأكد من صدق مضمون الوثيقة المتمثل في الحقائق الواردة عن مجريات          و أشخاص الحادثة و أدوارهم المختلفة، و المكان و الزمان و لا يخرج هذا النقد عن الأطر التالية :
1. ضرورة فهم اللغة التي كتبت بها الوثيقة : يقول ابن خلدون في شأن اللغة :

 "...أن أهل الكتاب من العرب اصطلحوا في الدلالة على حروفهم المسموعة بأوضاع حروف مكتوبة متميزة بأشخاصها، كوضع الألف و الباء، و الجيم، و الراء، و الطاء إلى آخر الحروف الثمانية و العشرون،    و إذا عرض لهم الحرف الذي ليس من حروف لغتهم بقي مهملاً عن الدلالة الكتابية مغفلاً عن البيان و ربما يرسمه بعض الكتاب بشكل الحرف الذي يكتنفه من لغتنا ليس بكاف الدلالة...".

2. التأكد من سن الكاتب : و به يثبت مدى أهلية المؤلف للكتابة في مثل هذه المواضيع و مكانته العلمية          و هل هو مشهور له بالبحث و التدوين في علم التاريخ، كالطبري مثلا و غيره من أعلام التاريخ.
3. مدى اعتبار الوثيقة من المصادر المباشرة : بحيث تم كتابتها انطلاقا من معاشرة الأحداث أم هي منقولة عن الغير و شهود العيان.
4. ضرورة مقارنة الوثائق بغيرها : و ذلك لرفع كل لبس عن التواريخ و الروايات الصحيحة.
5. البحث عن موضوعية الوثيقة : من حيث طرحها للأحداث و ضمان خلوها  من التحيز إلى فئة معينة.
رابعـا : التركيب و التفسير للمادة التاريخية.


حتى تنجز عملية التاريخ بمضامينه الصحيحة التي تنقلها الوثائق و المصادر المختلفة المعتمدة في البحث حتى تصاغ في شكل نظرية أو قانون ثابت لتفسير المعطيات و العوامل الحقيقية للحدث أو الواقعة التاريخية كتاريخ حضارة معينة، أو تاريخ دولة معينة، أو تاريخ تنظيم اقتصادي، أو اجتماعي أو قانوني معين، و عملية التركيب و التفسير تتطلب من الباحث مجهودًا خاصًا من حيث إبراز إمكانياته العلمية و العملية على تنظيم الحقائق التاريخية الجزئية المتفرقة المتزامنة مع وضع معين،     أو اتجاه يريد الباحث إبرازه من خلال صورة معينة     أو فكرة متكاملة عن الحقيقة التاريخية لأي حقبة إنسانية بكل تفاعلاتها التي تعكس بحق المظاهر الحقيقية خلال الزمن الذي و قعت فيه الواقعة التاريخية
.


و هنا تبرز فنيات البحث التي لا يتقنها غير أهل الإختصاص، خاصة إذا واجه الباحث فراغات            أو تناقضات في التواريخ أو في أطراف الواقعة فيهمل على الإستعانة بالإستدلال و اللجوء إلى صيغ لإيجابية عن طريق الإستنباط الحقائق الخفية من الوثائق و الشواهد التاريخية.


 كما يلجأ الباحث هنا بالضرورة إلى التسبيب        و التعليل المقنع عن كل إشكال أو تساؤل مطروح في محطات الموضوع المختلفة و استنتاج الحتميات باستعمال العقل في تركيب أسباب الواقعة و العلاقات السببية، مثل الأسباب المباشرة، و الغير المباشرة، الماديةو المعنوية.
  

و يلجأ الباحث أخيرًا إلى استخلاص النتائج النهائية من الموضوع و ترتيبها منطقيا تمهيدًا للحكم عليها من المختص أو القارئ و المهتم.

<

المطلـب الرابـع : دور المنهج التاريخي في العلوم القانونية و الإدارية  


للمنهج التاريخي تجليات في مختلف الفروع العلمية، كالعلوم السياسية و الإقتصادية و العلوم القانونية، لأنه مهما كان مجال التخصص بالنسبة للباحث يجد نفسه مضطرًا إلى الخوض في التأصيل التاريخي للموضوع محور الدراسة، قصد تتبع التطور التدريجي و الأسس التي كان يعتمد عليها في عملية التطور، و ذلك لفهم أكثر للتغيرات في سياقها المتعدد، لذلك فإن المنهج التاريخي لا يستخدم فقط مجال الدراسات التاريخية البحتة،          بل هو أسلوب و قواعد تنهل منها كل العلوم الإنسانية، لذلك حيث أي موضوع دراسة مهما كان يعتبر مبتورًا    و ناقصًا إذا لم يعد الباحث إلى التأصيل التاريخي لفهم أكثر طبيعة المشكلة العلمية المدروسة للإستفادة من الرؤى السابقة، و ذلك يمثل اثراءا واسعا للموضوع، و إلا كان هناك عزل للموضوع عن بيئته الحقيقية التي ظهر فيها كفكرة قبل أن يصبح حقيقة مادية معروفة.


فيسعى المنهج التاريخي إلى تقديم القواعد العملية الصحيحة
و المؤكدة للكشف عن الحقائق العلمية التاريخية للنظم السابقة، وجملة المدارس المنظرة و الفلسفات التي كانت سائدة في تفسير الأفكار خاصة القانونية والتنظيمية منها.


فكلما اهتدى الباحث إلى إيجاد موضوع علمي قصد الدراسة و البحث، إلا كانت قواعد المنهج التاريخي السبيل الأوحد لاستنباط مختلف الأفكار و الأحكام التي كانت معتمدة في فهم الوقائع القانونية و تفسيرها بما يخدم العلوم القانونية كدراسة لا تستغني عن هذا النوع من المناهج للتدقيق في العناصر التي كانت تشكل رؤية الإنسان المفكر و رجل القانون في النظم القانونية، و بهذا استحدث مقياس هو محور الدراسة لطلبة السنة الأولى من الدراسات القانونية و بهذا للإطلاع على مجموع القواعد التنظيمية التي شكلت بروز النظم القانونية الأولى، كقانون "الألواح الإثنا عشر" لحمورابي، و قانون جوستنيان، إضافة إلى النظم و الإسلامية
 و تمكين الطالب من إجراء المقارنة بين الأحكام و القواعد التي عرفت آنذاك، كالأحكام الخاصة، بالجريمة و العقوبة، و نظام المسؤولية المدنية، التقصيرية و العقدية، و الأنظمة التجارية التي طورها الإغريق و تجار الدولة الإسلامية، و نظام الزكاة، و البيعة و مقارنتها بنظام الانتخابات في القانون الدستوري، و غيرها من الأحكام التي يعود الفضل للمنهج التاريخي في الكشف عن ما يحيط بها من نظريات        و أفكار تطورت بتطور الفكر الإنساني.


و عليه لا يمكن فهم حاضر قواعد و أحكام النظم القانونية المختلفة و الإدارية إلا بمعرفة تأصيله التاريخي، خاصة ما تعلق منها بالنظم الإدارية المركزية               و اللامركزية، و الرقابة الإدارية و الوظيفة العامة،      و نظام المرافق العامة.

المطلـب الخامـس : تقييم دور المنهج التاريخي في العلوم القانونية  و الإدارية      


لعل من أوجه النقاش التي ركز عليها الباحثون في مختلف الدراسات الإنسانية، أن المنهج التاريخي لا يقوم على خطوات علمية مركزة تتوخى الدقة في الأساليب معالجة و تمحيص الواقعة التاريخية، حيث لا يمكن إخضاع جوانب هذه الواقعة للتجريب، بينما يرد البعض الآخر على أنه يكفي إخضاع المادة التاريخية للنقد الداخلي و الخارجي يوفر الكثير من الموضوعية الموثوق بها،   و بذلك فالمنهج التاريخي يحتفظ بمقومات الأسلوب العلمي في المعالجة التاريخية للمادة المجمعة. 


لكن يمكن تسجيل بعض الملاحظات التي تنطبق على هذا المنهج و بالتالي تنعكس على كل الدراسات، سواء القانونية أو تلك التي تمس كل فروع العلوم الإنسانية الأخرى نظرًا لحاجتها لهذا المنهج.

1. أن المادة التاريخية
 لا تعبر بالضرورة من المعرفة التاريخية الحقيقية لما يكتنفها من أسباب التلف و التحريف و الزلل، خاصة إذا كانت منقولة عن أشخاص أصبغوا عليها من صفات الذاتية، فهو ما ترجمه ابن خلدون في قوله : 
 "...و منها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يدخلها من التلبيس و التصنع، فينقلها المخبر كما رآها و هي بالتصنع غير الحق في نفسه و منها تقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلة و المراتب بالثناء و المنح و تحسين الأحوال و إشاعة الذكر بذلك فيستفيض الإخبار بها على غير حقيقة، فالنفوس مولعة بحب الثناء، و الناس متطلعون إلى الدنيا و أسبابها من جاه      أو ثروة..."

و هو نفس الحال بطبق على ما يمكن أن يستخلصه الباحث في حقل الدراسات القانونية التي يلجأ إليها في تأصيل موضوعه من حيث الأفكار التي كانت سائدة، و الأسس المعتمدة و المصطلحات المتداولة و حكم ذلك في زمن معين.

2. صعوبات جمة تعترض الباحث في التأكد من صحة و صدق المصادر المعتمدة في البحث حيث لا يمكن تطبيق قواعد المنهج التجريبي و خطواته في كل الحالات، و بالتالي تبقى قيمة المادة التاريخية، نسبية إلى حد كبير.

3. لعل انفراد الظاهرة التاريخية بعامل الزمان       و المكان، و الأسباب و الظروف و الملابسة كحدوثها، يمنع ذلك من تكرارها و بالتالي فإن تعميم النتائج يصبح لا محل له و هو نفس الحال الذي يمس تقريبا كل الظواهر الإجتماعية
.
و مع ذلك يكون هذا المنهج بمثابة الأسلوب العلمي الذي ينتهجه أي الباحث في شتى الفروع            و التخصصات التي تنطوي عليها العلوم الإنسانية، و ينتاب الدراسة نقص كبير في أهم محاورها
.

المبحث الثالث : المنهج الاستدلالي و مظاهر تطبيقه في العلوم القانونية الإدارية.

المطلب الأول : المقصود بالمنهج الاستدلالي.


تمر عملية تحديد المقصود بالاستدلال حتما، بتوضيح المعنى الدقيق للاستدلال، و توضيح النظام الاستدلالي، و التعرض للمقصود بمبادئه و أدواته المعروفة.

أولا : المعنى الدقيـق للاستـدلال


يقصد بالاستدلال "تلك العملية الذهنية المرتبة التي تبدأ من قضايا مسلم بها، و تسير إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دون اللجوء إلى عملية التجريب، هذا يتم بواسطة القول أو الحساب" و بذلك يكون الاستدلال بمثابة العملية العقلية التي تؤدي إلى برهان الدقيق، و هو بمثابة السلوك العام المستخدم في العلوم و الرياضيات و مبدأ من قضايا سهلة يقبلها العقل إلى نتائج تنتج عنها بالضرورة.

ثانيـا : النظام الاستدلالي


يتشكل النظام الاستدلالي من المبادئ و القواعد،     و مجموع  النظريات  التي ثبت البرهنة عليها و جاءت نتيجة التسلسل العقلي و المنطقي الذي يبدأ دائما من قضايا مسلم بها إلى سلسلة النتائج الاستدلالية، لتصبح فيما بعد بدورها مبادئ مسلم بها و أوليةلا تحتاج إلى براهين، و هذه النتائج المتحصل عليها من هذه العملية تسمى بالنظريات.

المطلب الثاني : مبادئ الاستدلال(

هي جموع القضايا و التخمينات العقلية التي تظهر في صورة نتائج من عملية الاستدلال سلم بها العقل على اختلاف سهولتها أو تعقيدها من حيث القدرة على البرهنة عليها من عدمه و قد قسم قدماء الفلاسفة مبادئ الاستدلال إلى ما يلي :

أ. البديهيـات : هي قضية ظاهرة المدلول          و النتائج بذاتها، و لا يسع العقل البرهنة عليها نظرًا لصدقها و عدم حاجتها للبرهنة، دون اللجوء إلى تحكيم العقل أو تحريكه تجاهها بالمنطق لذلك تصنف كعملية أولية وهي قاعدة صورية و عامة  و مجردة و مشتركة نظرا في الرياضيات والعلوم الإنسانية مثل المبدأ القانوني المقرر بأن "من يملك الكل يملك الجزء
" و "العلم المفترض بالقانون".
ب.  المصادرات : هي تخمينات مركبة يستحويها العقل أقل تقنية من البديهيات، فهي غير واضحة بذاتها، و لا تفيد التقسيم أو الاشتراك بحيث لا تقبل بها كل العقول على اختلاف درجاتها و لكن يصادر على صحتها و يسلم بها بالرغم من عدم بيانها، كما يمكن الوصول إلى العديد من النتائج دون الوقوع في تناقضات، و تعتبر الرياضيات و العلوم الطبيعية المجال الخصب
 لاستعمال المصادرات القائلة أن "كل محضور مرغوب" و "السعادة مطلب كل إنسان".
ج. التعريفات : هي عبارة عن قضايا و تخمينات وصفية خاصة بكل فرع من العلوم، و التعريف هو التعبير عن ماهية المعرف و تفاصيله تعريفًا جامعًا مانعًا.
و يتكون التعريف من عنصرين أساسيين هما :

المعرف : و هو الشيء المراد إبراز ماهيته       و جوهره و عناصره الجزئية حتى يقبلها العقل   و يعبر عنه عادة بالموضوع.
المعرف : الأداة التي تستخدم في التعريف        و تحديد ماهية الشيء و توضيح خواصه و ما يميزه عن غيره من الأشياء محل الدراسة.

 كما يتخذ التعريف بحسب نوع العلم و الطريقة المستخدمة في صياغته نوعين هامين هما :    
· التعريف الرياضي : و هو تعريف ثابت   و نهائي مصدره البناء المنطقي و العقلي     و يقبل به باستعمال تفكير المجرد. 

· التعريف التجريبي : و مجاله واسع في العلوم الطبيعية و العلوم الاجتماعية         و القانونية و تسيطر عليه التجربة في صياغته وفق ما يتطلبه الكشف عن عناصره و يكون التعريف أكثر مرونة و نسبية في العلوم الاجتماعية طالما أن العوامل التي تبرز في تحريك الظاهرة أو الموضوع المدروس هي متغيرة أصلاً.
 
المطلب الثالث : أدوات الاستدلال


يزخر المنهج الاستدلالي كمنهج علمي بمجموعة من الأدوات التي يختص بها متميّزا عن بقية المناهج في العلوم العقلية و التجريبية كالرياضيات و أقسامها،         و بعض العلوم الاجتماعية الأخرى.

أولا القياس : هو طريق عقلي منطقي يبدأ من مقدمات مسلم بها إلى نتائج افتراضية غير مؤكد صحتها، عكس البرهان الرياضي الذي ينتج عنه دائما حقيقة جديدة من نشاط العقل، و أهم ما يوجه من اعتراض على القياس هو مدى التأكد من المقدمات و القضايا التي يعتمد عليها في القياس
.

ثانيـا التجريب العقلي : و هو يختلف عن المنهج التجريبي الذي يستعمل أدوات للتأكد من صحة الفروض المطروحة كحلول مبدئية، و هو يعني في معناه العام قيام الإنسان في داخل عقله بكل الفروض التي يعجز عن القيام بها في الخارج، و يعكس التجريب العقلي بمختلف أوجه تطور وسائل الإنسان في البحث عن المعرفة و التي تكون نتيجة تنظيم سير العقل تنظيمًا مرتبطًا بقواعد و أصول يلتزم بها الباحث في خطاه نحو المعرفة و هو يعكس الوصول إلى التفكير العلمي و التمكن من الأسلوب، حتى و لو بالتجريب العقلي لإستخلاص النتائج التي تؤدي إليها الفروض داخل الذهن
.

ثالثـا التركيب : يعد التركيب من مصاف العمليات العقلية تبدأ من القضايا التي ثبت صحتها بواسطة العقل الذي يكتشف الظاهرة، و يعلل ما يرد بشأنها من معلومة و السعي للوصول إلى النتائج المنطقية التي تساعد على إصدار تعميمات محتملة الصدق وذلك بالتأكد من الجزئيات للوصول إلى التعميم.

المطلب الرابع : دور المنهج الاستدلالي في العلوم القانونية و الإدارية


ارتبط استعمال المنهج الاستدلالي تاريخيا، بازدهار الذي لقيه الفكر القانوني على يد فلاسفة القانون، نظرًا لطابع الارتباط الوطيد بين الفلسفة  والقانون أين أمكن استخدام المناهج التأملية التي يطغى عليها العقل على حساب النظرة التجريبية، و هي النظرة التي ثبت قصرها بالنسبة لمعالجة المسائل ذات البعد القانوني ابتداء، و البعد الاجتماعي انتهاءًا، و رغم ذلك كان الفضل لعديد الفلاسفة باستعمال المنطق في رؤية جامدة و مجردة لمختلف القضايا القانونية لإنتاج نظريات أو مبادئ لازمت طبيعة القاعدة القانونية ذاتها، من خلال الخاصيات المميزة لها حتى في العلوم الاجتماعية إلى كونها، قاعدة سلوك اجتماعي، مجردة و عامة، و منطقية، و هو ما سهل الوصول إلى إسهامات فكرية عقلية من قبل فلاسفة القانون، ساعدهم على اكتشاف النظريات و الأسس التي تقوم عليها الظاهرة ذات البعد القانوني، فقد استعملت قواعد المنهج الاستدلالي رؤى فكرية عن أصل و غاية نشأة الدولة، و اكتشف الأبعاد المختلفة لظاهرة الدولة من بينها البعد القانوني، كما تم بفضل المنهج الإستدلالي الوصول إلى التنظير لفكرة السلطة السياسية و دواعيها في المجتمع و مظاهرها كما نوقشت فكرة الدولة، و الأمة كفكرة فلسفية بحتة و رتبت عنها نتائج ما زالت قيد الدراسة في القانون الدستوري حاليا، و بعض التجليات القانونية الأخرى كفكرة الديمقراطية، و أشكال الحكومات، و ظاهرة الثورة
 و سمح لمفكري العقد الاجتماعي       و السياسي باستعمال قواعد هذا المنهج في تحليل دور الكثير من العوامل القانونية في بروز التجديد السياسي،    و الأنظمة القانونية كالظروف السياسية منها الاستبداد،    و الظلم الاجتماعي و انهيار النظم القانونية و استخلصت عديد الأفكار القانونية، كدولة القانون انطلاقا من استعمال العقل في اكتشاف ضماناتها، كالدستور المدني
 السلطة السياسية النابعة من الانتخاب  و فكرة القانون الطبيعي الذي كان وليد استعمال المنهج الاستدلالي، حيث أصبح بمثابة القواعد الثابتة في كل التشريعات العالمية، و مصدر يلجأ إليه القاضي في حالة تعذر استعمال المصادر القانونية الأخرى.


أما عن أوجه التطبيقات العلمية للمنهج الاستدلالي، فيمكن القول أنه أصبح سلوك منهجي للوصول إلى الحقيقة في المسائل القانونية الصعبة، بفضل التسلسل المنطقي في عملية
 الاستنتاج حيث مازال يفيد القضاء على وجه التحديد في السيطرة على عديد القضايا المعقدة المطروحة أمامه خاصة في "المسائل الجزائية" حيث أن "قرينة البراءة" تتطلب استخدام هذا المنهج من قبل القاضي للوصول إلى الإدانة من عدمها وفقا لمبدأ القاضي "بالاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي
" فيستفيد من قواعد التي يوفرها له هذا المنهج لتحصيل الحقيقة. 

كما يلجأ المشرع إلى استعمال قواعد هذا المنهج في ترشيد السياسة التشريعية و في الإيحاء لقواعد القانونية العامة و المجردة، و الثابتة قصد استنباط الحلول القانونية المنطقية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.

كما يعمل الكثير من شراح القانون علىالإستفادة من قواعد هذا المنهج في تفسير غاية القاعدة القانونية،       و القراءات المختلفة لها مثل قراءات القاعدة القانونية من المنطوق، و الروح المقترنة بالبحث عن مقصد المشرع من سنها لتنظيم مجال معين خاصة ما تعلق منها بنظام الملكية، و النشاط الإداري و المعاملات المدنية المختلفة.

المطلب الخامس : تقيم دور المنهج الاستدلالي في العلوم القانونية.


أثبت المنهج الاستدلالي بقواعده و مبادئه، جدارته   و حضوره في تحريك العقل المبدع في مجال العلوم الاجتماعية عمومًا، و العلوم القانونية خصوصًا و ذلك بتنظيم العملية العقلية المنطقية و تدعيمها بقوانين علمية في الإنتقال من القضايا المسلم بها إلى القضايا التي تحتاج إلى التخمين و البحث بشيء من التعقيد، كما أثبت هذا المنهج حضوره الحاسم في التوفيق بين الفلسفة و القانون و التي بقيت مبادئه تدرس كأحكام ثابتة من حيث التنظيم في عديد المسائل القانونية التي ذكرناها سلفا خاصة في مجال بعض الفروع القانونية منها القانون الدستوري     و القانون الجزائي، و القانون الإداري، ذلك أن معظم الاجتهادات نبعت من استعمال قواعد هذا المنهج لتثبيت الخصائص الملازمة لصدور القاعدة القانونية من عمومية و تجريد و منطقية
 كما استطاع هذا المنهج معالجة الكثير من المسائل منها تأثير العامل الديني في النظام السياسي والاجتماعي و القانون عموما من خلال النظريات "التيوقراطية" التي فسرت أصل نشأة الدولة، و اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر القاعدة القانونية. و قواعد القانون الطبيعي التي اصطبغت في مختلف التشريعات الحديثة لحفظ الحقوق و إرساء قواعد ثابتة لكل المعاملات التي يجريها الفرد في المجتمع لكن رغم هذا الدور الأكيد لقواعد هذا المنهج في كل فروع العلوم الإنسانية فقد اهتدى الفلاسفة و المناطقة بصفة تدريجية إلى قصور أدوات هذا المنهج في تثبيت الحقيقة العلمية في دراسة كل الظواهر أو الحالات المدروسة

 وتم طرح  ضرورة البحث عن أسلوب
 علمي آخر يضع الفكر الإنساني في مساره الصحيح لإعطاء موضوعية أكثر للبحث العلمي حتى لا يبقى حبيس العقل الذي يراوده الكثير من الزلل و الحيدة عن الصواب، و تركزت أهم المأخذ التي وجهت لهذا المنهج في ما يلي :

1. أن المنهج الاستدلالي قوامه العقل الذي يركز في بناء الحقيقة العلمية انطلاقا من البديهيات،          و المصدرات، و التعريفات، هذه المبادئ يتبع بها العقل و يعتقد بصحة نتائجها دون برهنة، مما يفضي في النهاية إلى إصباغ الصبغة الشخصية على كل الاستنتاجات و التي يصل إليها العقل       و بالتالي تغيب الموضوعية العلمية القائمة على التجريب و دقة الملاحظة قبل ذلك مما يوحي على أن هذا المنهج يبقى حبيس العقل، دون التأكد من الفروض و هذا بفقد المنهج الاستدلالي المقومات الحقيقة التي تتوفر في هذا المنهج باعتباره أسلوب علمي مقنع و منظم في عملية البحث العلمي
.
ب. أما المأخذ الموضوعي الآخر، و الذي يظهر جليا لكل باحث يستند إلى المنهج الاستدلالي هو النقص الواضح و المؤكد لاستعماله في نطاق العلوم الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية عمومًا، و خاصة المسائل القانونية لما تتوفر عليه من أوجه التحليل المتعددة التي لا يقف الباحث في دراستها عند مجرد إقحام المبادئ و قواعد المنهج الاستدلالي، فحسب بل عليه الإستعانة بالمناهج الأخرى في عملية التحليل      و صياغة النتائج بما يتلائم مع التطور السريع          و الديناميكي للظاهرة ذات البعد القانوني خاصة في ظل اتساع حاجة الإنسان و وسائل سدها سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، و من هذا المنطلق فإن ظاهرة الجريمة كسلوك مناف للنسق الجماعي العام، قد شهدت تطورًا مذهلاً مع تعقد الحياة الإجتماعية         و اتساعها و بالتالي لا يمكن الوقوف عند دراستها باستعمال المنهج الاستدلالي القائم على قواعد الفلسفة التأملية، و الفلسفة الأخلاقية، كما أن فكرة الديمقراطية لم تصبح مجرد فكرة تجسدت على أساس من فكر الفلاسفة و المناطقة كأفلاطون و أرسطو و جون جاك روسو، و غيرهم بل أصبحت فكرة تكاد تفلت من الضوابط التي حددها الفلاسفة و علماء الإجتماع القانوني من حيث أن الديمقراطية ممارسة قبل كل شيء بمبررات يقدرها أهل السياسة و القانون و بالتالي فالظاهرة القانونية تحتاج إلى ميكانيزمات جديدة، و إلى أسلوب علمي موضوعي ليحفظ موضوعية نتائجها
       

ج. أن إنسان القرن الواحد العشرون أمسك بأسباب المعرفة العلمية الدقيقة المحققة حينما عدل عن أساليبه البحثية و طرائقه في الوصول إلى النتائج العلمية الموضوعية استطاع السيطرة بدرجة كبيرة على البيئة و بنى حضارات الحالية على استعمال المخابر للوصول إلى العلم و التكنولوجيا، بحيث اعتبر العقل جزء في العملية العلمية و ليس الكل
.

المبحث الرابع : المنهج الوصفي


يعتبر المنهج الوصفي من أوسع المناهج استخدامًا في العلوم الإجتماعية بفروعها، و في العلوم القانونية        و الإدارية على وجه التحديد، نظرًا لطابع الوضوح الذي يمتاز به من جهة و طابع الموضوع الذي يسعى إلى استعمال قواعده للإحاطة به، حيث تكون المادة العلمية متوفرة لدى الباحث من خلال جملة الدراسات الوصفية    و الاستطلاعية السابقة، لكن الذي ينتهج قواعد المنهج الوصفي فهو يسعى إلى التدقيق و التفصيل لكل الجوانب الرئيسة و الثانوية للموضوع، و تحقيق فهم أفضل لأبعاد المشكلة العلمية المدروسة، و يرتكز الوصف على رصد الحالات الواقعية التي تشكل مشكلة قائمة بذاتها تستدعي الدراسة،
 أو تقيم أوضاع قائمة مثل التعرف على العوامل المباشرة في تفشي ظاهرة المخدرات و الأساليب الوقائية، و ملاءمة السياسة التشريعية لإعادة تأهيل الفئة المعنية،  و يسمى البحث الوصفي "بالبحث التشخيصي" فهو لا يغوص أكثر في التحليل بالقدر الذي يحاول فيه الباحث إحاطة القارئ و المهتم بمجمل العناصر الجوهرية        و الثانوية التي تتحكم في ظاهرة معينة.


و تستلزم الدراسة الوصفية قدرًا كبيرًا، من المرونة و الإلمام و لا تتطلب تحديدًا دقيقًا. و عادة ما يهتم القائم بالدراسة الوصفية بقراءة كل ما يمكنه الحصول عليه من معلومات
 تتصل بمشكلة البحث خاصة إذا كان الموضوع جدير بالمناقشة العلمية كتلك المواضيع التي تعتبر من مصاف الدراسات القانونية الحديثة منها على سبيل المثال "النظام القانوني للمناطق الاقتصادية الحرة" لا يستدعي من الباحث الغوص أكثر في تحليل أبعاده و خلفياته، ذلك أنه مازال موضوع جديد و النقاش العلمي بالنسبة له لم ينضج بعد، إضافة إلى المؤلفات القليلة الذي تتناوله بالبحث، غير أنه يمكن للباحث التطرق إلى أهم الجوانب التي تشكل إشكاليات قابلة للبحث "كفكرة السيادة و أثرها باقرار هذه المناطق" ثم ضرورة تكييف التشريع بما يلائم حرية التبادل الإقتصادي في هذه المناطق "و مشكلة السلع الممنوعة من التداول من عدمه في المناطق الاقتصادية الحرة" و بالتالي إطلاع الباحث عن الجوانب الخفية من الموضوع دون الخوض في التحليل أو التدقيق فيها يعطي للموضوع الطابع التعريفي له و بجوانبه وبالتالي يمد الباحث بأفكار جديدة لها قيمتها العلمية، هذا إلى جانب الاحتكاك بذوي الخبرة و المهتمين بالموضوع للتعرف على آرائهم و أفكارهم التي قد لا تمسها الدراسة ذاتها. 

المطلب الأول : تحديد المقصود بالمنهج الوصفي


المنهج الوصفي منهج أولي واضح بذاته حيث يفترض أن يستعين به الباحث في أي دراسة سابقة تجددت بعناصر و أبعاد تستحق الوصف العلمي الجاد،  أو دراسة جديدة ما تزال الآراء و النتائج العلمية لم تستقر بشأنها بعد مما يدفع الباحث إلى محاولة طرقها انطلاقا من جمع كل العناصر التي يستطيع من خلالها إرساء مادة علمية وصفية بيّن فيها للقارئ و المهتم التعريفات الممكنة لها، و الخصائص المميزة لها عن ما يشابهها من الحالات أو الظواهر الأخرى و العناصر الفاعلة فيها، و لذلك يتناسب مع الطبيعة الوظيفية للمنهج الوصفي في الدراسات العلمية و البحوث الأكاديمية، حيث يسعى الباحث باستعماله إلى دراسة الحالة أو الظاهرة كما هي  و يوصفها وصفا دقيقا بالجانب الكيفي مما بيناه سابقا كتبيان الخصائص النوعية ووصفها كميا،و تبيان حجم الوجود المادي لها بأرقام معينة و على سبيل المثال في ما يتعلق بالدراسات القانونية "عقود نقل التكنولوجيا" فهذا الموضوع طالما طرح من الناحية الاقتصادية في تأثيره على البلدان النامية، من كون هذه العقود و محلها تسعى إلى بيع منتوج التكنولوجيا ليس "سر الصنع" الذي يحدد طبيعة التكنولوجيا ذاتها، أما من الجانب القانوني فيسعى الباحث إلى التعريف بالتكنولوجيا، ثم دراسة طبيعة عقد نقل التكنولوجيا و محله و أكثر من ذلك سيحاول الحصول على نموذج حي لهذا العقد حتى يتمكن من وصف البيانات المدونة عادة بين المتعاملين و تحديد حقوق   وإلتزامات الأطراف، فكل هذه النقاط و غيرها تعطي الطابع الأولي للوصف  ولكن ليس معناه الطابع السطحي للدراسة الوصفية التي تحمل الكثير من المعلومات الدقيقة ذات الدلالة البينة للباحث و المهتم و المختص.


و يمكنه تعريفه بأنه "إحدى الطرق المعرفة          و المفسرة بشكل علمي منظم لتحديد ماهية مشكلة علمية أو ظاهرة و ما يميزها عن غيرها و عناصرها الجوهرية تحديدًا علميًا كافيًا".


 بينما يؤكد آخرون على أن المنهج الوصفي لا يعدوا إلا أن يكون "سبيل لوصف الظاهرة المدروسة        و تحديدها كميا عن طريق جمع المعلومات الكافية عن المشكلة و تصنيفها و تحليلها و إخضاعها للتشخيص الدقيق"
.

المطلب الثاني : أهداف المنهج الوصفي


إن المنهج الوصفي كبقية المناهج يعالج المشكلة العلمية من زاوية التشخيصية و العامة، كما يمكن أن ينفرد بتحقيق مزايا عدة من الدراسة منها :

· تحصيل المادة العلمية الضرورية عن المشكلة المدروسة و التي تمتاز بالواقعية.
· سهولة إجراء المقارنة بين الوقائع لتحديد العوامل المشركة.
· الاستفادة من الدراسات السابقة و من الآراء  و الخبرات لتصحيح خطط أو تصورات         و ملائمتها وفق المستجدات

·  و ما دام أن الدراسة الوصفية، تتطلب أساسًا من الإستعانة  فيها بما هو موجود من الظواهر أو الوقائع فذلك كله يساعد الباحث على إعطاء نظرة أكثر موضوعية عن طبيعتها بما يمنع أي جهالة عنها بل أكثر من ذلك يستطيع إجراء مقارنة اللازمة للوصول إلى استنتاجات تساهم في فهم الواقع جيدًا،       و عليه فإن الدراسات الوصفية يمكنها أن تتركز على :
1. استعمال مختلف الأدوات للحصول على المعلومات و البيانات للإحاطة بكامل جوانب الظاهرة المدروسة : منها الوثائق، المسح الاجتماعي، المقابلات، و غيرها من الوسائل.

2. تتميز الدراسات الوصفية باختلاف مستوى العمق فيها، فقد يتوقف البعض عند مجرد الوصف الكمي و النوعي دون الإشارة أو البحث في الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الواقعة بصفة فعلية و تحديد جملة العناصر الفاعلة فيها، بينما يذهب بعض الباحثين إلى الإلمام بكل العناصر الشائكة في الموضوع البحث من خلال الرغبة في تجديد رؤية معينة لظاهرة اجتماعية ذات بعد قانوني مثلا كظاهرة "الطلاق المبكر" مما يفيد في نهاية إلى تقديم توصيات معمقة حول تغيير رؤية اجتماعية معينة للظاهرة.
ج. توخي التجريد و العمومية في الدراسة الوصفية نظرًا لتعقد الظواهر الاجتماعية من جهة، و تقييم النتائج على مختلف الفئات المدروسة.
المطلـب الثالـث : خطوات المنهج الوصفي

1. الاستكشاف و الصياغة
لا تختلف الدراسات كلها عن انتهاج هذه الخطوة تلك المتعلقة بالدراسات الاجتماعية في فروع العلوم الإنسانية جمعاء، فالمنهج الوصفي يقحمه الباحث على الأقل في المراحل الأولى من الدراسة لتقديم التعريف بالموضوع ووصف خصائصه و ما يميزه عن بقية المواضيع و المصطلحات المشابهة   و تبيان المسائل الجوهرية المطروحة للنقاش العلمي و خاصة، تلك الدراسة التي تتناول مواقف أو سلوكات فعلية تستحق البحث عن العناصر الفاعلة فيها، لذلك تعتبر الدراسات الوصفية نقطة البداية في أي بحث علمي فمهما كانت قيمة النتائج المتوصل إليها في المراحل اللاحقة من الدراسة العلمية لموضوع ما، فإنها من المؤكد أنها تتوقف على الخطوات الأولى من موضوع الدراسة التي تهتم بالإحاطة الشاسعة بكل العناصر الجوهرية فيه.

2.  الوصـف العميـق :
و هو الخطوة الهامة في اعتماد قواعد المنهج الوصفي و ذلك بجمع الخصائص المختلفة و الإلمام بحيثيات واقعة اجتماعية معينة، فواقعة الطلاق من الزاوية الاجتماعية تتركز أساسًا على جمع البيانات منها العامل الثقافي الاقتصادي، و المستوى الاجتماعي للزوجين، و كذا السن فهي عوامل مؤثرة وفاعلة في حدوث واقعة الطلاق، ثم دراسة الأبعاد القانونية للمشكلة كمحاولة الصلح التي يجريها القضاء إذا كانت هناك مساحات تبدو للالتقاء فيها بين الزوجين، و هنا يتدخل الباحث في التدقيق في كل العناصر الجوهرية العامة و الخاصة بغرض تقديم النتائج مرتبة بحسب الدراسة المنهجية التي يقتضيها المنهج الوصفي في العلوم الاجتماعية و هي :  

1. ملاحظة ظاهرة أو مشكلة تستدعي الدراسة و البحث

2. تحديد الصياغة المناسبة للمشكلة العلمية ذات بعد اجتماعي.
3. وضع فروض مناسبة كحلول مبدئية للمشكلة
4. تحديد أدوات البحث المناسبة مع طبيعة المنهج الوصفي و أشرنا إليها منها، الاستمارات التي تحمل أسئلة المقابلات، قياس الرأي العام و غيرها.
5. استخلاص النتائج و صياغتها بمصطلحات مرتبة و دقيقة.
6. إعطاء التفسير المنطقي و العلمي للنتائج      و إصدار توصيات بشأن الحلول المطلوبة.
المطلب الرابع : دور المنهج الوصفي في العلوم القانونية و الإدارية


يستخدم المنهج الوصفي بكثافة في العلوم القانونية  و الإدارية، على غرار فروع العلوم الإنسانية الأخرى، بل يكاد هو المسيطر في جميع المواضيع التي تدرس في حقل القانون، فلا طالما استعملت قواعد هذا المنهج لدراسة الوقائع ذات البعد القانوني خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بمختلف الجوانب الاجتماعية الأخرى، فقد أشرنا سابقا إلى ظاهرة الطلاق التي يستفيض فيها الباحثون في علم الاجتماع، و القانون، و يشترك في استعمال نفس أدوات البحث المعروفة للإحاطة بكل الجوانب العلمية و العملية في هذه الظاهرة فالدراسة الاجتماعية أسبق حتى في الموضوع القانوني ذاته قبل الجوانب القانونية، من اكتشاف، حرية الثقافة، و المستوى الإقتصادي و الاجتماعي و السن، و التفكير، ثم يترجم كل هذا المجهود في شكل توصيات للجهة المختصة للأخذ التدابير اللازمة من سن لقوانين تضع هذه التوصيات ضمن الاعتبارات الأساسية، و إن كانت ظاهرة الطلاق الملازمة للدراسات التي تخص قانون الأسرة الجزائري، فإنه بالمقابل يستعمل المنهج الوصفي في إعداد الكثير من الدراسات الوصفية التعريفية بأنظمة قانونية معينة حتى تعرف أساسياتها، على سبيل المثال "دراسة طبيعة النظام القضائي الجزائري و تكيفه" هل هو من مصاف النظام الموحد أو المزدوج، و مظاهر بروز كل نظام فيه         و دراسة بنيته من محاكم الدرجة الأولى، ثم جهات الاستئناف، والنقض و طبيعة الأحكام و القرارات الصادرة منه، كما يستعمل هذا المنهج في القانون الإداري خصوصًا لتحديد طبيعة المنازعات التي ينظمها و الجهات المختصة بها، فالدعاوى الإدارية لا يمكن فهمها           أو التعريف بخصائصها إلا انطلاقا من هذا المنهج، كدعوى الإلغاء، و دعوى التعويض الكامل، و مدى اتساعهما في ثقافة المتقاضين لأنها تشكل جزء من الثقافة القانونية.

المطلب الخامس : تقويم دور لمنهج الوصفي في العلوم القانونية


للمنهج الوصفي مزايا متعددة نابعة من التلاقي الوثيق بين الدراسات القانونية و الدراسات الاجتماعية فهو عامل ربط مهم للجوانب و الأبعاد النفسية و السياسة الاجتماعية و القانونية للظاهرة المدروسة و بذلك يمكن للمنهج الوصفي تحقيق ما يلي :    

· أنه يستطيع الإلمام بمختلف الأبعاد للظاهرة القانونية و التي لا يمكن دراستها بمعزل عن هذه الأبعاد التي تشكل تجميعًا للمعطيات الكاملة للتعريف بها و بيان خصائصها.

· سهولة جمع المادة العلمية بواسطة الأدوات، كالمقابلة، و الاستبيان و استطلاع الرأي.
· يقدم تفسير و توضيح في غاية الدقة للتميز بين الظواهر و بيان الفروق مع غيرها.
·  يساعد على تقديم التوصيات الهامة بشأن إرشاد المهتمين بالجوانب القانونية لأهمية الجوانب الأخرى في تكوين الظاهرة ذاتها
.
أما عن المأخذ، فيمكن تسجيلها في ما يلي : 
· الدراسات الوصفية غير كافية للتنبؤ بالظاهرة         و عواملها الأساسية.
· نظرة لسرعة تغير المعطيات الاجتماعية          و تشابكها مع بعضها.
· غياب روح التجريب تفضي بالفروض إلى النسبية و بالتالي تحل الذاتية كعامل مباشر في خطأ الكثير من الفروض المقدمة مسبقا
. 
المبحث الخامس : المنهج الإستقرائي


تعتمد المعرفة العلمية أساسًا على الاستقراء، ذلك أن النتائج التي يصل إليها الإنسان عن طريق الاستنباط  و القياس باستعمال المنطق، لا تكون صحيحة في كل الأحوال إلا إذا قامت على مقدمات موثوق بها، لذلك سارع العقل الإنساني بواسطة التفكير العلمي، إلى إيجاد آلية جديدة لتكملة التفكير الاستنباطي، و هو التفكير الاستقرائي في البحث عن المعرفة و البرهنة عليها فحين يعتمد الاستنباط على قضايا و مسلمات واضحة للعقل، ليستخلص منها نتائج، يعتمد الاستقراء على جمع الأدلة التي تساعد على إصدار تعميمات محتملة الصدق
 لذلك يعرف الاستقراء "كل استدلال يسير من الخاص إلى العام" و بهذا يشمل الدليل الاستقرائي الاستنتاج القائم على أساس الملاحظة، و كلمة استقراء هي ترجمة للكلمة اليونانية ENOY WYN و معناه "يقود"
 و معناها تلك الحركة التي يقوم بها العقل العلمي التي تؤدي إلى الوصول إلى نتائج علمية  تصاغ في شكل قانون، أو مبدأ أو قضية كلية تحكم الجزئيات المكونة لها و المنهج الاستقرائي يقوم على قدرة العقل على التحليل و التركيب معًا و يمتد إلى التصورات و لا يقف عند مجرد التحليل و التركيب للوقائع فحسب، لذلك فهو منهج يسعى إلى خلق التكامل بين التصور الفكري و الواقع، و هو أسلوب متميز عن الفكر الأروسطي الذي كان يقوم على مجرد التخمين العقلي دون قياس ذلك على الواقع.


و بذلك يعتبر الإستقراء أحد طرق الاستدلال، بحيث يعبر عن دليل منطقي ينتقل فيه
 الفكر من الخاص إلى العام، و من الجزء إلى الكل، و من الفرد إلى الجمع،      و وظيفة الاستقراء هي التعميم أي الحصول على أحكام عامة و التعميمات من حيث مضمونها تنطوي  على طابع متنوع أي ممكن أن تكون التعميمات بسيطة مأخوذة من الممارسة العلمية و ممكن أن تكون تجريبية في علم من العلوم كما يمكن أن تكون أحكام منطقية عامة.

المطلب الأول : أوجه التفرقة بين الاستنباط          و الاستقراء

· الاستنباط يتشكل بفعل الحركة العقلية للفكر بعيدة عن الواقع فهي تدور في التخمين أو التصور ذاته، لذلك فإن الباحث يحاول البرهنة على أن ما يصدق على الكل يصدق على الجزء.

· أما الاستقراء فيبدأ فيه الباحث بملاحظة الجزئيات ليستعمل منها القوانين أو النظريات من إحلال الانتقال من الحالات العقلية المجرة إلى الحالات الواقعية و تعميم النتائج حتى و لو لم يتناولها التجريب العقلي.
· كلاهما منهجين مشتركين يستخدمان في جميع العلوم.
· خضوعهما إلى المنطق و يستخدمان في المراحل معينة من البحث العلمي، خاصة صياغة النتائج.
· لا يخضعان إلى الفلسفة بل حركة العقل في إبراز الجوانب الفنية للظاهرة المدروسة بأسلوب المنطقي المجرد.
· كلاهما لا يقبل الانفصال عن الآخر و يكملان بعضهما و لا يجوز المبالغة أحادية الجانب في الاستنباط كما يفعل العقليون أو في ا لاستقراء كما يفعل التجريبيون.
أوجـه الاختلاف : 
· يهتم الاستنباط فقط بالصورة أو بالمقدمات دون أن يهتم بصدقها في نهاية المطاف، بينما يهتم الاستقراء بالمطابقة بين حركية العقل من خلال المقدمات و النتائج و مطابقتهما للواقع.
· من حيث الدقة فإن النتيجة الاستقرائية دائما تكون المعرفة الجيدة تختلف عن ما يقدمه الاستنباط من نتائج تنحصر في مجرد المقدمات و بالتالي تنعدم الفاعلية فيها خاصة من حيث صدقها من عدمه
.
المطلب الثانـي : أنواع الاستقراء


ينقسم الاستقراء إلى نوعين رئيسين هما :

1. الاستقراء التام : و هو يهتم بملاحظة جميع مفردات الظاهرة موضوع البحث، أي حصر جميع الجزئيات التي تقع في إطار الظاهرة أو فئة معينة، و قد يضن البعض أن الاستقراء التام أعلى مرتبة علمية من الاستقراء الناقص و هذا غير صحيح. حيث أن الباحث لا يستطيع حصر و فحص جميع الحالات الجزئية موضوع البحث، و لكنه استقراء يقيني يعطي نتيجة صحيحة لكن يوجه له انتقاد أساسي لكونه محددًا لا ينطبق على ظواهر من صنف واحد.

2.  الاستقراء الناقص : و يقصد به اكتفاء الباحث بدراسة عينة أو بعض النماذج بهدف الكشف عن القوانين التي تخضع لها جميع الحالات المتشابهة و التي لم تدخل تحت الدراسة، و لكن تتوقف دقة نتائجه على مدى الدقة في اختيار عينة البحث اختيارًا صحيحًا.
أ. الاستقراء الناقص المعلل : و هو استقراء يقيني لأن الحكم فيه يستند إلى علة مشتركة قائمة عبر كل جزئياته و يقوم على الملاحظة  والتحليل
.
ب. الاستقراء الناقص غير المعلل : و هو استقراء غير يقيني لأن الحكم فيه لا يقوم على أساس من التعليل و إنما فقط على الملاحظة، كمعرفة عرضية عن بعض الجزئيات و تعميمها على جميع الجزئيات المشابهة لها
. 
المطلب الثالث : تطبيق المنهج الاستقرائي في العلوم القانونية و الإدارية


للمنهج الاستقرائي دور كبير في البحوث            و الدراسات القانونية قديمًا و حديثًا، و يتضح ذلك من خلال جملة القواعد التي تم ضبطها في إطار الدراسات التي شملت تحديد قواعد المنهج الاستقرائي القائم أصلاً على دراسة العينات خاصة في الاستقراء الناقص و الذي أكد حضوره في فلسفة العقاب و التجريم من خلال ملاحظة طبيعة السلوك الإجرامي و العوامل الكامنة وراء حدوثه، كالعامل الاجتماعي (التفكك الأسري) و العامل الاقتصادي (الحاجة) و العامل الثقافي (درجة الوعي       و المستوى العلمي)، وعليه فإن الباحث يعتمد على المنهج الاستقرائي في دراسة حالة من الحالات المطروحة ثم يحاول التعميم في النتائج و التوصيات انطلاقا من حضور الظروف المتشابهة، و حتى يساعد على التنبؤ بقلة هذه الظاهرة أو تزايدها مما يساعد على طرح رؤى صادقة عن تصحيح أو سد النقص الموجود في القواعد القانونية كما يساهم المنهج الاستقرائي في دراسة الحالات المطروحة ذات البعد القانوني مما يسهل عمل القاضي في بناء و تكوين قناعته انطلاقا من الظروف المخففة          و المشددة للعقاب، و تنظيم المعاملات المدنية و التجارية بواسطة القواعد التي ساهم الاستقراء في وضعها "كقاعدة الخاص يقيد العام" و "الفرع يتبع الأصل" و تطبيق الأعراف في الحالات التي لا يسعف القاضي في تطبيق التشريع. 

المطلب الرابع : تقيم دور المنهج في العلوم القانونية و الإدارية


رغم الدور الأكيد للمنهج الاستقرائي و استفادة الباحث من قواعده في حقل الدراسات القانونية بحيث أن المغزى منه كبير من خلال أنه ينحصر في تركيز الانتباه على ملاحظة الوقائع و الظواهر ذات البعد القانوني مثل ظاهرة الطلاق و التفكك الأسري و من ثم تأسيس التعميم على دراسات المفردات و هو أن التعميم ممكن فقط لنتيجة حركة الفكر من الخاص إلى العام يتوافق مع طبيعة القواعد القانونية التي تحمل النقص و الفراغ مما يساعد على البحث عن الحلول العلمية الصحيحة لسدها و تقويم التشريعات على اختلاف أهدافها
 لكن يؤخذ عليه ما يلي :  
· أن الأخذ بمبدأ التعميم الاستقرائي الذي يستند إلى الملاحظة لبعض الوقائع الغالب منها و ليس كلها ممكن أن يؤدي إلى استنتاجات خاطئة و لهذا لا يجوز اعتبار الاستقراء هو المنهج الوحيد، و إنما الصحيح هو الإعتراف له بالأهمية الكبرى           و اعتباره واحدًا من المناهج التي تؤدي وظيفة التعميم العلمي الصحيح و الأفضل استخدامًا، لذلك يجب استخدام الاستنباط معه في عملية البحث العلمي.
· إن إضفاء صفة الإطلاق على الاستقراء كمنهج منطقي وحيد لتعميم المعرفة يؤدي إلى الوقوع في الخطأ التجريبي، أي مجرد تكديس الوقائع            و الخوف من التعميمات بحجة أن جميع الوقائع        و الظواهر التي أسسها و بعد دراستها يتم الاستنتاج العام، و لا يمكن تعدادها بحكم كونها في أغلب الحالات غير معقولة.
· من نواقص هذا المنهج أنه غير ثابت من حيث الاستنتاجات، بسبب التطور الظواهر و التغير في الدراسة و لهذا بواسطته نحصل على استنتاجات فقط، خاصة أن بعض الظواهر تنفرد بخاصيات غير مستقرة فالنتائج بالضرورة تكون نسبية.        
· يجب أن لا يستعمل الاستقراء وحده لأنه يسعى إلى الوقوف فقط عند ما تشابه مع الظاهرة المدروسة و تقيم النتائج عليها، و هذا حتما يؤدي إلى الخطأ بالنسبة لدراسة الأشياء التي يلعب فيها مبدأ التطور دورًا هامًا يفضي إلى ضرورة أن يصاحب الاستقراء مبدأ آخر أكثر دقة.
المبحث السادس : المنهج التجريبي


يحل التجريب بقواعده للحصول على المعرفة العلمية الدقيقة، كنشاط واسع يمارسه الإنسان في المواقف الجديدة التي لا تنفعه خبرته السابقة بالتصرف فيها،         و حين يواجه الفرد مشكلة جديدة لا يعرف لها حلاً، يجرب و يخطأ أو يصيب إلى أن يجد لها حلاً، أما التجريب كوسيلة للبحث عن الحقيقة العلمية الجادة، فهو مختلف في مضمونه و أسسه
.


و قد كان الفضل للعرب باعتبارهم من الأوائل الذين استعملوا التجريب في الوصول إلى المعرفة سواء في العلوم التطبيقية كالعلوم الطبيعية و الطب و الكيمياء، أو لاحقا في العلوم الاجتماعية ثم بعد ذلك اهتم به الكثير من المفكرين من الغرب و أدخلوا عليه الكثير من التعديلات في طرقه و وسائله لتكيفه مع المستجدات التي برزت في شتى أنواع العلوم حتى يصبح من أدق الأساليب في الوصول إلى النتائج العلمية، و من ثم صياغتها في شكل قوانين و قطريات عامة تتمتع بالصدق و الثبات.


و تنبع مصداقية التجريب في مجال العلوم كافة من حيث القدرة على قياس عامل من العوامل التي تتحكم في الظاهرة محل الدراسة، من حيث دراسة فعاليته في مختلف الظروف حتى يتم التأكد من الفرضيات، ثم ملاحظة النتائج مباشرة، و بالتالي تحديد جملة العلاقات  و الروابط الفعلية و الوظيفية التي تساهم أصلاً في حدوث ظاهرة ما و تكرارها
 و البحث التجريبي يقوم أساسًا على أسلوب التجربة العلمية التي تكشف عن العلاقات السببية بين المتغيرات المختلفة التي تتفاعل رفقة القوى المحدثة للموقف الذي يجرب عليه.


و عليه يمكن تعريف البحث التجريبي "ذلك البحث الذي يبدأ بالملاحظة العلمية الهادفة و يضع حلولاً عقلية مسبقة (فروض) و ينتهي بالتجربة العلمية لاختبار علاقة بين عاملين أو متغيرين، و ذلك عن طريق الدراسة للمواقف المتقابلة التي ضبطت المتغيرين، ما عدا المتغير الذي يتحكم الباحث بدراسة تأثيره"
.


فالمنهج التجريبي يعتمد على التحكم في الظروف  و الشروط التي تسمح بإجرائه التجربة من خلال الملاحظة المنظمة للظاهرة، أما التجربة ذاتها فهي ملاحظة بعد تعديلها تعديلا واضحا  عن طريق الظروف المصطنعة و هو المعنى للتجربة و هي تعكس خبرة العالم في التأكد من الفروض العلمية كحلول مسبقة للظاهرة ليزداد قربا من الحقيقة العلمية الصادقة و الثابتة.


و يعبر التجريب عن تعميم الطريقة العلمية في التفكير لدى الباحثين و مهما كان فهو يعالج مسألة "الإرتباط بين السبب و النتيجة" و عليه فالتجارب مهما كان نوعها تهدف إلى تحديد علاقة الأسباب بالنتائج من حيث تقويم تأثير عامل أو عدة عوامل على ظاهرة ما،   و يشار إلى العامل المراد معرفته عن طريق التأثير      و "بالمتغير المستقر" بينما يشارإلى الحوادث أو الوقائع المتأثرة بهذا العامل "بالمتغيرات المعتمدة" أي التي تعتمد في ظهورها أو حدوثها على المتغير أو المتغيرات المستقلة، وهذه هي الصورة التي يصنعها الباحث في ذهنه عند تصميمه لأي تجربة، و التصميم الحقيقي لأي بحث تجريبي ينطلق عادة من أن هناك علاقة مباشرة بين المتغير المستقل و المتغير المعتمد، بحيث أن أي اختلاف يطرأ على المتغير عند نهاية التجربة يرجع إلى المتغير المستقل، و من ثم على الباحث أن ينتهي من  تجربته بكثير من التأكد و فهم ما يحدث و تفسيره(
المطلب الأول : أهداف المنهج التجريبي.  


يسعى الباحث من خلال التجريب، كطريقة حديثة في مختلف العلوم للوصول إلى الحقيقة و التخلص من التخمينات العقلية التي سيطرت على التفكير العلمي لفترة زمنية طويلة إلى تحقيق ما يلي :

أولا : أن التجريب يسمح بالتحكم الجاد في المتغير المستقل الذي يوجه الظاهرة بما ينتج للباحث الوصول إلى الاستنتاجات ذات الدلالة العلمية القوية.

ثانيـا : التأكد من النتائج المتوصل إليها بواسطة التكرار حتى يتضح للباحث مدى ارتباط النتائج بالأسباب.

ثالثـا : التحقق من الفرضيات التي كانت عبارة من حلول تخمينية حبيسة العقل لتصبح محل للتجريب بواسطة الوسائل الأكثر دقة في إبراز النتائج.

رابعـا : يشكل التجريب نقطة تحول نوعية في التفكير العلمي بعد السيطرة المحكمة عليه من قبل المناهج التأملية التي كثيرًا ما امتازت نتائجها بالنسبية إلى حد كبير.

المطلب الثاني : مراحل سير المنهج التجريبي


تتحرك عملية التجريب وفق خطوات عامة          و متسعة ترتبط برابطة التكامل المنظم تبدأ بالتعريف        و التوصيف إلى مرحلة التركيب.

أولا : التعريف و التوصيف
 :

 و هي مرحلة أولية تمر عبر النظر للوقائع الخارجية و الأشياء و يقوم بتعريفها ووصفها و تصنيفها في زمر و فواصل علمية معينة معروفة وفق طرق الأوصاف السابقة دون محاولة التجريب و التحليل        و التفسير لهذه الوقائع أو الأشياء.

ثانيـا : مرحلة التحليل
 
 و هي المرحلة التي يغوص الباحث من خلالها في حالة الأشياء و تبيان الروابط و الإضافات الموجودة بين طائفة مع الظواهر المتشابهة و ذلك بواسطة وضع فروض تفسيرية أولية و بعد ذلك يمتحن صحة الفرض بواسطة التجريب لتتضح أكثر طبيعة العلاقات القائمة بين العوامل المتفاعلة لينهي الباحث الإكتشاف دور متغير معين في حدوث الظاهرة من عدمه.

ثالثـا : مرحلة التركيب
 

إذا ما انتهت التجربة التي استخدمت فيها قواعد المنهج التجريبي المعروفة، ووضع قوانين، تأتي الخطوة الثالثة، و هي محاولة تنظيم القوانين الجزئية لتصبح عبارة عن مبادئ عامة و شاملة فمن التحليل إلى التركيب تظهر طبيعة القوانين المفسرة للظواهر و التي يقبلها العقل بعد ما تم إثباتها بواسطة التجريب.

المطلب الثالث : مقومات المنهج التجريبي

أولا : الملاحظة العلمية


و تعد الخطوة الأولى و من أهم الخطوات المشكلة للمنهج التجريبي و أكثرها فاعلية في المنهج من حيث قدرتها على تحريك بقية المقومات و بدورها تقوم إلى وضع الفروض كحلول أولية و تفسيرية لطبيعة الظاهرة     و عناصرها المترابطة، كما تعد محركا لعملية التجريب   و استخلاص القوانين الجزئية أو العامة، أو المبادئ المشركة التي تعكس طبيعة الظاهرة، و المقصود هنا بالملاحظة العلمية الدقيقة الثابتة لطبيعة الأشياء محل النظر و محل التساؤل العلمي الهادف و التي لا تتوفر لدى الإنسان العامي، و بذلك تستبعد من نطاق المنهج التجريبي الملاحظة البسيطة التي قد يتحلى بها الإنسان العادي، بالرغم من القيمة العلمية لأن عديد الاكتشافات العلمية قد تم إدراكها و الوصول إليها بناءًا على الملاحظة الأولية (العفوية) بينما المقصود من الملاحظة العلمية هي تلك الملاحظة الهادفة أو المعبر عنها "الملاحظة المسلحة" التي تتسم بالدقة العلمية الغاية منها تشخيص الواقعة     أو الظاهرة و أوصافها الأساسية و الثانوية و تصنيفها من أجل وضع الفرضيات المناسبة و لا تعتمد الملاحظة هنا على مجرد حاسة البصر بل تمتد إلى استعمال أدوات فنية تساعد على الأقل في التشخيص الأولى لطبيعة الواقعة
.

ثانيـا : الفرضية العلميـة


الفرضية عبارة عن تصور و تخمين عقلي يمتاز بالذكاء في استنتاج حلول أولية لطبيعة الظاهرة الماثلة للمشاهدة و استخراج النتائج تبعًا لذلك و هي من مصاف الحلول أو الاقتراحات المسبقة تتطلب الفحص و الاختبار لتأكد من مدى صحتها، و إقرار النتائج النهائية تبعًا لذلك.


كما يعرفها البعض الآخر "بأنها تفسير مؤقت للوقائع و الظواهر لا تزال بمعزل عن التجريب إلى غاية التأكد منها بالامتحان باستخدام الوسائل الفنية الممكنة، حيث ثبت زيفها فيتم التخلي عنها، أو ثبت صحتها فتضاف إلى الاستنتاجات العلمية فتصبح قانونا يفسر المجرى الحقيقي للظواهر" و بذلك فإن المصدر الفعلي للفرضية هي الملاحظة العلمية للواقعة كما هو الحال عند سقوط "حبة التفاح" لدى "نيوتن" و سقوط الأجسام سقوطا حرًا لدى "جاليلو" الأمر الذي دفعه إلى وضع فرضيات لتفسير ذلك
.


كما تحل الصدف و التوجه العفوي لانتباه الإنسان إلى وضع فرضيات كلما صادفت ذلك حدوث ظواهر     أو وقائع بصفة فجائية
.


كما تنبع الفرضية من ذهن الإنسان الباحث المتخصص، و ذلك لخصوبة العقل و قابليته العلمية للإبداع و قوة التصور العلمي الجاد الذي يسعى إلى البحث في حقيقة الأشياء و الظواهر و يشترط لصحتها توفر الشروط التالية
 :

· أن تنطلق الفرضية من الملاحظة العلمية الجادة  و الهادفة و ليس من عمل الخيال.
· ضرورة أن تكون الفرضية قابلة للتحقق العلمي انطلاقا من التجريب  والاختبار تحت ظروف معينة.
· بعدها عن التناقض خاصة في عملية الصياغة التي تلامس التخصص مع طبيعة الواقعة          و الظاهرة المراد دراستها.
· أن تعتمد الفرضية على كل العناصر المتفاعلة الجوهرية و الثانوية لحدوث الظاهرة.
ثالثـا : مرحلـة التجريـب


تعد عملية ثالث خطوة عملية تشكل المنهج التجريبي، و تأتي كحتمية للتأكد من الفرضيات أو إثباتها من حيث السلامة و الصحة، أو استبعادها في نهاية المطاف بحيث لا تصلح كتفسير علمي لطبيعة الظاهرة  أو عناصرها و تخضع الظاهرة للتجريب في أحوال      و ظروف متغيرة و الإطالة و التكرار المستمر، و التنويع التي دعى إليها فرنسيس
 بيكون من حيث إطالة التجربة     و نقلها من ظرف إلى آخر، و قلب التجربة و التفاوت من حيث درجة الشروط و العوامل التي تخضع لها التجربة، و كذا الاستعانة بقواعد جون ستوارث مل المعروفة في المنهج التجريبي، منها الاتفاق، الاختراق، منهج المزدوج         و البواقي، و المتغيرات المتسعة
.


و قد اكتشف العلماء مبكرًا أهمية التجريب لذلك قاموا بالتفكير في إعداد و توفير الجو المناسب من خلال مكان خاص تتوفر فيه العناصر اللازمة لعزله عن كل العناصر و المؤثرات الخارجية التي قد تأثر على جو التجربة و ظروفها، و للتحكم أكثر في المتغيرات المختلفة، و من هنا جاء فكرة المعمل (المخبر) كمكان كان يتم تصميمه بطريقة مناسبة و تجهيزه حسب دراسة مسبقة للبحوث التجريبية، و يراعي كذلك طبيعة الأجهزة، و المعدات الغنية و المقاييس الدقيقة في ضبطها
.


و تجدر الملاحظة هنا إلى أن عامل المخبر المناسب و المعدات التقنية لا تؤدي بالضرورة إلى نجاح التجربة، فقد تفشل هذه الأخيرة إذا كان الباحث غير متعود على الالتزام بقواعد الدراسة العلمية، كعدم تسجيل المتغيرات بدقة كافية لأنها منطلق استمرار التجربة      أو إعادتها في ظروف جديدة، كما قد تسجل التجربة نجاحًا معتبرًا و عن بساطة المعدات المستخدمة في التجريب إذا كان الباحث متمرسًا و له خبرة كافية في احترام الإجراءات التجريبية الدقيقة و بقواعد التفكير      و التنفيذ العلمي و من أمثلة ذلك ما توصل إليه باحثون في الولايات المتحدة الأمريكية تقسيم "الذرة" حيث كانت منطلق دراسة الذرة كطاقة علمية جديدة
.


غير أنه ما من شك في أن المخبر بأدواته المنسبة ضروري لأنه يجعل من الممكن إجراء التجارب المعقدة، و التي تتطلب أدوات و أجهزة فائقة الدقة ومن أمثلة ذلك ما حدث في بعض التجارب التي كانت تهدف إلى اكتشاف أفضل الوسائل لتعليم القراءة، فقد قام بعض الباحثين التربويين بابتكار كاميرا تصور شعاعًا من الصور يركز على عين القارئ، أثناء قراءته صفحة مكتوبة بحيث تسجل حركات العين أثناء عملية القراءة على فيلم مسجل، حتى يمكن دراستها و بذلك كانت منطلق مقارنة الحركات المميزة لعيون أصحاب القراءة الجيدة، مع تلك التي يتميز بها الضعاف في القراءة. 

المطلب الرابع : دور المنهج التجريبي في العلوم القانونية و الإدارية


لقد تم تطبيق التجريب في العلوم الاجتماعية عمومًا، و العلوم القانونية خصوصًا متأخرًا بالنظر إلى العلوم التطبيقية الأخرى، كالعلوم الطبيعية، و الطب،      و الكيمياء، و الأسباب الكامنة وراء ذلك هي : 

أولا : أن كل العلوم الاجتماعية بما فيها العلوم القانونية كانت تنضوي تحت فروع الفلسفة و التي كانت بدورها حبيسة العقل، بأبعاده المختلفة دون التجريب بل تعتمد على التأمل و القياس.

ثانيـا : لما استقلت هذه العلوم عن الفلسفة بدأت تتخذ التجريب كطريقة للبحث عن المعرفة المنظمة، كانت من صعوبات كبيرة فهي غير ممكنة التحكم كالعلوم الطبيعية و الكيمياء نظرًا لتداخل المتغيرات الخارجية و الداخلية في التجريب على الظاهرة الاجتماعية أو عناصرها خاصة الأشخاص.


و عمومًا فإن المنهج التجريبي بتطبيقه في العلوم الاجتماعية و القانونية و الإدارية، بدأ ببروز النزعة العقلية الموضوعية التي أمنت بعدم كفاية الفلسفة           و المناهج التأملية في التأكد من صحة التخمينات العقلية  و كل ما تعدمه هي حلول مسبقة تحتاج إلى برهان،      و هكذا طبق المنهج التجريبي كمنهج من مناهج البحث العلمي في عديد البحوث التي استهدفت دراستا اجتماعية و قانونية و التنظيمية الإدارية، مثل تلك البحوث التي استهدف دراسة "الجريمة" كسلوك غير سوي في الحياة الاجتماعية، و بدأ ذلك مع محاولات عديد المدارس المعروفة في علم النفس الجنائي، كفرويد لإثبات تأثير العوامل النفسية الداخلية في دفع الإنسان إلى ارتكاب السلوك الإجرامي، كما استعمله العالم  الشهير "لوبروزو" في دراسة تأثير العوامل الفيزيولوجية و الجسمية على انتشار ظاهرة الجريمة، و لهذا أصبحت العلوم الجنائية المجال الخصب لإخضاع الظاهرة ذات البعد القانوني للتجريب، تنشأ دراسات جنائية متخصصة أصبحت تشمل أدوات التجريب المختلفة في معرفة ملابسات الجرائم بغرض الوصول إلى قرار البراءة أو الإدانة و لعل الدور الذي أصبح يلعبه التجريب، في ما يسمى بأداة الطب الشرعي و التشريح بغرض التأكد من طبيعة سبب الوفاة هو قمة ما بلغه هذا المنهج في العلوم القانونية، و منها علم البصمات و التحاليل المرتبطة باكتشاف التزوير على الوثائق المختلفة، و جهاز كشف الكذب و غيرها من تجليات التجريب في هذا الحقل من المعرفة الإنسانية.


و عمومًا إثبات بواسطة التجريب علاقة القانون بالبيئة الإجتماعية، و دور عديد العوامل في الالتزام بالقاعدة القانونية منها، الثقافة، و الوعي الاجتماعي        و السياسي، و العامل الجغرافي، و كذا البحوث           و الدراسات التي استهدفت كشف العلاقات القائمة بين الفرد، و الدولة، و السلطة، و القانون و كذلك فلسفة التجريم و العقاب، و تصحيح السياسة الجزائية،            و القضائية مضمونا و إجراءا. 


كما تم الإستعانة بقواعد المنهج التجريبي من طرف الباحثين، في علم الإدارة العامة، في الدراسات و البحوث العلمية في نطاق العلوم الإدارية خاصة بعد بروز فكرة الإدارة العلمية و الإدارة بالأهداف باعتباره قطاعًا منتجًا على المدى البعيد، فسخرت جميع الوسائل التقنية لتنمية الإدارة من الناحية التقنية و الفنية، و كذا البحوث التي أنتجت فكرة التخصص في العمل الإداري، و تسير الموارد البشرية، و نظام الحوافز، و ظاهرة القيادة الإدارية، و التدرج الإداري و فكرة الرقابة الإدارية،     و السلطة الرئاسية، و التسيير المنظم و المضطرد للمرافق الإدارية
.


فقد استخدم "اميل دوكايم" و في نطاق المنهج التجريبي تفسير العلاقة القائمة بين القانون و الروابط      و العلاقات الاجتماعية في كتابه المعرف "تقسيم العمل الاجتماعي" و استنتج مدى حاجة الحياة الاجتماعية إلى القانون كضابط الجماعي ملزم، ليحافظ على النسق الجماعي العام، و يقوم سلوك الفرد في المجتمع تحت طائلة العقاب، و خاصة القانون الجزائي الذي يتم بالتجريم          و العقاب، و القانون المدني لينظم كافة المعاملات،         و يضمن للفرد الحق في الحصول على تعويض نتيجة إلحاق الضرر
.


كما أصبح المنهج التجريبي يستخدم كثيرًا من قبل الدول التي اكتشفت فعاليته الميدانية، في مجال إصلاح الجهاز القضائي بغرض فكرة التخصص و حماية هذا الجهاز من كل أشكال التسيب، و الرشوة و كذلك إعادة النظر في السياسات التشريعية و ملاءمتها مع اتساع النظام الاجتماعي و الاقتصادي مما يجعل المجتمع بحاجة إلى حماية أكبر من خلال النصوص و الإجراءات.

المطلب الخامس : تقيم دور المنهج التجريبي في العلوم القانونية و الإدارية 


استقر الفهم على أن المنهج التجريبي هو من أقرب أنواع المناهج إلى الطريقة و الحقيقة العلمية و تزداد قيمة استعمال هذا المنهج في العلوم الاجتماعية و العلوم القانونية بفضل الطابع المتسارع للحياة الاجتماعية             و الاقتصادية و السياسية و كذلك الطابع المعقد لها،        و رغم هذا فإن هذه الصعوبات قد أخذت استعمال هذا المنهج في العلوم الاجتماعية عمومًا بسبب التفاعلات المستمرة لكل العناصر المكونة للظاهرة الاجتماعية، كما يمكن إبراز التقدم الكبير الذي أفرزه هذا المنهج من حيث التطبيق في العلوم القانونية و الإدارية، و ذلك هو دافع شعور المجتمع بالحاجة إلى الحماية كلما تطورت الحاجة الاجتماعية أكثر
.


و لقد أشرنا إلى صعوبة تطبيق خطوات التجريب في العلوم الاجتماعية و القانونية بسبب عدم القدرة على تطبيق التقنيات اللازمة على الأشخاص و هنا تكمن صعوبة التحكم في المتغيرات الخارجية التي تخرج عن نطاق قدرة الباحث على التحكم فيها. 


هذا بالإضافة إلى الصعوبات التي طالما عان المنهج التجريبي منها و لا يزال، و هي صعوبة التجريب على الأشخاص، بل يكاد يكون مستحيل دراسة بعض الموضوعات الخاصة بالأفراد تجريبيا و ذلك لسببين أساسيين هما :

1. قد يكون إخضاع الإنسان للموقف التجريبي، إهدار للحقوق الأدبية و الكرامة الإنسانية، فمثلا إذا أردنا دراسة تأثير ظاهرة الطلاق ببعدها الاجتماعي        و القانوني على الأطفال بطريقة تجريبية، فليس من المعقول إخضاع فئة منهم و نعمل على تفكيك أسرهم لدراسة تأثير ذلك فيهم.

2. خطورة إجراء بعض التجارب على صحة الفرد      و حياته، فمثلا في دراسة لمعرفة أسباب الإحساس بالجوع هل هو مجرد الشعور بالتقلصات المعدية المصاحبة للجوع أو حساسية بعض المراكز العصبية، أزيلت معدة الحيوان الذي تحت التجربة و ظهر أنه ظل يشعر بالجوع تمامًا كما لو كانت المعدة ما زالت مكانها، و لكن هذه التجربة لا يمكن إجرائها على الإنسان لخطورة المواد التي تجرى بها العملية، و لخطورة التجربة ذاتها على صحة الإنسان.
و مع ذلك لا يستطيع أي كان إنكار نتائج البحوث التجريبية، من حيث أنها تهتم بدرجة كبيرة من الصدق، تفوق البحوث الأخرى، و لهذا لم يتخل عنه الباحثون في ميادين المعرفة الاجتماعية بل حاولوا إدخال التعديلات اللازمة عند تعميم تجاربهم، بحيث تتيح لهم أكبر قدر من التحكم في المتغيرات المختلفة، واستعانوا بالأجهزة في كثير من الحالات، و المعنى المستخلص مما سبق هو أن التجريب على الأشخاص و المواقف الاجتماعية ليس مستحيلاً، إنما يتطلب مهارة و ذكاء و مستوى أكاديمي مرتفع لا يتوفر لدى جميع المختصين.

المبحث السابـع : تطبيقات منهجية، التعليق على قرار قضائي و نص قانوني


تعد الأعمال التطبيقية في الدراسات القانونية، من أهم الوسائل العملية للطالب بصفة عامة، لخلق التناسق بين الجانب النظري و الجانب التطبيق حيث أثبتت التجربة في مجال تدريس بعض المقاييس بصفة نظرية بحتة، تترك الطالب حبيس النظريات و لآراء الأكاديمية. لذا تحل العمليات التطبيقية كالتعاليق على الأحكام          و القرارات القضائية. و النصوص القانونية              و الاستشارات القانونية من أهم الوسائل الكفيلة بتقوية الفكر التحليلي، و النقدي و يسمح له باستيعاب الاستدلالات القانونية، بتركيزه على المشاكل القانونية المطروحة، و الحجج و الدفوعات الشكلية و الموضوعية، و مسألة التكييف القانوني، و طرح الإشكالات القانونية المناسبة، إضافة إلى القدرة على مطابقة المادة العلمية الأكاديمية مع الجانب التطبيقي في كل مرحلة تستدعي التحليل  و النقد.

المطلب الأول : القواعد التي تراعى عند التعليق على قرار قضائي


في رأينا قبل التطرق إلى الخطوات المنهجية المتبعة في التعليق على قرار قضائي يجب على الطالب أن يكون على دراية ببعض القواعد و المعلومات الأولية التي تساعده على فهم طبيعة المنازعة و الإختصاص القضائي، و هي معلومات بديهية حتى يحصل الانسجام في كل المراحل العملية التطبيقية هذه القواعد هي :

1. على الطالب أن يدرك أن الجهاز القضائي لا يقوم بالفصل في النزاعات التي يثيرها الخصوم فقط بل أن مهام الجهاز القضائي نوعان :
· أعمال قضائية (الفصل في المنازعات مهما كانت طبيعتها).

· أعمال ولائية (رعاية الأشخاص القصر بناء على طلب من له مصلحة).

2. التنظيم القضائي في الجزائر يقوم على نظام :
· الأقسـام
- المحاكـم
· الغـرف  - المجالـس
· الغـرف -  المحكمة العليـا
3.  الجزائر تأخذ بنظام القضاء المزدوج (قضاء عادي، و قضاء إداري).
4. الجزائر تأخذ بنظام التقاضي على درجتين :
· محكمة أول درجة و هي أول مرحلة تطرح أمامها الدعوى، ثم تستأنف الدعوى بطريق الاستئناف (طريق عادي) للطعن في الأحكام الابتدائية أي تجديد النزاع أمام المجلس القضائي للتوصل إلى إلغاء الحكم المطعون فيه أو تأيده       و الاستئناف أمام المجلس( يسمى بمحكمة درجة الثانية من التقاضي).

· أما الطعن بالنقض : (طريقة طعن غير عادي) فهو لا يستهدف إثارة النزاع من جديد أو الفصل فيه، و إنما مراقبة المحكمة العليا لحيثيات الحكم      و أسبابه ثم ترجع ملف القضية إلى الجهة التي تسبقها و هي المجلس، و يعاد تشكيله بتشكيلة أخرى.
5. هناك بعض الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف. 
و معناه أن تصدر هذه الأحكام بصفة ابتدائية، إنتهائية من المحكمة أول درجة (المحكمة الابتدائية) و هو ما تنص عليه أحكام المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية.
· الدعاوى المنقولة و الدعاوى الشخصية العقارية إذا كانت قيمة النزاع لا تتجاوز 300 دج.
· الدعاوى المتعلقة بحقوق عينية إذا كان الدخل السنوي مقررًا بإيراد أو قيمة ايجارية لا تتجاوز 300 دج.
· المنازعات بين المؤجر و المستأجر إذا كانت قيمة الإيجار السنوي يوم رفع الدعوى لا تتجاوز 1500 دج.
6. مواعيد الطعون :
1. المعارضة في الأحكام الغيابية تكون في مهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ م. 98 ق ا م.        و تكون المعارضة أمام نفس الهيئة المصدرة للحكم.

2. الاستئناف و يكون في الأحكام الحضورية في مهلة شهر(30 يوما) ابتداءا من تاريخ تبليغ الحكم.
ج. النقض و يكون أمام المحكمة العليا في مهلة شهران من تاريخ تبليغ الحكم.
د. التماس إعادة النظر (طريق غير عادي) في مهلة شهران من تاريخ تبليغ الحكم.
المطلب الثاني : منهجية التعليق على قرار قضائي



إن عملية التعليق على قرار قضائي يقتضي الالتزام بالخطوات العلمية المنظمة و هي :

أولا : هناك مرحلة تحضيرية على المسودة منها، قراءة  و فهم كل محتوياته من وقائع، ادعاءات، حجج، الحلول المعتمدة من قبل القضاة، المشكل القانوني و هذا يدعى بتحليل القرار. أما التعليق على قرار فهو دراسة نقدية بحتة، و الفهم الجيد لوقائع النزاع يعني سهولة تكيفها القانوني. 

و المقصود  بالوقائع هي أحداث القضية و هي أساس النزاع فقد لا نجدها مرتبة لذلك علينا ترتيبها ترتيبًا زمنيًا، و يمكن تسجيل وقائع لها أهمية، و هناك وقائع غير مهمة و لا مجال للافتراض في الوقائع.

ثانيـا : استخراج الإجراءات و الوقائع في كل ما سبق رفع الدعوى و ما بعد رفع الدعوى، و هي إجراءات لا نجدها مرتبة و علينا ترتيبها. أمام أي جهة رفعت الدعوى سواء ابتدائية أو استئناف أو نقص.

ثالثـا : مزاعم و ادعاءات الأطراف مرفوقة بالأمثلة    و هي تختلف عن الطلبات التي هي هدف المتنازع الذي رفع الدعوى إلى صاحب الدفوع الذي يكون في موقف المدعى عليه كقاعدة عامة.

رابعـا : استخراج المشكل القانوني و هو أهم نقطة على الإطلاق في هذه الخطوات، فلتعليق على قرار هو تعليق أساسًا على المشكل القانوني، و هو السؤال المطروح أمام القضاء من طرف المتعاقدين أن تعلق الأمر بعقد و أجاب  عنه القاضي في الحل القانوني.


و يمكن إيجاد عدة مشاكل قانونية مطروحة في القرار، و المهم هو الدقة في طرح المشكل القانوني المثار، مع ضرورة استبعاد المشاكل الخارجة عن موضوع القرار.


كما أنه يمكن للقاضي أن يثير المشكل القانوني من تلقاء نفسه إذا تعلق الأمر بالنظام العام.

بعد هذا يدرس المشكل القانوني من الناحية النظرية، و هذا يتطلب البحث في الموضوع من خلال المادة العلمية القانونية الموجودة في المراجع، و ذلك لتقييم الحل الذي انتهى إليه القاضي، أي المناقشة و التعقيب على رأي القاضي على ضوء الآراء الفقهية المختلفة       و كذلك الأحكام القضائية خاصة ما هو صادر عن المحكمة العليا كالسوابق الاجتهادية كما يمكن الإستعانة بمواقف الفقه و القضاء المقارن خاصة إذا كان القضاء المقارن يعطي حلاً مناقضًا لما ذهب إليه القاضي في النزاع على ضوء تطبيقه للنص القانوني.

و بعد هذا علينا محاولة تبويب و تقسيم الموضوع (المشكل القانوني) وفق خطة تراعي طبيعة النقاط الذي ينطوي عليها المشكل القانوني كأن تكون في مبحثين كل مبحث مقسم إلى مطلبين.
و يظهر من خلال الخطة قدرة الطالب على فهم الإشكالية، و فق تسلسل في الأفكار و لا يمكن أن يظهر تقسيم نظري و تطبيقي للخطة بل تكون خطة مترجمة وفق بيناه سابقا.

خامسـا : التحرير

1. يبدأ التحرير عادة بمقدمة لها خاصية وضع الموضوع في سياقه العام بجمل نظرية تسمح بالتمهيد للموضوع.

2. عرض الإجراءات بصفة مرتبة من رفع الدعوى إلى غاية صدور القرار و يكون ذلك في مطلب مع ذكر طلب المدعي الذي رفع دعوى مثلا يطالب فيها بإبطال العقد.
3. الادعاءات حيث لا يمكن نقل ما جاء في القرار بصفة حرفية بل بالأسلوب الشخصي.
4. طرح المشكل القانوني بدقة كافية و يكون في صيغة سؤال و على الباحث هنا تبرير الخطة انطلاقا من المشكل القانوني الذي ينقسم إلى فكرتين مثلا مما يبرر التقسيم إلى مبحثين، ثم بعد ذلك دراسة المبحث الأول انطلاقا من مقدمة بسيطة كأداة ربط.
و التعليق في كل الأحوال هو دراسة نقدية و تستعين بالأدلة النظرية كاجتهادات القضائية، و الوقائع القانونية، و الأراء الفقهية.
5. الخاتمة تكون اختيارية للطالب يبين فيها وجهة نظره مع الأسانيد المقنعة
المطلب الثالث : التعليق على النص القانوني


تختلف طريقة التعليق على النص قانوني على تلك المتعلقة بالتعليق على قرار قضائي و من حيث الترتيب فإنه على الطالب التدرب على التعليق على نص قانوني على تلك المتعلقة بالتعليق على قرار قضائي و من حيث الترتيب فإنه على الطالب التدرب على التعليق على نص قانوني قبل القرار القضائي.    


من الناحية المنهجية التعليمية، حيث تتطلب ذلك تطابق الجوانب النظرية مع العملية فالنسبة لطلبة السنة الأولى من الدراسات القانونية يحتاجون إلى التعليق على النصوص القانونية ابتداءا من السداسي الثاني عند دراسة التطبيقات العملية لبعض المناهج منها المنهج الشكلي،      و المنهج الموضوعي، و يستحسن ربط هذا التعليق مع بعض المقاييس الرئيسية كمقياس القانون الدستوري         و مقياس المدخل للعلوم القانونية، و خاصة هذا الأخير حيث تحل طريقة التعليق على مادة قانونية من حيث الأهمية في ترسيخ عديد المفاهيم التي يكون الطلبة قد تناولوها بالدراسة في هذا المقياس.


و تشمل خطوات التعليق على نص قانوني ما يلي :

أولا : تحديد موقع النص من التشريع (القسم، الباب، الفصل، ذكر العنوان).

ثانيـا : تحديد و صياغة الفكرة الأساسية و التي هي عنوان البحث و في نفس الوقت الفكرة التي تتضمنها المادة المدروسة.

ثالثـا : تحديد الأفكار الثانوية و التي ستكون عبارة عن عناوين لاحقا في الخطة في شكل مطالب أو فروع.  

رابعـا : استخراج المشكل القانوني بصياغة دقيقة تتناسب مع محتوى النص.

خامسـا : على ضوء استخراج المشكل القانوني يحاول الطالب و ضع خطة ملائمة تبعًا لفهمه الجيد لموضوع النص، بأفكاره الرئيسية و الثانوية.

مثـال : من تطبيقات المنهج الشكلي، الوقوف عند ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة الأولى من القانون المدني الجزائري التي تنص "يسري القانون على جميع المسائل التي تتضمنها نصوصه في لفظها أو في فحواها.


فإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة".


نلاحظ أن هذه المادة جاءت في سياق تعداد ترتيب مصادر القاعدة القانونية من خلال مقياس المدخل للعلوم القانونية، و تبين لنا التدرج في ترتيب مصادر القانون مع التركيز على دور قواعد القانون الطبيعي، التي أخذ بها المشرع الجزائري بعد النقاش الفقهي الذي سار في كل مرحلة من مراحل تطور الفكر القانوني و جعله كمصدر من مصادر السابقة في الترتيب.

و يمكن استخراج المشكل القانوني من هذه المادة         و المتمثل في :
· ما هي أهمية تقسيم مصادر القانون إلى مصادر أصلية و مصادر احتياطية ؟ "مجموعة من الأفكار الجزئية منها :
· لماذا قدم المشرع الجزائري الشريعة الإسلامية على حساب العرف مقارنة بالمشرع المصري الذي قدم العرف على الشريعة الإسلامية ؟
في هذه النقطة بالذات يجب التوسع في المادة العملية أثناء التقسيم أو التبويب الموضوع و ذلك من خلال :
· الرجوع إلى نص المادة 2 من الدستور التي تنص على أن دين الدولة الإسلام. 
· قانون الأسرة الذي يعد قانونا مستمدًا من الشريعة الإسلامية، وفق هذه الأفكار يمكن تقسيم الخطة إلى مبحثين أساسين هما :
· المصادر الأصلية
· المصادر الاحتياطية
و مناقشة نص المادة من خلال المادة العلمية النظرية الموجودة بالمراجع العامة.(
خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :

حاولنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة التعرف على عديد المفاهيم المقترنة بعملية البحث العلمي بصفة عامة خاصة ما تعلق منها، بتطور التفكير العلمي و سعي الباحثون و المنظرون لإخراج البحث من دائرة العقل       أو الفلسفة التأملية، حتى أصبح البحث العلمي بصفة عامة يستعمل أدوات تقنية جديدة تساهم في تدقيق المعرفة العلمية بما يمكن البرهنة عليها.


كما أكدنا على طبيعة قواعد المنهجية في البحث القانوني حيث أن هذا النوع من البحوث أشد التزامًا بقواعد منهجية منظمة، تحفظ للبحث موضوعيته من خلال صياغة مشكلة البحث القانوني بدقة كافية، ثم الإشارة إلى جملة العناصر التي يجب أن تلازم البحث من إشكاليات، و تبيان أهمية الموضوع العلمية و العملية، و منه نلمس أن للبحث القانوني خصائص ينفرد بها بفضل اعتماده على المراجع المتنوعة، و الأدوات الجديدة التي لا تقل أهمية عن تلك المستعملة في العلوم التطبيقية.


و سعينا إلى التعرض بالدراسة إلى القواعد الفنية في كتابة البحث القانوني عبر كل مراحله الرئيسية         و الثانوية حتى يكون ذلك مبراسًا للطالب و الباحث المبتدأ و تنويره حسمًا للخلاف السائد حول بعض القواعد المنهجية ليضاف هذا المجهود للمجهودات التي بذلها أساتذة بما يقون بشرح تفصيلي لكل ما يحيط بالبحث الأكاديمي.


كما عرجنا على التعريف بمختلف المناهج المستعملة في البحوث الاجتماعية و البحوث القانونية        و بينا وجه الصعوبة المطروحة في تطبيق بعض المناهج في العلوم القانونية و الإدارية لكون الواقعة القانونية هي وجه من أوجه الظاهرة الاجتماعية أصلاً. و بذلك بينا مختلف المناهج و تطبيقها في الدراسات القانونية بدأ بتلك التي تظهر كلاسيكية في البحث القانوني كالمنهج الوصفي     و المنهج التاريخي، إلى المناهج التي تمثل قفزة نوعية تدفع بالبحث إلى الدقة في النتائج و الموضوعية في الطرح كالمنهج التجريبي الذي يعد أحدث منهج يستعمل في الدراسات القانونية خاصة في العلوم الجزائية، رغم الصعوبات التي بيناها في هذا المجال. 
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�  د. محمد زيان عمر ، البحث العلمي، مناهجه و تقنياته، الجزائر 1983، ديوان المطبوعات الجامعية ص 48.


�  د. فاضلي ادريس، ملخص محاضرات المنهجية و فلسفة القانون، جامعة الجزائر 1997 ص 5.


�  د. فاضلي ادريس، المرجع السابق، ص 08.


�  شهد عهد أرسطوا نهظة فكرية و علمية واسعة في الفلسفة و الأدب، و الفنون        و الرياضيات. 


�  و قد أشار الفارابي في "كتابه إحصاء العلوم" بقوله، قصدنا أن نحصي العلوم المشهورة علما و عملا و نعرف ما يشتمل عليه كل واحد منها  و إجراء ما له منها اجزاء و جمل ما في كل واحد من أجزائه، و بذلك حاول أن يرسم حدود العلوم         و تصنيفها و أشار إلى ذلك إشارة واضحة في كتابه "التنبيه على سبيل السعادة" حيث قال : "صناعة الفلسفة صنفان، صنف به يحصل معرفة الموجودات التي للإنسان فعلها و هذه تسمى النظرية و الثاني به تحصل معرفة الأشياء التي من شأنها أن تفعل و هذه تسمى الفلسفة العلمية. 


�  د. محمد زيان عمر، البحث العلمي منهاجه و تقنياته، الجزائر 1983، ديوان المطبوعات الجامعية ص 23.


�  د. أمين مدني، التاريخ العربي و مصادره، دار المعارف 1981 ص 27.


�  و قد كتب مؤلفات عديدة فبالإضافة إلى الفلسفة هناك مؤلفات وضعت قواعد متميزة تعتبر منهجًا للتفكير العلمي عند المسلمين مستمدة من التشريع الإسلامي لدراسة نص الحديث، و الرواة و وضعوا الشروط لصفات الرواة، حيث يتم قبول رواية الحديث النبوي عنهم، و تم تقسيم الرواة إلى طبقات رئيسية و فرعية كما اهتموا بدراسة علم الحديث القرائي من ناحية الأحاديث الموضوعة و دققوا النظر فيها خشية أن تكون هناك دوافع سياسية أو مذهبية أو شخصية وقبلوا كل أبواب النقد لتحقيق النص        و دراسة ما يحدث من الألفاظ و المباني في الأحاديث النبوية.  


�  عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، طبعة 2003 دار الفكر للطباعة و النشر ص 8، 9.


�  يمكن أن نسوق هنا نظرية القوة و الغلبة التي قال بها ابن خلدون في أصل نشأة الدولة فهو يرى أن أصل نشأة الدولة كان نتيجة الحاجة إلى الإجتماع لسد رغبتين هما الغذاء و الدفاع، و للحصول على تلك الرغبتين يجب أن يكون هناك التنازع و الظلم  و هما يؤديان بالضرورة إلى استغلال الإنسان لأخيه الإنسان و بروز عامل الزعامة، و وجود شخص يتمتع بالعلم و الكفاءة و بالصفات الحميدة و التسامح و الصبر، احترام الدين و القيام بالواجبات على أحسن ما يرام دون إيذاء الآخرين أو إلى العصبية التي تتمثل في الشعور بالقبلية، و ذلك باخضاع الجماعات التي لا تمتع بذلك الشعور يظهر ذلك في الحياة البدوية فالعصبية قوة مدنية و أخلاقية تربط الأفراد في ما بينهم على أساس القرابة و الشعور المشترك.  


�  فرنسيس بيكون: ولد في لندن سنة 1561 و توفي 1626. و هو فيلسوف إنجليزي يشهد له بالدعوة لأول مرة إلى استعمال المنهج التجريبي  و ألف كتاب في القواعد المنهج التجريبي و خطواته.


�  كان الفضل الكبير لعلماء الإسلام في وضع الفكر الإنساني في مساره الصحيح  عن طريق الأسلوب العلمي في البحث، فالفكر العربي في جوهره فكر تجريبي تجاوز حدود المنطق الصوري حيث اهتم علماء العرب بالملاحظة العلمية و التجريب إلى جانب التأمل العقلي و استعانوا بالأدوات العملية في القياس، و استعملوا التجريب في عديد العلوم منها الفلك، الطبيعة الكيمياء، الطب و الصيدلة و غيرها، و بذلك كان للعرب الفضل الكبير في إرساء الأسلوب العلمي في البحث.


�  د. فاضلي ادريس، مرجع سابق، ص 38.


�  يعتبر بيكون من رواد النهظة العلمية في أوربا باعتماده المنهج التجريبي كأساس لدراسة الظواهر الاجتماعية والطبيعية.


�  د. محمد فرحات عمر، طبيعة القانون العلمي، 1966، الدار القومية للطباعة   و النشر ص 65.


�  و هكذا نجد أن الإنسان المعاصر قد مسك بأسباب المعرفة الدقيقة المحققة حينما عدل من أساليبه البحثية و طرائقه في الوصول إلى المعرفة مما مكنه من السيطرة على بيئته لدرجة كبيرة، و بني حضارته الحالية الكبيرة التي ارتكزت على التكنولوجيا في التوفيق بين النزعة العقلية التي لها مكانتها بفضل أصحابها من المفكرين. و النزعة التجريبية التي أصبح يسخر لها أموالا طائلة و هياكل علمية ذاع صيتها في العالم كالمختبرات الفضائية و النووية، و الكيميائية.و الجامعات و المعاهد المتخصصة في أمريكا و أوروبا لتكون منطلق كل البحوث و الاكتشافات لكل الظواهر التي تميز العصر، و التنبؤ بحدوثها مستقبلا. 


�  د. محمد زيان عمر، البحث العلمي منهاجه و تقنياته، الجزائر 1983 الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية ص 33


  


(  إن الملاحظ لاتساع المعرفة من الناحية التطبيقية لتشمل دراسة السلوك الإنساني في مجال علم النفس، و علم الاجتماع و في الدراسات الاقتصادية (التسويق) من دراسة سلوك المستهلك و رجل الأعمال ذلك أن أولى الخطوات المورثة التي يكتسبها الإنسان تنبع من دراسة السلوك الإنساني تتمثل في دراسة طبيعة الأفراد من حيث التشابه و الاختلاف بينهما و هو أمر أساسي حتى يمكننا أن نحدد لماذا نهتم بدراسة السلوك الفردي بوجه خاص و السلوك الإنساني بوجه عام و يلي ذلك دراسة مجموعة المفاهيم التي تقدمها لنا العلوم السلوكية لكي يزداد فهمنا لجوانب السلوك الإنساني و ذلك باستخدام طرق البحث العلمي في دراسة هذا السلوك و ما نحصل عليه هو المعرفة في أرق صورها.  


(  يرجع الفضل إلى اليونانيين في ترقية الفكر العلمي القائم على المعرفة التأملية فكانت فلسفتها تصنف ضمن التفكير العقلي المجرد، حيث استطاع فلاسفتها و على رأسهم أرسطو أن يرسوا قواعد المنهج الاستدلالي بعناصره المختلفة كالبديهيات و المسلمات رغم أنه لم يستطع تحديد خطوات هذا المنهج و لكن رغم هذا كانت أسهاماته نقد أسلوب للوصول إلى المعرفة باستعمال العقل و المنطق و كانت بداية لاستعمال الأسلوب العلمي في البحث في العهد اليوناني.


�  د- محمد زيان عمر، مرجع سابق ص 37.


� د- عمار بوحوش، د. محمد محمود الذنيبات مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث الجزائر. طبعة 2001 ديوان                 المطبوعات الجامعي ص 8 و 9


(  يعود الفضل في استعمال المنطق الصوري للعلامة أرسطو، الذي يركز على ثلاثة مبادئ للفكر :


مبدأ الذاتية : و قوامه أن الشيء المعين بذاته يحتفظ بذاتيته بصرف النظر عن السياق الذي جاء فيه "فالإنسان" نوع له ماهية ثابتة 


   و تعريف ثابت لا يتغير بتغيير الأفراد الذين يتدرجون تحته ظهورا.


مبدأ التناقض : و هو قانون يشير في حقيقته إلى عدم التناقض فلا يمكن أن يوصف الشيء بصفة وبنقيضها  في وقت واحد فلا يمكن القول مثلا "أن الإنسان فان" و بعض الناس غير فانين، و معنى ذلك أن النقيضين لا يصدقان معًا فلا يمكن أن تثبت قضية و ننفيها في الوقت نفسه.


ج. مبدأ "ثالث المرفوع" : و هو مبدأ منطقي يحكم الفكر بمقتضاه فليس ثمة ثالث أو وسط بين "أ و ب" و معناه أن الناقضان لا يكذبان معا و لكن لا بد أن تصدق إحداهما فإذا بطلت القضية الأولى صحت بالضرورة الثانية.





�  د.أحمد بدر، أصول البحث العلمي و منهاجه، الكويت 1977 وكالة المطبوعات ص 16.


�  د. ذوقان عبيدات، البحث العلمي، مفهومه، أدواته أساليبه عمان 1998 دار المجدلاوي ص 36، 39.


�  الدكتور فاضلي إدريس، محاضرات المنهجية و فلسفة القانون، الجزائر 1997 نقلا عن المجموعة الفلسفية من وضع مجموعة من العلماء و الأكاديميين ص 44.





(   من التعاريف المركزة التي ذكرها الدكتور عمار بوحوش في كتابه "مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث" هو أن العلم 


(ذلك الفرع من الدراسة الذي يتعلق بكيان مترابط من الحقائق الثابتة المصنفة و التي تحكمها قوانين عامة، تحتوي على طرق و مناهج  موثوق بها لإكتشاف الحقائق الجديدة في نطاق هذه الدراسة )





(  يذهب البعض إلى ربط مفهوم الثقافة بالمتغيرات الحاصلة على مسرح الحياة العلمية على وجه الخصوص، و من ذلك حاولوا إعطاء مفهوم الثقافة بما يتناسب مع اكتساب الفرد للمؤهلات و القدرات التكنولوجية و فهم طبيعتها و التحكم فيها (كالإعلام الآلي، و الانترنيت  و اللغات و غيرها). 


أما البعض الآخر فيربط الثقافة بقدرة الفرد على التعامل مع المحيط لذلك سميت (بفن التكيف مع المحيط) الذي أصبح معقدا في كل مظاهره الإيجابية والسلبية.


�  د. فاضلي إدريس، المرجع السابق ص 50


�  د. عمار عوابدي، مناهج البحث العلمي و تطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية         و الإدارية ص 12.


�  د. محمد زيان عمر، مرجع سابق ص 43.


(  الأسلوب العلمي هو الذي ينظم البحث، ذلك كله يبدأ بإختيار مشكلة تستدعي البحث، ثم صياغة حلول مفترضة (فرضيات علمية) و يليها اختبار صحة الفروض و الوصول إلى حل للمشكلة المطروحة و بذلك يسير الأسلوب العلمي (التفكير) في قالب منهجي سليم و هكذا يسير المنهج العلمي على شكل خطوات أو مراحل لكي تزداد عملياته وضوحا.


كما يعرف المنهج على أنه "فن البحث عن المعلومة أن كنا لها جاهلين و فن توظيف المعلومة أن كنا لها عارفين".





�  خالد حامد، كيف تكتب بحثا جامعيا، الجزائر. 1999 دار ريحانة ص 47، و 48.


�  غازي حسين عناية، مناهج البحث، الإسكندرية 1984، مؤسسة شباب الجامعة ص 75.





�  د. عثمان حسن عثمان، المنهجية في كتابة البحوث و الرسائل الجامعية، باتنة 1998. منشورات الشهاب ص 7. 8. 


(  يذهب البعض إلى تأكيد الأهمية العلمية و العملية للموضوع المدروس بأن لا يكون مستهلكا من قبل، غير أن هذا في الحقيقة غير ضروري ذلك أن أي موضوع ينتهي نتائج جزئية و بالتالي يمكن دراسة الجوانب الخفية للموضوع حتى تكتمل الدراسة. 





�  أحمد شلبي، كيف تكتب بحثا أو رسالة، القاهرة 1976 مكتبة النهظة المصرية ص 56.


�  د. محمد أزهر سعيد أسماك، صفاء السنوي، أصول البحث العلمي، الموصل 1980 جامعة الموصل، 1980 ص 14 ص 15.


�  د. محمد زيان عمر، مرجع سابق ص 55.


(  لا يغني لجوء الطالب المبتدأ إلى المراجع المتاحة في المكتبة  عن ضرورة إبراز شخصيته في الجانب المنهجي ، حيث يستطيع وضع الموضوع في قالب منهجي يختلف عن ذلك الذي وجده بالمراجع، كما يبرز الأفكار ذات الدلالة العلمية في الموضوع، و يستطيع دعم الموضوع بقوته اإستنتاجية و التمييز بين الآراء القوية و الآراء الضعيفة، و تقديم الخلاصات الجادة.


�  د. زكريا فهمي، فن البحث العلمي، القاهرة 1969. دار النهظة العربية ص 65.  


�  د. عمار بوحوش، محمد محمود الذنبيات مرجع سابق ص 21.


(    لاحظ أن الجامعات و مراكز البحث في الولايات المتحدة أصبحت هي المخبر الذي تنطلق منه معظم الإكتشافات في العلوم الطبية أو العلوم الدقيقة و العلوم الإجتماعية و امتد ذلك حتى للشركات المتعددة الجنسيات العامة  منها و الخاصة بحيث أصبحت تخصص أكثر من 60 % من رأسمالها للبحث العلمي للإنفراد ببراءة الإختراع و و سر الصنع.


�  عزيز العلوي العربي،  البحث العلمي : تدوينه و نشره، بغداد 1981 دار النشر ص 5-6.


(    لعل أبرز ما نستند إليه في تبيان فائدة البحث هو قول أحد العلماء ناصحا الشباب الباحث بما يلي :


التدرج :  و الواقع أنني لا أستطيع أبدا أن أتمالك نفسي من الإنفعال كلما تحدثت في هذه الناحية التي أهم شرط للبحث العلمي المستمر... إياك أن تبدأ خطوة تالية دون أن تكون قد تمكنت من الخطوة السابقة ... لئلا تكون مجرد أداة  لتسجيل الوقائع. بل حاول أن تنفذ إلى سر حدوثها  باحثا بإستمرار عن القوانين التي تتحكم فيها.


التواضع ... فالغطرسة تجعلك عنيدا حين تلزم الموافقة، و تمنعك من قبول المساعدة و تفقدك الروح الموضوعية.


الشغف : تذكر أن العلم يطلب من الإنسان كل حياته>. فكن شغوفا بعملك       و بحثك.





(   لا حظ ما قام به العديد من العلماء في مجال دراسة التأثيرات النفسية                و الفيزيولوجية في إتيان السلوك الإجرامي   في القرن التاسع عشر من بينهم لومبروزو و فرويد و كانت النتائج المتوصل إليها نسبية جدا حيث لم تبرز الدراسات التي قامت بها في هذا الشأن صحة العوامل سابقة الذكر  في الكثير من الحالات. 


(  و مع أن التجريب كطريقة علمية اثبت فاعليتها في العلوم الدقيقة و الطبيعية تقاعس علماء الإجتماع قليلا عن استخدامه، و كانت و جهتهم في ذلك أن العلوم الدقيقة        و العلوم الطبيعية تختلف في خصائصها عن العلوم الإجتماعية و خاصة العلوم القانونية، فالأولى تتميز باضطراد ظواهرها بوجه  عام ففي ظروف مماثلة تحدث أمور مماثلة، أما العلوم الإجتماعية فإن الظروف ترتبط ببعدي الزمان و المكان و عوامل لا تظل على حالها  كتغير فكر الإنسان  و أحواله تبعا لطبيعة محيط النمو فيه  كالحاجة الإقتصادية و طبيعة العلاقات و تفاعلها داخل المجتمع مما يصعب إخضاع أي حالة النظر العلمي باستعمال الأساليب التي تخضع لها الظاهرة في العلوم الطبيعية مثلا، فالتجريب يهتم بالجزئيات و هذا  غير متوفر في الظواهر الإجتماعية و منها الظاهرة القانونية بكل أبعادها لكن مع ذلك فرض التجريب نفسه بصفة تدريجيةعلى الدراسات القانونية في القرن 19 عشر. 





�  د. أحمد شلي، كيف تكتب بحثا أو رسالة، القاهرة 1976 مكتبة النهظة العربية. الطبعة  التاسعة ص 76 


(    لاحظ أن مشكلة البحث تختلف عن إشكالية البحث، حيث أن الأولى تظهر من خلال الفكرة العامة التي يطرحها  عنوان الموضوع ، أما اشكالية البحث فتصاغ  بدقة كافية في مقدمة البحث و تنقسم إلى اشكاليات رئيسية و اشكاليات فرعية.  





�  د. أحمد  شلبي، المرجع السابق  ص 35 36.


�  د. عماد بوحوش، مرجع سابق ص 30.


(  تعتبر الدراسات القانونية المجال الخصب الذي تستعمل فيه المراجع باللغة الفرنسية، ذلك راجع أساسا إلى أن الأصل في النصوص القانونية هو النص الفرنسي الذي يعتبر أكثر دقة و ملائمة مع المفاهيم المراد دراستها، فضلا على أن هناك أمهات كتب باللغة الفرنسية ذاتها خاصة في القانون العام كالقانون الإداري و القانون الدستوري تسهل القيام بعملية المقارنة  بين المفاهيم، و من أبرز المصادر المتخصصة (مجلة دالوز للدراسات القانونية).


(  حددت مدة الانتهاء من المواضيع الأكاديمية المسجلة لدى  الجهات الرسمية و مؤسسات التعليم العالي في الجزائر وفق المرسوم التنفيذي رقم 98/254 الذي حدد مدة رسالة الماجستير 36 شهر و أطروحة الدكتوراه بـ 72 شهر.


�  يلعب التخصص دور مهم جدا في تطوير عديد المواضيع  في العلوم القانونية منها في القانون العام (مواضيع تتعلق بالمرفق العام) و في القانون الخاص (المسؤولية الطبية) و مشكلة الملكية العقارية...ألخ)


(   يلعب التخصص دور مهم جدا في استعاب عديد المواضيع  في العلوم القانونية منها في القانون العام (مواضيع تتعلق بالمرفق العام)، و في القانون الخاص (المسؤولية الطبية)، و مشكلة الملكية العقارية...ألخ).





(   موضوع أطروحة دكتوراه قيمة نوقشت سنة 2000 من اعداد الأستاذ بن يوسف برقية، كلية الحقوق جامعة الجزائر.


(  موضوع رسالة ماجيستير نوقشت سنة 2001 من إعداد الأستاذ نصر الدين هنوني، شكل أول بحث أكاديمي يتطرق إلى النظام القانوني للملكية الغابية  في الجزائر.


�  د. محمد زيان عمر، مرجع سابق ص 65


                                    


�  د.عبد الباسط حسن، أصول البحث الاجتماعي. القاهرة 1973 مطبعة النهظة العربية ص 56.


(  لا يمنع من الناحية المنهجية و الأكاديمية تناول موضوع عولج من قبل، ذلك إذا توفرت عناصر التجديد فيه. كإثارة النقاش جديد بالنسبة للموضوع من جهة أو بروز المادة العلمية التي يستطيع الباحث من خلالها مناقشة محاور الموضوع و استخلاص أفكاره الجزئية و النهائية. و تقديم توصيات علمية موضوعية تساهم في حل المشكلة المدروسة، أما اختيار موضوع جديد غير مطروق إليه فذلك متروك للباحث المحترف الذي يحدد النقاط المعالجة و يحيط بها.





�  د. عمار عوابدي، مرجع سابق، ص54 


�  د. أحمد بدر، مرجع سابق ص 109، 217.


�  د. عمار عوابدي، مرجع سابق ص 73، 74.


�  د. أحمد شلي، مرجع سابق ص 41، 42


(  يلاحظ اعتماد تقسيمات مختلفة فهناك من يعتمد طريقة التقسيم على أساس الفصول دون إدراج مباحث بل يكتفي فقط بذكر أولا، ثانيا مباشرة في البحوث االتدريبية  في مرحلة الماجستير غير أن التقسيم التقليدي مهم بالنسبة للباحث المبتدأ .





�  د. فتحي السنيطي، أسس المنطق و المنهج العلمي،  القاهرة 1970 دار النهظة  العربية ص 52، 60.


�  د. أحمد شلبي، مرجع سابق ص 183.


�  د. عبد القادر الشيخلي، المرجع السابق ص 23.


�  د. بريتون كرين  تشكيل العقل الحديث، ترجمة الدكتور فؤاد زكريا، الكويت، 1984 عالم المعرفة ص 56.


�  د. فاخر عاقل، أسس البحث العلمي، لبنان، الطبعة الثانية 1982 دار المعلمين ص 61.


�  د. العمد عبد اللّه ظاهرة العلم الحديث، الكويت 1983 عالم المعرفة ص 212.


�  د. محمد زيان عمر، مرجع سابق ص 70.


�  د. محمد طلعت عيسى، البحث الاجنماعي مبادئه و مناهجه، القاهرة 1979 ص 80.


(  يلاحظ عمليا الإلتباس الظاهر بين مشكلة البحث، و عنوان الموضوع، و من الواضح الإشارة إلى أن مشكلة البحث أوسع بكثير من عنوان البحث، ذلك أن المشكلة مقصود بها الإطار العام الذي يسير فيه البحث فتشير إلى التخصص أولا ثم الفرع، ثانيا ثم التقاط المعالجة في الموضوع ثالثا، أما عنوان البحث يشير بالضرورة  إلى الدقة الكافية من مقصود الباحث، كأن يقتصر البحث على علاج جانب مهم من المشكلة العلمية، فيصاغ بالدقة و مراعاة المصطلحات المناسبة في ذلك.





�  د. فاخر عاقل، المرجع السابق ص 251، 252.


�  د. أحمد شلبي، مرجع سابق ص 65، 66.


�  د. أحمد شلبي، المرجع السابق ص 43، 44.


�  د. عبد القادر الشيخلي، المرجع السابق من ص 49، 50.


(  لبطاقة المرجع أهمية  خاصة من الناحية التنظيمية نظرا للمعلومات الجوهرية المتضمنة حول المرجع ذاته مما يخفف العناء على الباحث في حالة إعارته لمرجع من مكتبة بعيدة عن إقامته  فقد يغفل تدوين معلومات خاصة بالمرجع إذا لم يسنعمل أسلوب البطاقة.


كما يمكن الرجوع إلى البطاقة أثناء عملية التحرير و التركيب لمراجعة الصياغة و تنظيمها وفق ما جاء في المرجع.


�  د. عبد القادر الشيخلي، المرجع السابق ص 24.


� 


�  د. عمار عوابدي، مرجع سابق ص 84.


�  د. أحمد شلبي، مرجع سابق ص 76.


� د. أحمد بدر، المرجع السابق ص 184


�  د. عمار عوابد، المرجع السابق ص93


�  د. عبد الرحمان بدوي، المرجع السابق ص 5.


(  يجب على الباحث أن يبين نوع المنهج المستعمل في الدراسة في مقدمة البحث حتى يسهل على القارئ متابعة طريقة توظيف المعلومات، و استعمالها في محل موضعها من البحث.





(  نقصد بالتوازن النوعي اثراء كل مراحل البحث بالمعلومات الكافية خاصة من حيث الحداثة فلا نجد فصل تستعمل مراجع قديمة و فصل آخر مراجع حديثة، أما التوازن الكمي فهو احترام عدد الصفحات المتقارب على الأقل بين كل أجزاء البحث وفي كل الأحوال لا يصل إلى الضعف .





�  خالد حامد، مرجع سابق ص 61.


(  يمكن ذكر المجهودات العلمية السابقة التي حاولت علاج جوانب أخرى للمشكلة المتطرق إليها من خلال الموضوع بعد التعريف بالموضوع مباشرة و قبل التطرق للأهمية العلمية للموضوع و يتجسد ذلك من خلال المؤلفات التي جمعها الباحث قبل صياغة عنوان الموضوع.


�  عبد الغني النوري، محاضرات في منهجية البحث، الرياض 1983 المركز العربي للبحوث التربوية ص 23.


� 


�  خالد حامد، المرجع السابق ص 62.


�  د. محمد شفيق، البحث العلمي و خطوات إعداد البحوث الاجتماعية، الإسكندرية 1985 ص 19.


�    د. عمار بوحوش، محمد محمود الذنبات مرجع سابق ص 44. 45


�   خالد حامد، مرجع سابق ص 79.


�  كما يعرف المنهج بأنه "فن البحث عن المعلومة إن كنا لها جاهلين، و فن توظيف المعلومة إن كنا لها عارفين"


(  شكل بعد المؤسسات و دوائر البحث و خاصة المؤسسات الإقتصادية في الجزائر نموذجا حلكا عن انفصامها عن دوائر البحث و خاصة الجامعات في حين أن عديد البحوث و المذكرات العلمية تمس قطاعات حيوية و تمدها بكل الأساليب العلمية الواقية للنهوض بها، أما في الدولة المتقدمة و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية  فإنها تشكل مخبر حقيقي لكل دراسة أو بحث علمي يمس مباشرة بالقطاعات الحيوية في الدولة.





�  د. عمار عوابدي، مرجع سابق ص 76.


(  يقول عبد الباسط محمد حسن "فالقائد العسكري الذي يضع تصميم لخطة المعركة إنما يفكر مقدما في الظروف الموضوعية التي تحدث فيها المعركة ثم يتخذ قرارات محددة تتناسب مع كل موقف من المواقف المستقبلية في حدود الإمكانيات و الوسائل المتوفرة له، التي يحاول على ضوئها رسم خطة نموذجية كما يمكنه  تعديل أو تغيير الخطة إذا لزم الأمر هكذا يفعل الباحث قريبا".


( المقصود بالتوازن هنا هو التوازن المرن و ليس المطلق، فقد سبق التأكيد أنه إذا زاد مطلب مثلا في مبحث دون آخر فلا يعتبر اخلال بالتوازن أن اقتضت طبيعة الموضوع ذلك.





�  خالد حامد، مرجع سابق ص 56، 57.


�  د. غازي عناية، إعداد البحث العلمي، ليسانس، ماجستير، دكتراه، باتنة 1985، دار الشهاب ص 46.


(  هناك من يعتمد أسلوب جديد في التقسيم و التبويب بالتخلي عن المطالب و الفروع  و الإستناد  مباشرة  إلى التفريع بإشارات، أولا، ثانيا ...ألخ مثال ذلك ذكر عنوان الفصل، ثم عنوان المبحث، و يدرج ضمن المبحث تفريع، اولا، ثانيا.





(  بحث تدريبي موجه لطلبة السنة الأولى من الدراسات القانونية (مقياس القانون الدستوري).


كما يلاحظ طريقة التنظيم في كتابة البحث التدريبي بحيث نقدم دائما المباحث بمربعين على الأقل بينما المطالب تكون متأخرة في السطر الذي يلي المباحث مباشرة.


كما أن المبحث التمهيدي يمكن أن يلي مقدمة البحث مباشرة إذا كانت الخطة في شكل فصول و كانت الضرورة تستدعي ذلك كان يضم التطور التاريخي لفكرة الموضوع ذاته.





�  د. خالد حامد، المرجع السابق ص 64، 65.


�  د. خال حامد، مرجع سابق ص 77.


�  د. عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، مرجع سابق ص 63.


(   يعتبر الإطلاع المباشر على عناوين المؤلفات في المكتبات الكبرى من أحسن الطرق خاصة إذا كانت المؤلفات المتخصصة كثيرة و ذلك اختصارا للوقت و الجهد من طريقة الفهارس.


�  د. عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات مرجع سابق، ص 62، 63.


� طلعت همام، سين و جيم عن مناهج البحث العلمي، بيروت 1984، مؤسسة الطباعة و النشر ص 121 ص122     


�  د. عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، مرجع سابق ص 76.


�  كايد ابراهيم عبد الحق، مبادئ في كتابة البحث العلمي و الثقافة المكتسبة دمشق 1972، مكتبة دار الفتح، ص 81. 


�  محمد شفيق، البحث العلمي، مناهجه و تقنياته القاهرة مطابع الهيئة المصرية للكتاب ص 106. 


�  محمد زيان عمر، مرجع سابق ص 297.


�  محمد زيان عمر، مرجع سابق ص 317.


(  تعتمد الدراسات الجزائية على وجه الخصوص على الإحصائيات المقدمة من مديرية الشئون الجزائية عقب كل سنة قضائية حول ظاهرة الجريمة، و تصنف الملفات المعالجة في مادة الجنايات و مادة الجنح، إضافة إلى فئات الأشخاص الفاعلين، أحداث أو كاملي الأهلية و الأشخاص الذين لهم سوابق عدلية و غير ذلك لتقويم و تحسين سياسة الجزائية التي قوامها، التجريم ثم العقاب.   





� د.محمد زيان عمر، مرجع سابق ص 396 


(    هناك من الباحثين من يركز بالنسبة للإقتباس على قواعد صارمة منها :


وضع علامات الإقتباس، و في حالة الإقتباس داخل اقتباس، يجب أن يحمل الإقتباس الثاني علامات مميزة عن العلامات الأولى، و كلما تكررت الإقتباسات داخل الإقتباس الواحد يجب تمييزها عن بعضها، بعلامات خاصة من وضع الباحث نفسه.


إذا اقترن الإقتباس بتصحيح خطأ مطبعي أو لغوي، أو نحوي على الباحث أن يشير إلى ذلك في هامش الصفحة لتنبيه القارئ إلى ذلك. 


بالنسبة للمراجع باللغات الأجنبية عندما يلاحظ الباحث وجود أحرف مائلة فهي تشير إلى كلمات المؤلف ذاته، حيث إذا لاحظ عدم دلالة الإقتباس مع طبيعة الموضوع هنا يحاول إنقاص الكلمات المقتبسة و يقصرها فقط على تلك التي توضح الفكرة و لا يكتبها بأحرف مائلة.


� د. عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري نشأته أحكامه، محدداته، الجزائر 2002، دار ريحانة للنشر ص 120. 


�  د. عمر سعد الله، حقوق الإنسان و حقوق الشعوب، الجزائر 1994 ديوان المطبوعات الجامعية ص 110.


(  عرفت البشرية مبدأ عدم رجعية التشريع الجديد، بمعنى عدم انسحابه على الماضي منذ أمد بعيد كأساس لحل مشكلة تنازع التشريعات من حيث الزمان، وهو مبدأ يقوم على اعتبارات متعددة من المنطق، و العدل، و المصلحة العامة، و المدى الزمني لسريان القاعدة القانونية.


فهو أولا : لا يقوم على أساس من المنطق، ذلك أن القانون خطاب موجه إلى الأشخاص يتضمن تكليفهم بالسلوك الواجب فلا بد من أن يكون هذا الخطاب سابقا في وجوده على السلوك المطلوب، إذ ليس من المنطق أن يكلف المشرع شخصا بسلوك معين إلا بالنسبة إلى المستقبل، لأن التكليف بالسلوك لا يتصور توجيهه إلا لما هو آت لا لما قد فات.


و هو ثانيا : يستند على أساس من العدل الذي يأبى أن تسري قواعد التشريع الجديد على وقائع أو تصرفات تمت في فترة زمنية سابقة على نفاذه، ذلك أن الأفراد تصرفوا على أساس التشريع الذي كان قائما حينئذ و الذي كان يفترض علمهم به، أما التشريع الذي سيصدر لاحقا فلم يكن في وسعهم العلم به مسبقا، فإذا صدر هذا التشريع و طبق عليهم بأثر رجعي فمعنى ذلك أنه تم إخضاعهم إلى التشريع كان يستحيل عليهم  العلم به، و هذا ما يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة فليس من العدل مثلا أن يأتي شخص فعلا مباحا في ظل التشريع القائم ثم يصدر تشريع جديد يحضر هذا الفعل فيعاقب من أتاه مع أن الفعل كان مباحا في تاريخ إتيانه، و عليه فإنه إذا كان من العدل ألا يطبق التشريع على المخاطيين بأحكامه إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية حتى تقوم قرينة العلم به. 





�  د. عمار بوحوش محمد محمود الذنيبات، مرجع سابق ص 161. 


�  د. علي ضوي، منهجية البحث القانوني، طرق اعداد الرسائل الجامعية في القانون و التعليق على الأحكام و كتابة الإستشارات و استخدام المكتبة القانونية، منشورات مجمع الفاتح للجامعات ليبيا 1989 ص 132.


�  د. محمد عثمان اكشت، فن كتابة البحوث العلمية و إعداد الرسائل الجامعية دار رحاب للطباعة و النشر الجزائر ص 99.


�   د. عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري نشأته، أحكامه محدداته، الطبعة الأولى الجزائر 1999، دار الريحانة للنشر و التوزيع. ص 117.


�  د. شوقي السيد، مفهوم المصلحة العامة باعتبارها غاية الحق، في مجلة : دراسات قانونية عدد جوان 2002، رقم 01 ص 20.


�  نفس المصدر الآنف الذكر، ص 21.


�  نفس المصدر الآنف الذكر، ص 22.


�  د. منور كربوعي، (مفهوم التفويض الإداري)، مجلة الدراسات القانونية عدد (1). جوان 2002 ص ص 72، 73.


�  د. عبد الفتاح حسن، التفويض في القانون الإداري و على الإدارة العامة، دار النهظة العربية للنشر و التوزيع ص 49.


�  د. كربوعي، المرجع السابق ص 74.


�  أحمد حططاش، "المسؤولية المدنية و الجزائية للموثق"، مجلة الموثق، العدد 4، الصادرة في نوفمبر 2001، ص 27.


�  المادة 58 من الدستور الجزائري 1963، نقلا عن الأستاذ (عبد الله وقفة) : الدستور الجزائري نشأته أحكامه، محدداته، الطبعة الأولى) الجزائر دار ريحانة للنشر و التوزيع ص 123.


�  عبد الرحمان ابن خلدون "المقدمة" كتبت من مؤلفين في علم الإجتماع. بيروت 2003 دار الفكر للطباعة و النشر ص 16.


�  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمانة العامة للحكومة، قسم الأرشيف، الجزائر : الأمانة العامة للحكومة، 1965 ص 21.


�  هناك من يعتمد طريقة جديدة و هي ترتيب المراجع بحسب السنوات و هي طريقة مفضلة لأن القارئ يتدرج في قراءة المراجع و يكتشف الحديثة منها.


�  خالـد حامد، مرجـع سابــق ص 69. 


�  خالد حامد، مرجع سابق ص 72.


�  د. خير الله عصار، محضارات في منهجية البحث الاجتماعي، الجزائر : 1982، ديوان المطبوعات الجامعية


     ص 30.


�  خالد حامد، مرجع سابق ص 11.


�  د. عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي، الكويت 1977، وكالة المطبوعات ص 3.


(  كما يعرف المنهج بأنه "الطريقة التي يتبعها الباحث في تشخيصه لمشكلة البحث قصد الوصول إلى نتائج علمية يقبلها العقل و المنطق".


و يذهب البعض الآخر من المنظرين في المنهجية إلى تسمية المنهج بالنظرية العلمية، و يقصد بذلك أعمال المنهج في صياغة النظريات و إثراء ما هو موجود من فكر و أراء و علاقات بين الظواهر حتى تتضح الصورة العلمية في ذهن الباحث و من ثم في ذهن المهتم و القارئ.


�  د. فؤاد سليمان قلادة، أساسيات المناهج في التعليم النظامي  و تعليم الكبار، جامعة طنطا 1977 دار المطبوعات الجديدة ص 09.


�  محمد زيان عمر، مرجع سابق ص 34.


�  د. نبيل السالوطي، البناء النظري في علم الإجتماع، الإسكندرية ص 36.


�  د. محمد عمر زيان، مرجع سابق ص 65.


�  د. عبد الرحمان بدوي، مرجع سابق ص 32، 33.


(  يرى الدكتور عبد الرحمان بدوي خلاف ذلك حيث يذهب إلى ضرورة التكامل بين كل مناهج البحث وفق ما تقتضيه طبيعة العلوم من تساند و تعاون، فلا يستطيع العالم المتخصص خلق و تكوين منهج بحث معين إلا بمشاركة الباحث المتخصص المتشبع بالمنطق و الفلسفة التأملية،    و إلا بقي في دائرة مغلقة لا يستطيع الإحاطة حتى بطبيعة الظاهرة المدروسة و العلاقات و الروابط التي تتفاعل في ظلها.


�  خالد حامد، مرجع سابق ص 14، 15.


(  أن عدم موضوعية النتائج المتوصل إليها فاستعمال المناهج التأملية نابع من طبيعة المنهج ذاته و من قواعده التي تعتمد على العقل كمحرك رئيسي للتفكير العلمي و استعمال المنطق في تخيل الحقائق المتوصل إليها و ما المدينة الفاضلة لأفلاطون إلا دليل على بقاء المفكر في محيط فكره، و بعده عن حقيقة الظاهرة الإجتماعية ببعدها الإنساني الواسع. 





�  د. عمار عوابدي، مرجع سابق ص 155.


�  د. أحمد بدوي، مرجع سابق ص 308.


�  د. فاخر عاقل، مرجع سابق ص 17، 20.


(   اميل دوركايم (1808 – 1918) يعد مؤسس علم الاجتماع الحديث و أحد دعاة تطبيق المنهج العلمي على البحوث و الدراسات الاجتماعية.


�  د. عمار عوابدي، مرجع سابق ص 158.


�  رسكوماوند "ROSCOEPOUN" مدخل إلى فلسفة القانون، ترجمة الدكتور صلاح دباغ، بيروت، المؤسسة الوطنية للطباعة و النشر 1967. 


�  د. عبد الرحمان بدوي، مرجع سابق ص 224، 225.


�  د. محمود أبو زيد، علم الإجتماع القانوني، القاهرة 1977 مكتبة غريب ص 9، 24.


�  د. أبو زيد، نفس المرجع ص 67، 106.


�  د. محمود أبو زيد، المرجع السابق ص 14، 37.


�  د. علي السلمي، تطور الفكر التنظيمي : الكويت وكالة المطبوعات 1975، ص 07، 08 و 09.


�  جورج سباين، تطور الفكر السياسي. ترجمة حسين جلال موسى، القاهرة، الطبعة الرابعة ص 42، 111.


�  أحمد محمد غنيم، المرجع السابق ص 34، 39.


�  جورج سباين، المرجع السابق ص 46، 49.


�  جورج سباين، المرجع السابق، المجلد الرابع ص 735، 777.


�  أحمد محمد غنيم مرجع سابق ص 79.


�  روسكو بارند، المرجع السابق ص 27، 37. 


�  د. محمود أبوزيد، مرجع سابق ص 107.


�  د. محمد علي شهيب، السلوك الإنساني في التنظيم، القاهرة، الطبعة الثانية 1976، ص 19، 20.


�  د. عمار عوابدي، مرجع سابق ص 174.


�  هربرت سايمون، الإدارة و عملية اتخاذ القرارات الإدارية، المرجع السابق ص 05، 19.


�  الدكتور عبد الباري درة "دور العلوم السلوكية في التنمية الإدارية، جامعة الدول العربية الأردن المجلة العربية للعلوم الإدارية 1980،  ص 60.


�  د. محمد علي شهيب، المرجع السابق ص 30، 31.


�  د. عمار عوابدي، مرجع سابق ص 258.


�  د. محمد علي محمد، علم الإجتماع و المنهج العلمي، الإسكندرية 1986، دار المعارف ص 139.


�  د. عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، مرجع سابق ص 106. 


�  عبد الرحمان ابن خلدون، مرجع سابق، ص 46.


�  عبد الرحمان بدوي، مرجع سابق، ص 134.


(   شكك فئة من علماء الاجتماع في مدى اعتبار التاريخ علما قائما بذاته، و يركزون في هذا المنحى على أن المؤرخ لا يستطيع الوقوف حقيقة عند الظاهرة مباشرة ليلم بجوانب دراستها و إنما يعتمد على مجرد التواثر و النقل عن الآخرين و هي طريقة تقليدية لا ترقى إلى مستوى الدراسة العلمية الموضوعية التي تستخلص منها نتائج يمكن قبولها و قبل ذلك البرهنة على صحتها.و يدعمون وجهة نظرهم هذا بأن موضوع التاريخ مهما كان هو علم موضوع نظري، و بالتالي تغيب إمكانية التنبؤ بالمستقبل اللهم إلا إذا كان من الممكن فهم طبيعة العلاقات و الروابط الفاعلة في الظواهر التي لا تتأثر ببعد الزمان و المكان.


   و الحقيقة أن التاريخ كعلم لا يمكن الإنقاص من دوره في تعميق الفهم الصحيح لطبيعة الظاهرة التاريخية السابقة، و الظاهرة المعاصرة نظرًا للارتباط الوثيق بين الماضي و الحاضر و المستقبل.  
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